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ما و  على الرغم من الدور المهم الذي تقوم به بالمرأة في كل المجتعات وعبر كل العصور،

المربي للشطر الآخر ومن جهة أخرى هي الأم و شطر المجتمع من جهة،  تأثير هائل بصفتها لها 

إلا أن تقدير ذلك الدور واعطاء القيمة الحقيقية للمرأة لم يكن في المستوى المطلوب في  ،(الرجال)

عدوان مع تحول مع مرور الزمن إلى عنف و اغلب الحضارات، إن تهميش دور المرأة في المجت

سلوكا خارقا للقواعد الاجتماعية  العنففشكل هذا الإعتداء أو ضدها وذلك بالإعتداء على حقوقها، 

قد يكون في إطار الأسرة أو في إطار اجتماعي، له فأشكال وأساليب متنوعة،  يتمظهر في هيمنةالم

لوك الممارس تجاهها، وقد يكمن الاختلاف أبضا صور متعددة، وتختلف باختلاف الفعل أو الس  

 .بحسب السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي لكل دولة

أصبح ظاهرة عالمية تستدعي التكاتف والتعاون لدراسته  إن العنف الممارس ضد المرأة 

المرأة على أساس نوعها العنيف ضد  بغية التصدي له، انطلاقا من إيجاد تعريف يربط بين السلوك

متكافئة بينها وبين نظيرها من الجنس الآخر، وهو بالفعل ما دفع الالجنسي، والعلاقة غير 

تبنى على أساسه الدول قوانينها لمحاربة التمييز القائم بأشخاص المجتمع الدولي لإيجاد تعريف 

ة، بهدف التوصل إلى فهم مشترك أ على نوع الجنس، ولقد وردت تعريفات عديدة للعنف ضد المر 

لظاهرة العنف حتى يسهل الحد من تفاقمه، وبالرغم من أن تعريف العنف ضد المرة اختلف 

 .فعال سواء في الإطار العام أو ضمن الإطار الخاصباختلاف مركز تواجدها كعضو بشري له الدور ال

والحركات النسائية الحثيثة في المطالبة باتخاذ تدابير علاجية  بفضل جهود المنظمات

المرأة على جدول الأعمال ة ونتيجة لذلك وضعت مسألة العنف ضد أ للانتهاكات الواقعة في حق المر 

الدفاع عن منظمات بين  لتفاعلاة في الأمم المتحدة وكان أ في سياق العمل على إحقاق حقوق المر 

المرأة في مختلف أنحاء العالم ومبادرات الأمم المتحدة على مدى بضعة عقود الماضية عاملا 
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محركا في تحقيق هذا الانتباه، غير أن زيادة الانتباه إلى العنف ضد المرأة برز بالدرجة الأولى في 

  .(5791 — 5791)رأة سياق عقد الأمم المتحدة للم

في توسيع نطاق فهم العنف ضد المرأة، ولقد  الأثر الكبيرجهود النسائية للت كانقد و 

القضاء على اتفاقية  أثمرت تلك الجهود بأول وثيقة رسمية تحظر التمييز ضد المرأة، وتتمثل في

 ولكونها تمثل الشرعية الدوليةجت بها المرأة وّ باعتبارها أهم وثيقة ت   1جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

ضمنها أي نص يحظر العنف على  ي حرّرحقوق النساء، لكن لم  و بمثابة دستور دولي لحماية

منها والتي تدعو فيها الأطراف المصادقة إلى اتخاذ  (6) أساس الجنس، باستثناء ما تناولته المادة

واستغلال دعارة المرأة، إلا أن لجنة  ة أ كل التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمر 

 .5770و 5797لسنتي  57و 50سيداو تداركت هذا النقص فيما بعد من خلال التوصيتين 

ليعرف في المادة : 2ثم جاء الإعلان العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة 

الجنس، والذي يتسبب أي اعتداء على المرأة مبني على أساس " :الأولى منه العنف ضد المرأة بأنه

الضغط  في إحداث إيذاء أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل التهديد بهذا الاعتداء أو

المادة  ، وكما جاء في"أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة

                                                           

، لتصبح 5797ديسمبر -كانون الأول09هي اتفاقية دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                            5795سبتمبر -نافذة في أيلول

وهو يعتبر أول محاولة رسمية ، 5771الإعلان العالمي لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الصادر في  2

من قبل المجتمع الدولي للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة أو بمعنى آخر العنف القائم على أساس النوع 

(Genre). 
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مل على سبيل المثال لا الحصر يفهم بالعنف ضد المرأة أنه يش: من نفس الإعلان أيضا( 0)الثانية

 1:ما يلي

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب، (أ)

والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة من الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، 

ر الزوجي المرتبط يعنف غمن الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، وال هاوختان الإناث وغير 

 (.بالاستغلال

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام، بما في ذلك (ب) 

الاغتصاب والتعدي الجنسي، والمضايقة الجنسية، والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات 

 .جار بالنساء وإجبارهن على البغاءالتعليمية وأي مكان آخر، والاتّ 

 .العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عته أينما وقع( ج)

، آخذا بعين الاعتبار ما هو جوهري حسب رأي لجنة سيداو شاملاهذا التعريف يكون ل

دمج مفهوم العنف ضد المرأة ضمن حقوق الإنسان التي تنادي بها  تم بحيث، لمختلف التعريفات

 .ومصطلح التمييز" العنف ضد المرأة "بط بين مفهوم تم الرّ و  ، المجتمعات

في تحقيق أهدافها  غيرت الأمم المتحدة إستراتجيتها 5771عام  يتضح من ذلك أنه ومنذو 

                                                           

، 5770، العنف ضد المرأة، لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة الدور الحادية عشرة، 57التعليق العام رقم   1
 :، على الرابط التالي0251/20/01جامعة مينيسوتا، تاريخ التصفح موقع مكتبة حقوق الإنسان، 

sttth//:www5.nmu.udn/snmnumth/nmnara/audnwm57.stmh  

 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedawr19.html
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مع تطور مفهوم و وذلك بالتعامل مع المنظمات غير الحكومات بالتوازي مع المنظمات الحكومية، 

حاولت المنظمات النسوية تجاوز الأديان فبعد أن أصبح مفهوم العنف ضد " العنف ضد المرأة "

مقرراً خاصاً بشأن العنف  5770ت لجنة حقوق الإنسان عام قرّ أالمرأة من مسائل حقوق الإنسان، 

ي جل تطبيق سيداو وأدرج فمدى ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ثم ر بط القضاء على العنف بالالتزام ب

المؤتمر العالمي الرابع الخاص "م انعقد 5771وفي عام  القضايا التي تعنى بها الأمم المتحدة 

بإدانة العنف ضد المرأة، "في بكين، وتضمن منهاج العمل الصادر عنه دعوة للدول " بالمرأة 

تلاه  "ضاء عليهتجنباً للوفاء بالتزامها للق ديني والامتناع عن التذرع بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبار

صدر نظام روما  5779، ثم في عام 0225، 5777، 5779وتكرر في  5779ما جاء في عام 

الأساسي للمحكمة الدولية، واعتبار العنف القائم على الجنس جريمة بمقتضى القانون الجنائي 

على نوفمبر هو اليوم الدولي للقضاء  01أعلنت الأمم المتحدة أن يوم  5777وفي عام  .الدولي

عقد أكثر من مؤتمر بهذا الشأن، وأصدرت الجمعية العامة بداية  0222وفي ، 1العنف ضد المرأة 

، وتكرر "القضاء على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات باسم الشرف: "القرارات المتعلقة بعنوان

ة أصدرت الجمعية العام 0225وفي عام ، 0220و 0220ن إصدار هذا العنوان في العامي

، وتكرر إصدار هذا "القضاء على العنف ضد العاملات والمهاجرات"مجموعة قرارات بعنوان 

أطلق الأمين العام  0229فبراير  01وفي  ،0227، 0229، 0221، 0221العنوان في الأعوام 

                                                           

لمناهضة العنف ضد  من كل سنة يوم عالمي 01/55تاريخ  5777عتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ا   1
لثقافة القضاء على  احكومية و وسائل الإعلام حول العالم نشر الغير و دعت جميع المنظمات الحكومية و  المرأة،

وقعت بالدومنيكان في الكاريبي على  5762بحادثة تعود إلى سنة  01/55و يرتبط  تاريخ . العنف تجاه المرأة 
ميرابال من طرف مجهولين وبتوجيه حكومي في الخامس والعشرين حيث اغتيلت الأخوات .. مشارف كوبا وهايتي

في عهد الدكتاتور رافاييل ترلاوخيلو، وأصبحن لاحقاً معلماً من معالم الحرية في  5762من تشرين الثاني عام 
 .للعالم فيما يتعلق بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة  االدومنيكان والعالم، لتصبح قصتهن إلهام
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 51وفي  ،0251إلى عام   ، على أن تستمر(اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة )حملته العالمية 

رحت الأمم المتحدة إعلان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ط 0251مارس 

ة القيود على الحرية الجنسي اعتبار أنّ بوالذي وجد معارضة شديدة في إجازته حتى سحب منه 

لكنه أكد على وجوب مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين  ة شكلًا من أشكال العنف ضد المرأ 

وقد وصفته الأمم  ،من أشكال العنف ضد المرأة دون التذرع بالأديان والعاداتباعتبارها شكلًا 

 .المتحدة بأنه إعلان تاريخي لوقف العنف ضد النساء

ها المقررة قانونا التي حقوقالمرأة من العنف كذلك مرتبطة بحماية أما في الجزائر فكانت حماية 

معيار عدم التمييز و   قلال وكان مبدأ المساواة بداية حركة التشريع بعد الاست ذمحل اهتمام من كانت

وكل  5796دستور الجزائري سنة  في هو المبدأ الذي تم تكريسهأساسيا في حماية المرأة، و 

مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية سواء العامة منها التي تنظم مجال حقوق وبتعديلاته، 

لجزائر بمصادقتها إن  اإلى حماية المرأة وطفل، فالإنسان ككل أو الخاصة كالاتفاقيات التي تهدف 

، ومن ثم فهي ملزمة، بتكييف تشريعاتها الداخلية مع  ها و الالتزام باحكامهملزمة بتنفيذ تصبحا

مقتضيات هذه الاتفاقيات، و هذا ما شكل هاجسا حقيقيا للمشرع الجزائري، والذي حاول قدر 

ما في ذلك من صعوبة على اعتبار أن معظم لالدولية،  الإمكان أن يلائم قوانينه مع الاتفاقيات

الأحكام  المتعلقة بالمرأة  مستمدة من الشريعة الإسلامية، وهناك اختلاف كبير بين رؤية الشريعة 

الإسلامية و الرؤية الدولية لحقوق المرأة، فالأولى تقوم عل أساس اختلاف الأدوار وبالتالي اختلاف 

ماثل والتطابق في الحقوق والواجبات بين تحين أن الثانية تقوم على أساس الالحقوق والواجبات، في 

 .المرأة والرجل

تحولا كبيرا منذ  قد شهديلاحظ انه في الجزائر  الخاصة بالمرأة  التشريع إن المتتبع لحركة
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،  1(سيداو) جميع أشكال التمييز ضد المرأة  إلى اتفاقية القضاء على 5776سنة انضمام الجزائر 

قد تحفظت الجزائر على غرار العديد من الدول الإسلامية على العديد من بنود تلك الاتفاقية و 

نة القضاء على كانت تلك التحفظات مصدر قلق  للجو ، 2لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية

 .التمييز ضد المرأة 

قام المشرع الجزائري بتعديل الكثير من القوانين الدولية التقارير و التوصيات   و على ضوء

المتضمن قانون  21/20أبرزها الأمر بهدف إضفاء حماية قانونية أكثر للمرأة،  التي تمس المرأة 

 .4المتضمن قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم 21/25القانون و  ،3الأسرة الجزائري 

حل انتقادات لاعتبارها  مجرد تعديلات و مع ذلك فان هذه التعديلات أصبحت بدورها م

رهم إعادة النظر في القوانين بصفة جذرية، ظسطحية، لا ترقى إلى تطلعات المرأة، والمطلوب في ن

 .تضع حدا لدونية المرأة 

                                                           

 6: ، الجريدة الرسمية رقم5776جانفي 00في  15-76: المرسوم الرئاسي رقم ها الجزائر بموجبصادقت علي 1
 .،مع تحفظاتها على بعض المواد5776جانفي 00: المؤرخ في

وقد انضمّ إلى هذه الاتفاقية عدد من الدول العربية والإسلامية مع بعض التحفظ على بنود معينة منها التحفّظ  2

. المتعلقة بالحياة السياسية( 9)التي تتعلق بخطر التمييز في دساتير الدّول وتشريعاتها والمادة ( 0)على المادّة 

التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية ( 51)المتعلقة بقوانين منح الجنسية للمرأة، والمادة ( 7)والمادة 

المادة  منالتحفظ  زيادة على .تي تتعلق بقوانين الزواج والأسرةال( 56)القانونية وقوانين السفر والإقامة، كذلك المادة 

 .لأطراف إلى محكمة العدل الدوليةالمتعلقة برفع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول وا( 07)

 .51ر عدد .، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج0221فبراير  09المؤرخ في  21/20الأمر  3
المؤرخ في  96/92المعدل والمتمم لقانون الجنسية رقم  0221/20/09لمؤرخ في ا 21/25القانون  4

5792/50/51. 
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مة قانونه الداخلي مع الاتفاقيات الدولية إلا ئالمشرع الجزائري، من أجل ملا بذلهرغم ما  و

عن انتقاد هذا القانون وطالبت بالمزيد من الإصلاحات، وحذف جميع  التقارير الدولية، لم تكف   أنّ 

 .المواد التمييزية مهما كان مصدرها ومهما كانت مبرراتها

فعالة للمرأة ه الجنائية لتوفير حماية شاملة و ونتيجة لذلك قام المشرع الجزائري بتعديل سياست

 .  1المعدل و المتمم قانون العقوبات 57-51بإصدار القانون 

 :دراسةأهمية ال-

ذاتها باعتبارها عنصر فاعل و مؤثر في  بأهمية المرأة في حدّ  دراسةترتبط أهمية ال

 .المجتمع فوضعية المرأة في كل مجتمع يعتبر معيار لقياس استقرار و تطور المجتمعات

أيضا تزايد الاهتمام على المستوى الدولي بظاهرة العنف ضد المرأة بشكل يدعوا إلى   

تقصي و البحث في آليات معالجة ومكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي و التأكد من 

 .المرجعيات و الأسس الفلسفية التي تتم على أساسها

موعة من الأحكام التفصيلية التي اهتمام الشريعة الإسلامية بقضايا المرأة عن طريق مج

 . شملت كل مجالات الحياة و بشكل دقيق

الغموض الذي يكتنف مفهوم العنف ضد المرأة في الاتفاقيات الدولية، مما انعكس على  

 .السياسة التشريعية الوطنية فيما يتعلق بالمرأة 

                                                           

 .(0ص  95ج ر)ي تضمن تعديل قانون العقوبات الجزائر ملا 0251د يسمبر12المؤرخ فى 57-51القانون رقم  1
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لدولي و تعديل و إلغاء تأثر المنظومة التشريعية الجزائرية الخاصة بالمرأة بأحكام القانون ا

 .الكثير من الأحكام و القوانين

  :أهداف الدراسة-

 :تهدف هذه الدراسة إلى محاولة 

توضيح وتبيين مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه في الاتفاقيات الدولية و مدى اعتماد 

 .المشرع الجزائري على المرجعية الدولية في محاربة العنف ضد المرأة 

في محاربة العنف ضد المرأة، و مدى الجزائري في التشريع المرجعية الدولية  تأثيرمدى 

المسائل التي تختلف فيها الشريعة  خاصة فيمرجعية الإسلامية تمسك المشرع الجزائري بال

 .الإسلامية مع الاتفاقيات الدولية

العنف ضد الوقوف على مدى نجاعة  و فعالية هده الآليات و التدابير في الحد من ظاهرة 

 .المرأة 

 :الإشكالية-

تمسك المشرع الجزائري بالمرجعية إلى أي مدى : بناءا على ما تقدم نطرح الإشكالية التالية

 ؟ في ذلك المرجعية الدوليةو مدى تأثره ب محاربة العنف ضد المرأة الإسلامية في 

 :منهج الدراسة-
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ا المنهج الاستقصائي في نفاستعملنا بالمزج بين عدة مناهج نظرا لطبيعة الموضوع فقد قم

لتحليلي عملية البحث عن النصوص والمواد القانونية المتعلقة بالموضوع و اعتمدنا على المنهج ا

ا بالمنهج المقارن في عملية المقارنة بين ما ورد في ه المواد واستعنّ ذفي توضيح و تبيين نصوص ه

 .لامية وما أخد به المشرع الجزائري هده الاتفاقيات الدولية و ما ورد في الشريعة الإس

 :الدراسات السابقة-

وقد انطلقنا في عملنا هذا من عدة دراسات سابقة تناولت مسألة العنف ضد المرأة مع 

  على التشريع الجزائري المفهوم الدولي للعنف ضد المرأة  انعكاس اختلاف يتمثل في التركيز على

 :من هذه الدراساتخاصة بالتمييز و عدم المساواة و ربطه و 

  دراسة تحليلية )أحلام محمود النهوي، الحماية الجنائية للمرأة في القانون المقارن

والانجليزي والأمريكي والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه  في ضوء القانون الليبي والمصري ( مقارنة

  .0250مصر، في القانون الجنائي، كلية الحقوق الدراسات العليا، جامعة عين شمس، 

الإنجليزي و )ة و قد قامت الباحثة بدراسة مدى تأثير فلسفة ورؤية الأنظمة القانونية الغربي

لحقوق المرأة خاصة في الحماية الجنائية على صياغة الإتفاقيات الدولية، ثم إنعكاس ( الأمريكي

 (  مصر وليبا)هذه الرؤية على أحكام و تشريعات المرأة في الدول العربية

  ة بين الفقه والمواثيق الدولية، دارسة أ عالية أحمد صالح ضيف الله، العنف ضد المر

مقارنة، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، أيار 

0229. 
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قوف على و الم العنف في الإتفاقيات الدولية و وقد ركزت الباحثة في هذه الدراسة على أبراز مفهو 

صوره ومدى تأثر هذا بالفاسفة النسوية الغربية في صياغته كما تطرقت إلى موقف جميع أشكاله و 

 .الشريعة الإسلامية من العنف ضد المرأة وفق منظور الإتفاقيات الدولية

 :  الدراسة الخطة-

بتقسيم هذه الدراسة إلى بابين وكل باب إلى فصلين، فكان الباب الأول بعنوان حماية قمنا 

 هالحماية المرأة من العنف الواقع على جسددي، في الفصل الأول منه تطرقنا المرأة من العنف الما

المرأة ا الباب الثاني فعنوانه حماية و في الفصل الثاني إلى  حماية المرأة من العنف الاقتصادي، أمّ 

من العنف المعنوي تناولنا في الفصل الأول حماية المرأة من خلال قانون الأسرة ، و تطرقنا في 

.الفصل الثاني إلى  حماية الحقوق السياسية و الثقافية للمرأة 



 

 

 

 

 

 

 

    حماية المرأة : الباب الأول
 من العنف المادي
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الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وعدم الرفق، ليشمل كل سلوك " العنف لغويا بأنهف عر  ي  

، أي أخذه عنف به أي أخذه بشدة وقسوة ولامه، فيقال 1"يتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبيخ

و اعتنف الأمر  ه، وان العنف يعني عنيف إذا لم يكن رفيق في امر 2بعنف، واتاه ولم يكن له علم به

 . 3ه بعنفبمعنى أخذ

يعتبر العنف المادي من أكثر أنواع العنف وضوحا لارتباطه بالاعتداء على الحقوق و 

المادية للمرأة و الذي في غالب الأحيان يكون مصدره الرجل، و يتمظهر العنف المادي في عدة 

حيث  سلامة الجسدية للمرأة الأبرزها المساس ب( القيام بعمل)أشكال، وقد يأتي  في صورة إيجابية 

تكون المرأة عرضة لهذا العنف عن طريق عدة سلوكيات و أفعال يرتكبها و يقوم بها الجاني هدفها 

إيذاء المرأة بدنيا فقط كالضرب و الجرح أو الإجهاض، أو هدفها المساس و انتهاك الحرمة الجنسية 

أو في  ة،للضحية كالاغتصاب و التحرش الجنسي، أو الاعتداء على الحقوق الاقتصادية للمرأ 

وقد اهتمت الشريعة  كجريمة عدم تسديد نفقة مقررة قضاءا،( الإمتناع عن عمل) صورة سلبية

بأي شكل من الأشكال وهو ما جسده  ى المرأة الاعتداء عل الإسلامية  بضمان هذه الحقوق و تحريم

الفقه الإسلامي في أحكامه المتعلقة بذلك، كذلك نادت الاتفاقيات الدولية و على رأسها اتفاقية 

بضرورة توفير حماية للمرأة و المحافظة على حقوقها من الانتهاك كما دعت الدول  5797 )سيداو(
                                                           

، دار المعارف، القاهر 0محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، معجم لسان العرب، ج 1
 .1211 -1210، ص 2797

المركز العربي  ،"دراسة تحليلية مقارنة"ة في تطاق الأسرةأ شيلان سلام محمد، المعالجة الجنائية للعنف ضد المر  2
  . 69، ص 25،0259ط  للنشر و التوزيع، مصر،

أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المطبعة الكبرى الأميرية، بدون مكان  3
 .660، ص2726نشر، 
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ي على حماية هذه الحقوق و صونها ووفاء الأطراف بالالتزام بذلك، و حرصا من المشرع الجزائر 

بالتزاماته الدولية اصدر مجموعة من النصوص القانونية التي تكرس هذه الحقوق من جهة، و من 

جهة أخرى أحاطها بحماية جنائية في حال الاعتداء عليها، و منه  سنقسم هذا الباب إلى فصل 

من التشريع الجزائري و الشريعة  رأة في كلّ أول نتناول فيه الحماية من العنف الواقع على جسد الم

الإسلامية ثم في الفصل الثاني حماية المرأة من العنف الاقتصادي في القانون الجزائري و الشريعة 

 .الإسلامية و الاتفاقيات الدولية

 

  

 

 



 

 

 

 

الحماية من العنف : الفصل الأول
 الواقع على جسد المرأة
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لكل إنسان الحق في الحياة و السلامة البدنية، و هو مبدأ راسخ في كل النظم القانونية و الدينية و 

نظرا لارتباطه مع ذلك يبقى هذا الحق من أكثر الحقوق الإنسانية انتهاكا خاصة بالنسبة للمرأة 

 .بضعف بنيتها الجسدية أو بالنسبة للذين ينظرون إلى المرأة باعتبارها مادة جنسية فقط

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على تحريم كل ما من شانه تعريض سلامة حياة أو جسم 

لحماية  ، و قد حاول المشرع الجزائري تعزيز تلك االاتفاقيات الدولية هو ما نادت به المرأة للخطر و 

من خلال نصوص جنائية مباشرة في حال الاعتداء على المرأة و سنتعرض لذلك عن طريق مبحث 

 . أول نتحدث فيه عن الاعتداء الجسدي على المرأة و مبحث الثاني الاعتداء الجنسي على المرأة 

ل يعد العنف الجسدي ضد المرأة أكثر أنواع العنف وضوحا وانتشارا، إذ يتم باستخدام وسائ

كما يشمل أيضا كل  ،1عليها ىآثار واضحة على جسد المعتد تركمادية كالأيدي، ومن شأنها 

أفعال العنف التي توجه إلى المرأة فتحدث لها آلاما تتسبب لها في أضرار جسمية، وتترك غالبا 

آثار ملموسة على الجلد مثل الضرب الجرح، الصفع، الركل، شد الشعر، العض، الحرق، الخنق، 

 ليه ويستعين بآلة يشمل الضرب أي مكان يطوله من جسد المرأة، فقد يضرب بيديه ورج ، و2اللكم

                                                           

 بين القانون الدولي  -دراسة مقارنة —ة أ الجهود الدولية في مواجهة العنف ضد المر »نجاة علي محمود عقيل،   1
 .9ص ، مرجع سابق،0222سنة ، رسالة دكتوراه، «والشريعة الإسلامية

، ، جامعة بغداد0، العدد00، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد "ة أ العنف ضد المر "كوثر عبد الحميد سعيد،  2
 .671ص 0222
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 1.، وقد يؤدي هذا الضرب إلى وفاة المرأة طريقهأثاث يقع في  ةقطعبحادة أو 

وقد يقصد بالعنف الجسدي أو البدني أيضا ذلك السلوك الجسدي المؤذي نحو الذات أو 

 في غالب الأحيان يكون مرتكب ذلك السلوك ف، الآخرين بهدف الإيذاء أو إيجاد الشعور بالخو 

مرتكب ذلك  وقد يكون )، ، أو مؤسسات المجتمع المختلفة(الخ...الأب، الزوج، الجار) الغير 

ومن ثم فالأسلوب  ،2(حو نفسها كالإجهاض والانتحار مثلانموجه من قبل المرأة  السلوك إمرأة، أو

الضرر، ومن أمثلة  ويضره نتيجة تعرضه للعنف، مهما كانت درجة. البدني هو كل ما يؤذي الجسد

كذا على الإجهاض، والختان، والتشوهات الجسدية، والقتل، والتحرش والاغتصاب، و  اه ر كذلك الإ

 .الخ....الإكراه على ممارسات جنسية مخالفة للآداب العامة

كل سلوك عدواني يتسم "ة هو أ ومن هنا نستطيع القول أن العنف الجسدي ضد المر 

باستخدام  و يتعلق بالأذى البدني للمرأة كتر اقترافا في حقها، حيث نجده الأبالوضوح للعيان وهو 

 ".متكافئة ضدها حيث نجده يتراوح من أبسط الأشكال إلى أشدها وأخطرهاالغير القوة 

 .مة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابهلابالسّ  فهو كل فعل يمس  

                                                           

، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية "قية االعنف النفسي الموجه ضد المرأة العر "علي شاكر عبد الأئمة الفتلاوي،  1
 .006، ص 0229، كلية الآداب جامعة القادسية، 0-5الحادي عشر، العددان . المجلد

بناءا على مفهوم العنف ضد المرأة في الاتفاقيات الدولية فان العنف الممارس ضد المرأة غالبا ما يكون طرف  2
 . هذه الدراسة و هو ما أخذنا به في( الرجل أو الدولة)الغير
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 تجريم المساس بالسلامة الجسدية للمرأة: المبحث الأول

هو ما سلامة بدنها، و قيا على حياتها و ل خطرا حقيالاعتداء على جسد المرأة يشكّ إن 

في حالة  بين الزوجين جريمة قتلفي هذا المبحث تناولنا قد للإنسان، و  يتنافى مع الحقوق الأساسية

من ضرب المرأة التلبس بالزنا وكذلك قتل المرأة بالخطأ في حالة ضرب المرأة من طرف الزوج، و 

جريمة الإجهاض التي تكون و ، الذي يعرف في الفقه الإسلامي بحق تأديب الزوجةو طرف الزوج 

 .في غالب الأحيان المرأة هي ضحيتها

 حماية المرأة في حال الاعتداء على حق الحياة: المطلب الأول  

 ا،نونفعلا مجرما قايه والاعتداء عل، ساننالإبالحق في الحياة من الحقوق اللصيقة  إن

مثل  ،الإنسانسان في الحياة بتجريم الأفعال التي تمس حياة نحيث إن القوانين تحمي حق الإ

روح إنسان  إزهاقمن شأنه أن يؤدي إلى  يصدر من الفاعل، سلوكأو  كل فعل هو الذي  و 1القتل

يمس حياته ومعاقبة الجاني على أو  حي، بغض النظر عن الوسائل المستخدمة في إحداث الوفاة،

 .بحسب توافر القصد الجنائي فيها عمديهأو غير  عمديهجريمته، وهذه الجرائم قد تكون 

في أحكام جريمة القتل العمد بين الرجل و المرأة سواء كان  الجزائري  لم يميز المشرع

ظر عن جنسه بغض الن دالفر ئم القتل التي يرتكبها راججميع تخضع الشخص جاني أو ضحية، و 

وقوعها في باستثناء  للقواعد العامة المتعلقة بجرائم القتل التي تحدث في المجتمع،أنثى أو ذكر 

التي  و منها الرابطة الزوجية بة بين الجاني والمجنيرالقا كحالة معينة حالاتظروف معينة أو في 

                                                           

 ".القتل هو إزهاق روح الإنسان عمدا"من قانون العقوبات بأن  010عرفته المادة   1
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الشرف  بجرائميلي إلى ما يسمى  تطرق في مانولذلك س أثر مشدد أو مخفف للعقوبة، يكون لها

قانونيا مخففا،  االتي يعطي المشرع مرتكبها عذر  (جريمة قتل الزوج الزاني في حالة تلبس بالزنا)

 االتي جعل المشرع ظرفا مشدد والى القتل الخطأ في جريمة ضرب و جرح الواقع بين الزوجين

  .للعقوبة

 لبس بالزنافي حال التمن طرف زوجه  قتل الزوج :ولالفرع الأ 

كانت و لازلت قضية مطروحة في معظم  جريمة قتل الزوج الزاني في حالة تلبس بالزناإن 

التشريعات،  لذا ستناول هذه الجريمة  في التشريع الجزائري في البند الأول ثم في الشريعة 

 . الإسلامية في البند الثاني

 في حال التلبس بالزنا في التشريع الجزائري  من طرف زوجه قتل الزوج: البند الأول

لأنها عادة ما ، تعتبر جريمة الخيانة الزوجية، من أخطر الجرائم المدمرة للحياة الزوجية

 .عرضهخر في شرفه و سبب خيانة الزوج للآب لى انحلال الروابط العائلية،او  تؤدي إلى هدم الأسر،

في  الوطءواصطلاح الزنا في القانون يختلف عنه في الشريعة الإسلامية، فالزنا شرعا هو 

ي فيراد به حصول الفعل من شخص ر غير حلال من أي شخص كان أما في قانون العقوبات الجزائ

 .متزوج لأن في ذلك خيانة للعلاقة الزوجية
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يقتل زوجه الآخر  يالذ وجالز  د على ذلك بأن منحاوز  ،اي واقعة الزنر م القانون الجزائر ج

عار بسبب التجني نتيجة ما يلحقه من  ،1بمناسبة مفاجئته متلبسا بجريمة الزنا عذر مخففا للعقوبة

، وفقد توازن قواه العقلية، وعدم تملك أعصابه ازفز تعرضه، الشيء الذي يؤدي إلى اسعلى شرفه و 

 .السلوك قدممما يجعله ي تصرفاته التحكم فيالزوج ي هذه الحالة يفقد فف

من قانون العقوبات  105-102-117جريمة الزنا في المواد  ي الجزائر قد تناول المشرع و 

وقصر العقاب على الفعل الذي يحصل من شخص متزوج على اعتبار أن فيه انتهاكا لحرمة الزوج 

 .2الآخر ولا يجيز المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المضرور

من قانون  097المتعلق بمفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا في المادة وتناول العذر 

يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد "العقوبات والتي جاء فيها 

 ".كه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنايالزوجين على الزوج الآخر أو على شر 

من قانون العقوبات ثلاثة  097إلى المادة  بالاستنادالجريمة فهي  أما عن شروط قيام هذه

 :هيشروط 

                                                           

وية، بالطبعة الثانية، الديون الوطني للأشغال التر  عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسر، 1
 .71، ص0220،رالجزائ

 .512ص  مرجع سابق، ،51 الجزء الأول، ط الخاص،ئي احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجز أ 2
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 فة الجانيص: أولا

 097فهذا العذر خاص بأحد الزوجين دون غيرهما على السواء كما جاء في نص المادة 

يخرج ولا فرق بين الرجل و المرأة سواء كان زواج رسمي أو عرفي، وبالتالي  من قانون العقوبات،

ولما كان سبب التخفيف يتعلق لزوجين من دائرة من يشملهم العذر مهما كانت قرابتهم، غير ا

كان على المشرع أن يعتبر الزوج في هذه الحالة في حالة دفاع شرعي عن عرضه فتسقط  بالشرف

، عنه المسؤولية كاملة، أن يوسع في دائرة العذر المخفف ليشمل الأصول والفروع والأخوة والأخوات

 النفعأن الدفاع عن العرض كالدفاع عن  باعتبارالمنهج الذي سارت عليه الشريعة الإسلامية وهو 

 .1حق للكافة

بطة زوجية لتحقق العذر المخفف فلا ترتكب اوجوب وجود ر  اشترطكان المشرع قد  وإذا

 .2جريمة الزنا إذا وقع الوطء قبل عقد الزواج ولو حصل أثناء الخطبة

 متلبسا بالزنامفاجأة الزوج : ثانيا

بغضب  متاثرا ،دفاعا عن شرفه وردا لاعتبار جريمة القتل في هذه الحالةالزوج  يرتكب

 .زوجه بجرم الزناحينما يفاجئ كبير  عارم واستفزاز

                                                           

المكتبة العصرية،  ت، منشورا، جرائم القتل في الشريعة الإسلامية ولقانون الوضعيالتوازي بد الخالق ع 1
 .19بيروت، د س ن، ص 

 .515،المرجع السابق،ص  51 حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجز الأول، طأ 2
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التلبس بالزنا  أنكما  ،أي اعتبار في هذه الحالة زوجهفي سلوك الزوج لشك يكون  ولا

ب أن يوجد الجاني في بل يج ،قانون الإجراءات الجزائية من 05لمادة انص  يخرج عن أحكام

من  105وقد ساقت المادة  ظروف تقطع لحصول الزنا كوجود الرجل مع المرأة بملابس النوم،

قانون العقوبات أداة معينة على سبيل الحصر وجعلتها مقبولة وحدها في إثبات جريمة الزنا فإذا 

 :ان لأحد الزوجين أن يستفيد منها وهيتوافرت هذه الأدلة أو بعضها بالفعل ك

 .أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس يحررمحضر قضائي -

 .وارد في رسائل أو مستندات صادر عن المتهم رإقرا-

يقوم العذر ويشترط أن يتم أمام القضاء وليس مجرد اعترف أمام الشرطة و : قضائي إقرار-

ه ومراقبته مفاجأة حالة شك الزوج في زوجال يقوم عنصرو ، حتى إن كان الزنا خارج بيت الزوجية

ج عند مفاجأته الزوج الآخر و الز  يصيبالذي  الاستفزاز والغضبن مبرر العذر هو حالة لأ ،لها

 .متلبسا بجريمة الزنا

 القتل حالا :ثالثا

فلما كان سبب العذر هو  أي أن يقتل الزوج زوجه في الحال هو ومن يزني به أو أحدهما،

أن ، أو أن يقع القتل في الحال فوجبالمفاجأة  صدمةالزوج من  يصيبالذي  لحظيالغضب ال

في بانتقال الزوج فورا إلى توهذا التقارب لا ين يكون هناك تقارب زمني بين المفاجأة وارتكاب القتل،
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مة مكان مجاور لمسرح الزنا لإحضار السلاح الذي ارتكب به القتل وذلك ما يدخل في تقدير محك

 1.الموضوع

على أنهما يمارسان  قاطعة ملابساتفي  معا، هأن يشاهد الزوج زوجه وشريك بوعليه يج

مباشرة على الزوج الزاني أو شريكه أو هما معا بمجرد مشاهدتهما في  الاعتداءوأن يقع فعل  الزنا،

 2.حالة تلبس بالزنا

من قانون  097المادة هو ماجاء في نص و  المفاجأةفيشترط أن يتم القتل عند حدوث 

خر أحد الزوجين على الزوج الآ ارتكبها، من الأعذار إذا ...القتليستفيد مرتكب " العقوبات بوضوح 

 ".أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا

 فقد أثرها ت المفاجأةخى الزوج المضرور من جريمة الزنا إلى ما بعد المفاجأة فإن اأما إذا تر 

، فعليه يخضع 3من الحالة النفسية التي تصيب الزوج ةعلى الأفعال الناجم ةالسيطر في اختلال 

الزمن الكاف لانتفاء المفاجئة وزوال الغضب للسلطة التقديرية للقاضي مما قد يجعل الزوج القاتل 

 .أمام مسؤولية القتل العمد

                                                           

عبد الرؤوف محمود أحمد، أثر الروابط الأسرية على تطبيق القانون الجنائي في الأنظمة القانونية محمد  1
 .009ص  ،0221مصر، ،ةالقاهر جامعة  ،الجنائيالة دكتوراه في القانون سر  المقارنة،

 .12ص  ،5777 القاهر، دار النهضة العربية، الجنائية بشأن الأحداث، ءاتاالإجر  ،عطية رجبحمدي  2

 .009ص مرجع سابق،  عبد الرؤوف محمود أحمد،محمد 3
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 الجزاء: بعاار 

إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه انه  اتمن قانون العقوب 091صت المادة ن

 :الآتي

 .السجن المؤبد بجناية عقوبتها الإعدام أو إذا تعلق الأمر سنة إلى خمس من الحبس

 .رى أخالأمر بأية جناية  سنتين إذا تعلق ستة أشهر إلى من الحبس

 .الأمر بجنحة أشهر إذا تعلق شهر إلى ثلاثة من الحبس

من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا  0و 5وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 

 .عشر سنوات على الأكثر على الجاني بالمنع من الإقامة لخمس سنوات على الأقل إلى

 القتل في حالة التلبس بالزنا في الشريعة الإسلامية: البند الثاني

أما في الشريعة الإسلامية، فنجد الفقهاء ناقشوا قضية من يرى زوجته وهي تزني وأثر 

إلى رأيين، الرأي الأول، ذلك المفاجأة بهذا الوضع على ما قد يرتكبه من جرائم، و ذهبوا في حكم 

يرى عدو جواز الاعتداء وإلا وجب القصاص، ويستدل بأن إقامة الحد أو استخدام السلاح من أجل 

ستيفاء الحدود كلها من اختصاص الإمام، فهو وحده الذي يقيم او  يير المنكر من حق الإمام وحدهتغ

الإحصان، لأنه البعض منهم شترط اأما الرأي الثاني فيرى جواز ذلك ولكن  ،1الحدود أو من يوليه
                                                           

، 19، ص 9، ج5796، سنة 0، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (أبو بكر بن مسعود)الكاساني   1

 .071، ص 5، أحكام القرآن، طبعة عيسى البابي الحلبي، ج(محمد بن عبد الله)ابن العربي كذلك
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يشترط ذلك، تأسيسا على تغيير لم البعض الآخر و  هو فقط الذي يجيز الرجم حتى الموت،

في المذهب المالكي منع الفقهاء هذا الفعل إلا أن يأتي الزوج بأربعة شهود يرون واقعة ، و 1نكرالم

و هو ماذهب اليه الامام  الزنا، ويؤسسون هذا العذر على الغيرة التي تصير الزوج كالمجنون 

قاتل الزاني غير المحصن فانه يقتل به إلا أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك "الدسوقي في قوله

بأربعة ويرونه كالمرود في المكحلة فقتله فإنه لا يقتل بذلك الزاني كان محصنا أم بكرا لعذره بالغيرة 

العذر على الزوج وحده سواء كان الزاني محصنا أم غير فالنص يقصر ". التي صيرته كالمجنون 

 .2"الزوج التي تجعله كالمجنون ' و يؤسس لهذا العذر بغيرةذلك، 

 بالخطأ في حالة التعدي بالضرب أو الجرح بين الزوجين زوجةقتل ال: الفرع الثاني

 : 51/51قبل تعديل قانون العقوبات : البند الأول

كانت جريمة القتل الخطأ في حال الضرب أو الجرح بين الزوجين قبل تعديل تعديل قانون 

وإذا " :على أنه060/1المادة  عليها صللقواعد العامة لهذه الجريمة، و التي تن 51/57عقوبات ال

أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن 

هذه الفقرة أن الزوج الذي يمارس على زوجته فعل وفحوى  ،"لى عشرين سنةالمؤقت من عشر إ

الضرب أو الزوج دون أن يكون قاصدا تلك النتيجة المترتبة تشدد العقوبة وتصبح جناية، ويشترط 

في هذه الحالة أن تنصرف إرادة الزوج إلى مجرد الإيذاء البسيط، ولكن النتيجة التي حصلت هي 

                                                           

 .116، ص 7، ج5791ان، نطبعة الكتاب العربي، لبابن قدامة، المغني،   1

 .017، ص 0الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2
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أو الجرح والفاعل هنا يسأل  كنتيجة محتملة لفعل الضربالوفاة التي لم يكن يقصدها وإنما تحققت 

 .1عن جريمة متعدية القصد

 هي الزوجة الضحية المرأة إذا كانت  في أحكام هذه الجريمة خاصة الجنسة مراعاعدم  إن

لتبرير تلك السلوكيات  يجعل ذلك ذريعة للبعضولو ضمنيا إباحة تأديب الزوجة المشرع وبإقرار 

أحكام هذه  بنودالضرب أو الجرح المبرح ضد زوجاتهم كعذر لإدخالها تحت المعنفة عن طريق 

المادة، وقد يدخل في حكم ذلك أيضا ما جاءت به الفقرة الأخيرة وتكيف أفعال الضرب والجرح 

العمدي التي تؤدي إلى وفاة الزوجة من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب أو الجرح المفضي 

  .إلى الوفاة دون قصد إحداثها، ويبرر الزوج فعله بضربها بفرض التأديب

كذلك فإن والرجل في العقوبة،  ز بين المرأة ينصوص خاصة تميالمشرع لم يحدد 

فالمسؤولية تكون قائمة على الأب أو الزوج إذا تجاوز حد التأديب، ويسأل كل منهما على جناية 

 .2الضرب أو الجرح إذا أفضى إلى الموت

ثناء على أفعال الضرب أو الجرح الذي يتحول فيها التكييف من جنحة إلى جناية كاست إن

المبدأ العام الذي تكون فيه النتيجة المترتبة على تلك الأفعال مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة 

 ناء إذا اقترنت تلك الأفعال بأحديوما، فقد يرد استثناء على ذلك الاستث( 51)تزيد عن خمسة عشر

                                                           

الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بيروت، حروس نصار الهيتي، م  1
 .595، ص 0256لبنان 

ماجستير في العلوم الجنائية  رسالة، "للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري الحماية الجنائية " ،بوزيان عبد الباقي  2
 .96، ص 0252-0227وعلم الإجرام، جامعة محمد بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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ك طبقا لنص المادة شدد العقوبة ومقدار التشديد وذلت 1(سبق الإصرار أو الترصد)التشديد  وفظر 

إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون :" من قانون العقوبات حيت نصت على أنه 061

، وقد جاء ظرف التشديد عام يشمل جميع جنح وجنايات الضرب ...السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة

يكمن أساس التشديد  أو الجرح، وهو لا يتعلق بجسامة النتيجة التي أفضى إليها فعل الجاني وإنما

، حسنا فعل المشرع حينما شدد العقوبة عن فعل الضرب أو الجرح بالنظر إلى 2في خطورة الجاني

التشديد أيضا يكون أن كان يجب خطورة الجاني عندما يصاحب فعله أحد الظرفين المذكورين، و 

 .لسلوكياتبالنظر إلى صفة المجني عليه عندما تكون الزوجة ضحية تلك ا

 51/51بعد تعديل قانون ق ع : البند الثاني

 سياسة التجريم: أولا

إذا ترتب على فعل الضرب أو الجرح العمدي وفاة الزوجة دون قصد إحداثها فبموجب 

عنف ضد الزوجة اليستعمل الذي يتضح أن الزوج من ق ع الجزائري ( 0)الفقرة  مكرر 066المادة 

                                                           

هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على :من قانون العقوبات الجزائري سبق الإصرار 911لقد عرفت المادة   1
أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على على شخص معين  الاعتداء

هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في : منه الترصد 755كما عرفت أيضا المادة . أو شرط كان أي ظرف
 .وذلك إما لإزهاق روحه أو للاعتداء عليه مكان أو أكثر

 جرائم الاعتداء على الأشخاص القتل والجرح)بات القسم الخاصشرح قانون العقو سام الدين محمد أحمد، ح 2

، الطبعة الأولى، الولاء للطبع والتوزيع، بدون (والضرب واعطاء المواد الضارة والإجهاض والاعتداء على العرض
 .575، ص 5772نشر،  مكان
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ساس بسلامة جسمها، لكن النتيجة تجاوزت قصده عن طريق الجرح والضرب العمدي قاصدا الم

 .وحدثت الوفاة التي تعد نتيجة غير مقصودة، لكن يبقى سلوكه يخضع للمساءلة الجنائية

تكون زوجته اتجاه نية الزوج إلى إزهاق روح  عندلأنه في هذه الحالة غير متصور،ن الشروع إ

أتى به الزوج هو نشاط عمدي، لكن ، وبالرغم من أن السلوك الذي 1الجريمة شروع في القتل

على سلامة الجسم بالرغم من كونها  استبعاده من نطاق الشروع يفسر بأن بعض جرائم الاعتداء

جناية إلا أن هذه الأخير في أغلب حالاتها هي جرائم ذات نتائج تجاوز قصد الجاني، فلا يتصور 

 .2تطبيقا للقواعد العامة الشروع فيها

فإن المشرع لم يشترط حدوث الوفاة مباشرة، فقد تكون متزامنة مع فعل ووفقا لهذه الحالة 

 .الضرب والجرح كما قد لا تكون كذلك

وكما يجب أيضا توفر العلاقة السببية بين فعل الضرب أو الجرح العمدي من قبل الزوج 

دة الزوج والنتيجة المترتبة عن ذلك وهي وفاة الزوجة دون قصد إحداثها، أي أنه عندما تنصرف إرا

إلى مجرد إيذاء زوجته لكن النتيجة التي حصلت هي وفاتها والتي لم يكن يقصدها وإنما تحققت 

كنتيجة محتملة لفعل الضرب أو الجرح العمدي أي أن سلوكه الإجرامي يتناسب مع النتيجة التي 

مع النتيجة  آلت إليها الزوجة وهي محتملة الحدوث أي وفاتها، أما إذا كان فعل الزوج لا يتناسب

                                                           

 ، مرجع0221، -الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال-أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص 1

 .11سابق، ص 

 .155محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص   2
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النتيجة ولا يصح أن يسأل  تحققو  سلوكهالعلاقة السببية بين  فإن ذلك يقطعالمترتبة وهي الوفاة 

 .على جريمة الضرب أو الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها

حدوث الوفاة مباشرة، فقد تكون متزامنة مع فعل الضرب والجرح كما قد المشرع لم يشترط و 

توافر العلاقة السببية بين الضرب والوفاة، وتقوم الجريمة متى تبين أن  جبكذلك، وإنما ي لا تكون 

، ولكن لا يسأل المتهم إذا كانت الوفاة  حداث الوفاةلإ واقع من المتهم هو السبب الرئيسيالضرب ال

نتيجة خطأ جسيم من الطبيب المعالج أو الضحية نفسها، ويرجع تحديد ذلك للخبرة الطبية 

 .1المختصة

وعليه ينبغي لقيام الركن المادي للجرائم الماسة بسلامة جسم الزوجة أن تتوافر العلاقة 

، مع شرط أن يكون ذلك الوفاة السببية بين السلوك الإجرامي المتمثل في الضرب أو الجرح وبين

وأن تدخلت  السلوك الإجرامي سببا للنتيجة المحتملة الوقوع وفقا للسير العادي للأمور فإذا حصل

قاضي  سلطةلتقدير العلاقة السببية تخضع و  ،عوامل أخرى غير محتملة فإنها تقطع علاقة السببية

 .الموضوع

 عن الجرائم العمدي المفضي إلى الوفاة  القصد الجنائي لجريمة الضرب أو الجرحويختلف 

 

                                                           

 .65أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص   1
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أن يكون الزوج عالما بالنتيجة التي تعمد إحداثها، على العكس من  يجب، لأنه 1الأخرى 

ذلك لا تتوافر هذه القاعدة بالنسبة للجرح والضرب المفضي للوفاة لأنه لو سلمنا بأن الزوج أحدث 

السلوك الإجرامي السابق الإشارة إليه وكان قاصدا النتيجة وهي وفاة الزوجة، معنى ذلك أننا نكون 

ل وليست جريمة الضرب أو الجرح المقضي للوفاة، وهي ما تصدت عليه الفقرة أمام جريمة قت

ى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى ذإذا أ"...الرابعة من المادة، وقد كان المشرع واضحا بقوله

، مما يفهم أن هذه الجريمة لا بد أن يراعى فيها إلى توافر للعنصر الثاني "الوفاة بدون قصد إحداثها

 .قصد الجنائي ألا وهو الإرادةمن ال

، وأن يتعمد النتيجةتحقق كما يتطلب القصد الجنائي أبضا أن تنصرف إرادة الزوج إلى 

انصراف  وفاة دون قصد منه، أيالجسامة ك كثرإحداث الضرب والجرح حتى لو نتجت عنه نتيجة أ

تي لم يكن يقصدها، وإنما إلى مجرد إيذائها، ولكن النتيجة التي ترتبت هي الوفاة ال إرادة الزوج

المسؤولية الجزائية على  وتكون عن جريمة متجاوز القصد، هنا يسأل ف، لفعلهتحققت كنتيجة متوقعة 

الجانب المعنوي  إنجريمة بل لل ةماديالحيثيات ال علىفقط  غير مؤسسةالسلوك الإجرامي المقترف 

النتيجة، أما إذا انتفت إرادته في  وهو العنصر الذي بتحققه تتحقق له اعتبار في ذلك لدى الزوج

ارتكاب السلوك الإجرامي كاقترافه تحت تأثير الإكراه مثلا فينتفي هنا معه القصد الجنائي لديه، مما 

                                                           

العقاب على حسب نتيجة لأن الجاني الذي يتعمد في إحداث الجرح أو الضرب يتحمل قانونا مسؤولية تغليظ   1
الذي أحدثه ومضاعفاته حتى وان لم يتوقع ذلك، لأنه مأخوذ في ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه  الجرح

الجرح أو الضرب أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها، ولا يهم في  وهو يحدث
أو غير مباشرة على فعله مادام هذا الفعل هو السبب الأول في إحداث تلك النتائج ترتبت مباشرة  ذلك إن كانت

 .102حسني، المرجع نفسه، ص  محمود نجيب. الوفاة
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ب و عياليفهم أن الزوج حتى يكتمل القصد الجنائي لديه يجب إن تتجه إرادته الحرة الخالية من كل 

 .ضد الزوجةإلى ارتكاب جريمة الضرب أو الجرح العمدي 

وعليه فالقصد الجنائي في جريمة المساس بالسلامة الجسدية للزوجة المؤدي إلى الوفاة 

يفهم  وذلك مما النتيجة القصد الاحتمالي للجاني، لتجاوزدون قصد إحداثها يتطلب قصدا خاصا، 

 ابأنهالفعل نية الزوج أثناء قيامه بفي بحث الزام القاضي في ال خلالصياغة المشرع للمادة من من 

، وتوافر القصد من عدمه مسألة يالقتل العمدعن جريمة يسأل لا ، حتى لاحداث الوفاةتتجه  لم

 .قاضي الموضوع من اختصاصموضوعية 

توافر أو انتفاء القصد الجنائي ولو كان شريفا، وإنما عن  في البحثلباعث لا اعتبار لو 

لكي  الجاني بأنه ضرب زوجته بهدف تأديبها فلا يحتج، 1يكون له أثره في تقدير القاضي للعقاب

، لأن هذا الأخير أصبح وفقا للتعديل الجديد يخرج من نطاق القصد ينفي عنه المسؤولية الجنائية

الجنائي ولا يمكن أن يحتج به الزوج لكي ينفي عليه المسؤولية الجنائية، وكما لا يعتد به القاضي 

 .كمبرر لانتفاء الجريمة

 :المقررة لجناية الضرب والجرح العمدي المقضي إلى وفاة الزوجة العقوبة: ثانيا

السجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا "على( 0)مكرر الفقرة  066تنص المادة 

 ."إلى الوفاة بدون قصد إحداثها

                                                           

 .562- 517حروس نصار الهيتي، مرجع سابق، ص م  1



 

31  

وأيضا وبالمقارنة بالنص الذي كانت عليه هذه الجريمة قبل التعديل نلاحظ أن العقوبة 

أصبحت أكثر شدة إذ أنه لما كانت الزوجة تخضع للقاعدة العامة من حيث الحماية من جرائم 

الضرب والجرح التي يرتكبها الزوج ضدها كان هذا الأخير تطبق عليه عقوبة السجن المؤقت بين 

بين هذان  السلطة التقديرية قاضيللسنة وكان ( 02)سنوات والحد الأقصى( 52)ى الحد الأدن

التعديل الجديد أصبحت الزوجة تخضع لقواعد جزائية خاصة تضمن لها  كن بموجبالحدين ول

شدد المشرع في العقوبة إلى السجن المؤبد حتى لو لم يكن الزوج و عتداء، الا مثل هذاحماية من 

 .رامي المتمثل في الضرب والجرح العمدي قاصدا به وفاة زوجتهمن خلال سلوكه الإج

ضي إلى الوفاة دون فالم العقوبات التكميلية المقررة لجناية الضرب والجرح العمديأما 

قصد إحداثها هي نفس العقوبات التكميلية المقرر لجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى 

وبما أن الجاني وفقا . حالة الحكم على الجاني في جناية عقوبات إلزامية فيو هي عاهة مستديمة، 

لهذه الصورة فإن العقوبة الأصلية هي السجن المؤبد مما يجعله هذا الوضع محروما أساسا من هذه 

 .الحقوق 

 الاعتداء الجسدي حماية المرأة من: ثانيالمطلب ال

مباشر اعتداء الزوج على جرّم المشرع الجزائري بعد تعديل قانون العقوبات بشكل واضح و 

زوجته بالضرب أو الجرح مهما كانت النتيجة و مهما كانت الأسباب، و أباحت الشريعة الإسلامية 

 .للزوج حق تأديب زوجته بشروط و ضوابط
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 حماية الزوجة من الإعتداء البدني في القانون الجزائري : الفرع الأول

ءا المرجعية الإسلامية لقانون الأسرة، كان المشرع يعترف بحق الزوج في تأديب زوجته بنا

المعدل و المتمم لقانون العقوبات بأحكام صريحة تمنع منعا باتا أي  51/57إلى أن جاء القانون 

 .شكل من أشكال ضرب المرأة أو الإعتداء عليها

 الجزائري  القانون الزوجة في  وجرح جريمة ضربأركان : الأول بندال

 الركن الشرعي : أولا

ذهب اغلب الفقه إلى إباحة الضرب الخفيف من الزوج على زوجته قبل تعديل قانون 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري التي تعطي  90/55من القانون  17الأسرة، بناءا على المادة 

، وحتى بعد في إطار حق التأديب المقرر في الشريعة الإسلاميةالرجل حق القوامة في الأسرة، 

بقي بعض الفقه كان يرى ذلك   21/20من قانون الاسرة في التعديل الجديد بالأمر 17إلغاء المادة 

بعض الفقه  مع أنّ  1ق ع، 17بناءا على نص المادة لم يوجد نص صريح يجرم ذلك  ذلك مباحا ما

وفقا  2لا يعترف بهذا الحق و لا يعتبره من أسباب الإباحة لتعارضه مع أحكام قانون العقوبات

كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنة السادسة عشر " : ق ع التي تنص 067للمادة 

أو منع عنه عمد الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا 
                                                           

،الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (م العامسالق)عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات  1
كذلك عبد الحليم مشري، ضوابط تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون، سلسلة، المنتدى  انظر، 97، ص5770

يل القانوني، العدد السادس، قسم الكفاءة المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفر 
 .05، ص 0227

 .505، ص 0227أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة التاسعة، دار هومة، الجزائر،  2  
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أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى 

 ".دج 52.222إلى  02.222مة من خمس سنوات وبغرا

مكرر ق ع بموجب  066ضاف المشرع للمادة اتعديل قانون العقوبات و  إلى أن جاء

كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما : ، والتي تنص على أن 57-51القانون 

 :يأتي

ض سنوات إذا م ينشأ عن الجرح والضرب أي مر ( 1)إلى ثلاث ( 5)بالحبس من سنة -5

 ..."يوما( 51)أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر 

حيث ذهب المشرع في هذا التعديل إلى تشديد المعاقبة على كل أفعال الاعتداء على 

إلى عجز كلي عن العمل يتجاوز  ؤدّ لم ت   إن ى والزوجة مهما كانت نتيجة و اثر ذلك الاعتداء حت

الضحية  من ممارسة الأعمال الجسدية الاعتيادية لكل العجز  هو عدم قدرة يوما، و يقصد ب( 51)

 1.الخ...إنسان كالكلام و المشي و تحريك أطرافه  و الجلوس و الأكل 

مكرر ق ع،  066وقد حدد المشرع الفعل و صفة الفاعل في هذه الجريمة في نص المادة 

مرض أو عجز كلي  ق ع إذا أدت تلك الأفعال إلى 000/5فيما كانت قبل التعديل تخضع للمادة 

تلك الأفعال إلى مرض أو عجز عن العمل فتدخل  ؤدّ يوما، أما إذا لم ي   51يتجاوز  عن العمل لا

 .  في حق التأديب المباح

و بتجريم المشرع الجزائري لكل أفعال الاعتداء على الزوجة مهما كان نوعها بما فيه 
                                                           

، ص 0229ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، .، د(القسم الخاص)محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات 1
115-110. 
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، مع ما تهلزوجالزوج تأديب  إباحة تراجع، يكون قد الضرب الخفيف و مهما كان القصد من ذلك

 1.لدفعها  للتراجع عن أخطائهافي ذلك من ضرورة لبعض الحالات 

مكرر على تجريم  جميع أفعال الجرح والضرب بين الزوجين،  التي  066و نصت المادة 

تتكون من ركنين هما ركن مادي يتجسد في أفعال الجرح أو الضرب الماس بسلامة جسم المجني 

مع ركن معنوي بتوفر القصد الجنائي أي العلم بعناصر هذه الجريمة توجه إرادة الجاني إلى عليه، 

 .ارتكابها

 :الركن المادي: ثانيا

الركن المادي في هذه الجرائم هو قيام الجاني بأحد أفعال الجرح أو الضرب المنصوص 

المجني  ع، و ما ينتج عنها من أذى يمس سلامة جسد مكرر ق 066عليها في المادة 

 .و لقيام الجريمة يستلزم وجود علاقة سببية بين تلك الأفعال و النتيجة المحققة( الزوجة)عليها

 :هما و همايالفعلين أو كل و يعد سلوكا إجراميا إتيان أحد

 الجرح :(1

يعني كل سلوك من شأنه إحداث تمزيق بأنسجة جسد الضحية ، أي هو تقطيع وفك ما 

الخ ... بين الخلايا من اتصال وتلاصق، فالكسور و الرضوض والكدمات و التسلخات والحروق 

                                                           

 .099، ص 5799الشريعة الإسلامية، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، أحمد محمد الشافعي، الزواج في  1
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 ٠1كلها تدخل في مفهوم الجرح

ة و يتحقق الجرح بقطع الجلد سوى كان سطحيا على مستوى الجلد أو عميقا ماسا بالأنسج

الداخلية ، سواء كانت مساحة القطع كبيرة أو صغيرة و خرج الدم من الجسم أم لم يخرج و حتى إن 

 2.لم يكن للجرح علامة ظاهرة على جسد المجني عليهن ومهما كانت الوسيلة المستعملة في القطع

 الضرب: (2

و هو كل سلوك من شأنه إحداث ضغط على أنسجة الجسم أو مصادماتها لجسم آخر 

 3.دون قطع أو تمزيق

عدم ن إعاقة للحالة الطبيعية للجسم و و القصد من تجريم ذلك السلوك هو ما ينتج عنه م

الجريمة ليس تحقق الاسترخاء الطبيعي للأنسجة ما ينتج عنه ألم لجسد المجني عليه، مع أن قيام 

، لأنه قد يمتنع الذي يتحقق بالضربو  ن عدمه بل بوجود ضغط على الأنسجةممرتبطا بتحقق الألم 

، وقد يكون 4المجني مغمى عليه نّ وجود شلل في العضو أو تخدير أو لأمن الأسباب ك بالألم لسب

أو غير مباشر عن طريق أي شي مادي كالسلاح أو ...الضرب مباشرا باليد أو الرأس أو الرجل

                                                           

 ٠110-115، مرجع سابق، ص(القسم الخاص)محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات 1
، دار (1)وفقا لأحداث التعديلات التشريعية، الطبعة ( القسم الخاص)محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 2

 .079-076، ص 0259لإسكندرية، المطبوعات الجامعية، ا
جرائم الاعتداءات على المصلحة العامة وعلى الإنسان ()القسم الخاص)علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات  3

 . 002، ص 0225، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (والمال
 ٠111محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  4
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 1...العصا أو الحجارة

أثار واضحة و ظاهرة على جسد م مهما كان بسيطا و بدون جر  علما أن هذا الفعل م  

لما أثبتت : "...5790 3-55-26حيث ذهبت المحكمة العليا في قرار لها  بتاريخ  2الضحية،

المحكمة الضرب العمد في حق المتهم، كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تدينه طبقا لأحكام 

مع انه ... لعملمن ق ع حتى و إن لم يترتب عن الضرب أي جرح أو عجز عن ا 000المادة 

 .في الأصل يختلف مفهوم الجرح عن مفهوم الضرب حيث يشكل كل منهما جرما في حد ذاته

، أما إذا 4على أن يقع الاعتداء على جسد المجني عليه و إلا انتفت صفة الإيذاء العمد 

سلامة توجه فعل الاعتداء للشيء فلا تقوم الجريمة إلا إذا انصرفت إرادة الجاني إلى المساس بال

 5.الجسدية للضحية مثال ذلك إرهاب حيوان يمتطيه شخص ما بقصد إيذاء ذلك الشخص

 (الضرب و الجرح)في أفعال الاعتداء (عنصر العمد)الركن المعنوي :  اثالث

جريمة الاعتداء بالجرح و الضرب يكفي توفر القصد العام حيث عنصر العمد في لقيام 

يكون الجاني على علم بان الأفعال التي يقوم بها تشكل جريمة و تتوجه إرادته إلى إحداث نتيجة 

                                                           

القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، دردوس مكي،  1
 .592، ص0221الجزائر،

ط، ديوان المطبوعات .، د(جرائم الأشخاص، جرائم الأموال)حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري  2
 .500، ص0226الجامعية، الجزائر، 

، أنظر أحسن 155، ص  5797قرار صادر عن الغرفة الجزائية للمحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد الأول،  3
 .506، برتي للنشر، الجزائر ، ص 51بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، الطبعة 

 .501حسين فريجة، مرجع سابق، ص  4
 .129محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  5
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 .بسلوكه الإجرامي ذلك بالمساس بالسلامة الجسدية للضحية

   حالة الاعتداء  و يجب أن يقع فعل الاعتداء على جسم إنسان على قيد الحياة، ففي

على جثة ينتفي القصد الجنائي في هاته الجريمة و كذلك علم الجاني بأن هذا السلوك يمس 

ه الذي ءمادة ضارة اعتقادا منه أنها دوا بالسلامة الجسدية للضحية ففي حالة إعطاء شخص ما

 .1يستعمله فلا وجود للقصد الجنائي هنا

م بتلك بفعل الاعتداء فلا يعتبر شرطا لقيام القصد أما الدافع الذي أدى الجاني إلى القيا

الجنائي كما لو كان قصده شريف من إتيانه بذلك السلوك، إما مسألة الغلط في الشخصية أو رضا 

الضحية بذلك فلا ينفي المسؤولية عن الجاني، فبمجرد توجه إرادة الجاني للقيام بفعل الاعتداء مع 

 2.نوي للجريمة علمه بنتائج ذلك يقوم الركن المع

و تقوم مسؤولية الجاني في حالة توجهت إرادته إلى إحداث أذي يسير ولكن نتج عن ذلك 

 3.السلوك أذى جسيم وقع الضحية إلى ما آلت إليه نتيجة الاعتداء

ول حتى عن النتائج المحتملة التي لم ينوها و لم يقصدها بمجرد ؤ حيث أن الجاني مس

 4.لجانيارتباطها بالسلوك الإجرامي ل

                                                           

 .009علي عبد القادر القهوجى، مرجع سابق، ص  1
أعمال -جرائم ضد الأموال -جرائم ضد الأشخاص) بن الشيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي الخاص 2

 .69-66، ص 0255، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، (تطبيقية
 ٠157محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  3
 .109-109ر، مرجع سابق، صر محمد زكي أبو عام 4
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 العلاقة السببية: ارابع

 المساسولا تقوم الجريمة إلا بوجود علاقة بين فعل الاعتداء و النتيجة المتحققة و هي 

   وأجهزته أو إعاقتها بشكل مؤقت ئه، متمثلة في تعطيل أعضا1سلامة الجسدية للمجني عليهبال

عن أداء وظائفها وما يحدثه الفعل من تعدي حق الإنسان في الاحتفاظ بما لديه من مستوى 

 3.، و ذلك بإلحاق حالة من الألم الجسدي للمجني عليه جراء القيام بالتعدي عليه2صحي

 روع في الجرح و الضربالش  : ثانيالبند ال

 الفعل حيث تنص   من اغلب جرائم الجنح لا شروع فيها لعدم وجود نص خاص يجرّ إ

صريح في القانون،  المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نصّ : ع٠ق 15المادة

مع ذلك فان بعض جرائم الضرب أو الجرح تكون ، والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا

كل : ع على أن.ق 12الشروع في الجناية يأخذ حكم الجناية نفسها فتنص المادة جنايات و 

المحاولات لارتكاب الجناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى 

ب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة بّ سيارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذ لم توقف أو لم 

في حالة ما  ها حتى و لو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبهامرتكب

 .تسببت هذه الأفعال في عاهة دائمة أو إحداث وفاة دون قصد

لانعدام قصد القتل فإن في جرح أو ضرب مؤدي إلى الوفاة  و لا يمكن تصور الشروع

                                                           

 .501حسين فريجة، مرجع سابق، ص  1
 .102محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  2
 . 105محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق ص  3
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الفقه لا يرى الشروع في جناية الجرح أو بعض توفر قصد القتل صارت الجريمة شروع في القتل، 

، والبعض الآخر يميز بين ما إذا كانت إرادة  الجاني لم تتجه جريمة المؤدي إلى عاهة الضرب

إلى إحداث العاهة ولكنها حدثت و هنا لا يمكن تكييفها على أنها شروع أما إذا قصد الجاني 

 1.إرادة الجاني فالشروع هنا موجودإحداث عاهة للمجني عليه و إن لم تحدث لسبب خارج عن 

توفر العلاقة السببية بين فعل الاعتداء الذي وقع من الجاني و بين النتيجة التي لحقت  إنّ 

بالمجني عليه شرط لازم لقيام الجريمة كعدم وجود علاقة سببية بين أذى جسيم لحق للمجني عليه 

 .2كأثر لأذى يسير جراء اعتداء، فمسؤولية الجاني هنا تقوم في الأذى اليسير فقط 

يجب توقعها من  التييكمن ارتباطها به في النتيجة  ة السببية بفعل الجاني وتبدأ الرابط

و يجب على القاضي  3القيام بهذا الفعل و يخضع تقدير قيام الرابطة السببية إلى قاضي الموضوع

إبراز تلك العلاقة السببية في الحكم الخاص بالقضية، و هو ما جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ 

الفقرة الثالثة حديد عناصر صارمة  060يقتضي  تطبيق نص المادة  :"...26-20-0225

المؤدية إلى فقدان البصر و إبراز العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرضت لها الضحية وفقد 

 .4...ذلك قصورا في التسبيب و مخالفة للقانون  د  إبصار العين وإلا ع  

                                                           

 001علي عبد القادر القهوجي، المرجع سابق، ص  1
 .150محمود نجيب حسي، المرجع سابق، ص  2
 101.3ق، صمحمد زكي أبو عامر، المرجع الساب 3
 20، الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد  019700ملف رقم  0225-20-26قرار بتاريخ  4

 ٠1904ص،  0225، 
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 تأديب الزوجة في الشريعة الإسلامية :الفرع الثاني

 مفهوم التأديب و دليل مشروعيته: البند الأول

 مفهومه: أولا

أعطت الشريعة الإسلامية للزوج حق تأديب زوجته في حالة النشوز، و التأديب في اللغة 

، أما اصطلاحا فيقصد به حمل الغير على 1يعني الترويض و التربية على الأخلاق الحميدة

، أما النشوز فلغة يعني العلو و الارتفاع أما اصطلاحا فهو مخالفة الزوجة لأوامر 2القويم السلوك

زوجها و عصيان طاعته بما هو متعارف عليه فتكون من المعاصي التي لم يقرر لها الشارع 

و عصيان و مخالفة إرادة الزوج في أمور متعلقة بمسائل الزوجية و الأسرية الشرعية  3الحكيم حدا

قيام الزوج بواجباته تجاه زوجته، و يدخل بعض الفقه في النشوز كل معصية لم يقرر فيها حد  مع

 .4ما لم تصل للقضاء

                                                           

إبرهيم مصطفي : انظر كذلك. 01ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، باب الهمزة، مادة أدب، جا، ص 1
 انظر(. 52، 7)س، باب الهمزة، مادة أدب، ص. د/ط. وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، اسطنبول تركيا، د

 .55ص. ن. ب. ، د 0227/الوطنية للكتاب، ط محمد بوزواوي، معجم ومصطلحات الأدب، الدار: كذلك

إسماعيل بن حماد الجوهري المشهور بالفارابي ترجمة ياقوت الحموي ، معجم الادباء، إحياء التراث العربي،  2 
 .515،ص 5799ببروت 

، 0/عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
 .150،ص 5،ج5796

، الطبعة الأولى، منشورات (دراسة مقارنة)اح محمد الدوري، الرابطة الزوجية في منظور القانون الجنائي عدي طلف 4
 .511-510الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 
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 :دليل مشروعية تأديب الزوجة في الشريعة الإسلامية: ثانيا

ساء الرجال قوامون على النّ  ":استدل الفقهاء على حق الرجل في تأديب زوجته بقوله تعالى

بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما بما فضل الله 

حفظ الله و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم 

حيث وجهت هذه الآية . ، سورة النساء10الآية ..." فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

سبل معالجة نشوز الزوجة اعتمادا على طاعته هو لله فيها،  و من السنة فقد جاءت الأزواج إلى 

في خطبة حجة الوداع ( ص)ديث كثيرة استدل بها الفقهاء على ذلك منها ما روي عن  الرسول اأح

 في النساء، فإنّكم أخذتموهن بحق الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن اللهفاتقوا " حيث قال

حيث من حق  ،1"با غير مبرحأن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضر 

وهو ما كان عليه  2الرجل ضرب زوجته ضربا غير مبرح بناء على مخالفتها له في حق طاعته

 .3إجماع الفقهاء من تمكين الزوج من هذا الحق في إطار ضوابطه الشرعية

 الزوجةضوابط تأديب : البند الثاني

هو صاحب الولاية على المرأة، بناءا على و ، للزوجتأديب الزوجة هو حق مكفول حصرا 

 .القوامة الممنوح شرعا له

                                                           

 119، ص 0221، 5ن، ط. ب. صفي الرحمان المباركفوري، الرحيق المختوم، دار المستقبل، د1 

 0221/5البخاري، مكتبة السلام الجديدة، الدار البيضاء، ط ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح 2 
 .001، ص 7ج

مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة لإسلامية، 3 
 .022، ص0221، 5الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزئر، ط
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أما في مسألة ترتيب وسائل التأديب حسب ما ورد في نص الآية فيرى بعض الفقه ضرورة 

تيب، فيما رأى البعض الالتزام به حيث يرى هذا الاتجاه أن الواو الواردة في الآية أتت بغرض التر 

و قررت أن الضرب هو أحد   1الآخر أنه لا ضرورة للترتيب لان الواو في الآية أتت بمطلق الجمع

وسائل التأديب و قد أحاطت هذا الحق بجملة من الشروط و الضوابط حماية للزوجة من تعسف 

 . الزوج في استعمال هذا الحق

 .الهجر، ثم الضرب وفقا للضوابط الشرعية فالتأديب يكون بالتدرج ابتداءا بالوعظ، ثم

و المنطق و العقل يؤيد الرأي القائل بضرورة التزام الترتيب بما قد يترتب عن ذلك من ظلم 

للزوجة، فلا داعي للهجر في أمر ينفع فيه الوعظ و لا ضرورة للضرب فيما قد يحقق فيه الهجر 

الزوج إلى حق الضرب وفق ضوابطه المقصود، و إذا لم يتحقق غرض التأديب من ذلك لجأ 

 .الشرعية 

كما أن اللجوء إلى حق الضرب يكون مع غلبة الظن بأنه يحقق النتيجة المرجوة ، و يعتبر 

الضرب اعتداء على الزوجة إذا غلب ظن الزوج بان الضرب وفق الضوابط الشرعية لا يجدي نفعا 

 2.و قام الزوج بتجاوز هذه الضوابط 

الضرب للزوج هو التأديب لا الإتلاف، فيجب أن يكون مقدار  القصد من إعطاء حق

لا ينتج عنه تكسير  اخفيف اها وفية لزوجها، فيكون ضربؤ رب بما ينصلح به حال الزوجة وبقاالض

                                                           

دراسة في القانون الجنائي )د، أثر العلاقة الزوجية على أحكام التجريم والعقاب  نور الدين سيد عبد المجيمحمد1 
 .96-91، ص 0250ط، دار النهضة العربية، القاهرة، . ، د(والفقه الإسلامي

 .99محمد نور الدين سيد عبد المجيد، المرجع نفسه، ص 2



 

43  

الاماكن و الأعضاء الحساسة ) عظم لا تشين جارحة، مع تجنب الوجه و المواضع المخوفة

 1.(كالأعضاء التناسلية مثلا

ن كان إفن الدافع أو الباعث على الضرب إصلاح المرأة في حالة نشوزها يجب أن يكو 

ن يكون الضرب للإيذاء أو الانتقام أو جبر الزوجة على إتيان معصية ففي هذه الحالة أغير ذلك ك

 2.يسقط هذا الحق

رح أو الضرب العمدي  بين لجالعقوبات المقررة لجريمة ا: الفرع الثالث

 الأزواج

قانون العقوبات على جزاءات عقابية في حالة ارتكاب هذه الأفعال المجرمة، كما  نص  

نص المشرع أسباب التخفيف في العقوبة في حالة صفح الضحية، أو تشديد في حالات أخرى في 

 .حال توفرت ظروفه

 الجزاء : البند الأول

 ظروف التشديد في العقوبة: أولا

كجزاء عن ارتكاب جرائم الجرح أو الضرب بين  شدد المشرع في العقوبات التي رصدها

                                                           

، دار الجامعة الجديدة للنشر، (قهية مقارنةدراسة ف)إبراهيم رفعت الجمال، الحقوق غير المادية بين الزوجين  1
 .96، ص0221القاهرة، 

، 5797، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، لقاهرة، (القسم العام)محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  2
 .590ص



 

44  

 .الزوجين مقارنة بالعقوبات المقررة لنفس الأفعال إذا لم تتضمن أي ظرف من ظروف التشديد

و هي عقوبات لا توقع إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت بين الزوجين أو نتيجة للرابطة 

المحققة من فعلي الجرح أو الضرب الزوجية السابقة مع اختلاف درجات العقوبة بحسب النتيجة 

 .العمدي

 :و جود رابطة زوجية بين الجاني و الضحية-(1

جود عقد زواج صحيح بين  على ضرورةمكرر ق ع  066و يستشف من نص المادة 

 .عقد الزواج الباطل أو الفاسدبالجاني و الضحية شرط لقيام ظرف التشديد، فلا يعتد 

على من يحمل صفة الزوج فقط، فيخرج من ذلك كل و تنطبق أحكام هذه المادة فقط 

 ...شخص مهما كانت قرابته بالمعني أب الزوج أو أخوه

و لكن المشرع استثنى شرط وجود عقد زواج في حال انتهاء الرابطة الزوجية بين الجاني و 

 .الضحية و كان فعل الاعتداء له ارتباط بالعلاقة الزوجية التي كانت قائمة سابقا

تقدير مدى ارتباط أفعال الجاني بالعلاقة الزوجية السابقة للسلطة التقديرية و يبقى 

 .للقاضي
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 :درجات التشديد في العقوبة-(2

إذا وقع الجرح أو  :في تشديد العقوبة كما يلي 1مكرر من ق ع 066جاء نص المادة 

الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع 

يوما، ( 51)حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر 

لى دج إ 022.222سنوات وبغرامة من ( 52)إلى عشر ( 0)فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين 

 .دج 5.222.222

ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق 

 :كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي :مكرر 266المادة " الغير حسن النية

 سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو (3)إلى ثلاث  (1)بالحبس من سنة  -1

 (5)إلى خمس  (2)بالحبس من سنتين  -2يوما،  (15)عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر 

بالسجن المؤقت  -3 .يوما (15)سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر 

سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد   (20)سنوات إلى عشرين   (10)من عشر 

الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة الأعضاء أو 

 .بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها -4 .أخرى 

كما تقوم الجريمة  .وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية

ا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة أيض

لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا  الزوجية السابقة

                                                           

 (المتضمن تعديل قانون العقوبات 0226ديسمبر  02المؤرخ في  01-26القانون رقم ) 1
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يضع صفح الضحية حدا و  ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح

 (10)إلى عشر   (5)تكون العقوبة السجن من خمس   (2)و  (1)جزائية في الحالتينللمتابعة ال

 ."في حالة صفح الضحية  (3)سنوات في الحالة الثالثة 

و يتضح من خلال نص المادة أن غاية المشرع من تشديد العقوبة في هاته الجريمة هو 

كونها الأكثر الأسرة اخل الزوجة بصفة خاصة من ظاهرة العنف دو حماية الأسرة بصفة عامة 

 .1عرضة للعنف خاصة من طرف الزوج

المتعلق بإنهاء المتابعة الجزائية في حال صفح  1/مكرر 066و يعتبر نص المادة 

يوما أو أدت  51تلك الأفعال إلى أي مرض أو عجز كلي عن العمل يجاوز  إذا لم تؤدّ  الضحية

مكرر الذي يعتبر  066/6يوما، كذلك نص المادة  51إلى مرض أو عجز عن العمل يجاوز 

صفح الضحية ظرف مخفف للعقوبة بإسقاط ظرف التشديد شكل من أشكال الحماية للرابطة 

 الزوجية

ديرية في تخفيف العقوبة و قرر حالات معينة لا و قد أعطى المشرع القاضي سلطة تق

 . تستفيد من ذلك

                                                           

خولة كلفالي، دور الطبيب الشرعي في الكشف عن جريمة الضرب والجرح العمدي ضد الزوجة في القانون  1
 -599ص، 0259الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس عشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سبتمبر

599. 
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 الأخذ بالظروف المخففة في هذه الجريمة استثناءات عدم: ثانيا

ي و 1تعتبر الظروف المخففة للعقوبة ظروف جوازيه خاضعة للسلطة التقديرية للقاض

من منطوق الحكم و ج ذلك تالقاضي ليس مجبر على إيضاح الظروف المخففة في الحكم بل يستن

 2.العقوبة المقررة

وان كان الأصل هو استفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة إلا أن هذه الجريمة التي تقع 

 .3بر من الاستثناءات التي تقع على هذا المبدأتبين الزوجين تع

لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت ... ع  مكرر ق 0/066حيث تنص 

 أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد الضحية حاملا

 .في حالتين هما تكون  الاستثناءات هذه فإنو بحسب نص المادة  ،..."بالسلاح

 :استثناءات تخص المجني عليه-1

منذ بداية الحمل حتى )الضحية حاملا   إذا كانتلا يستفيد الجاني من الظروف المخففة 

التصاق الجنين في رحم الأم بشكل مباشر و اعتماده على أمه في حياته  و الحمل يعني ،(النهاية

 4.و خلال نموه الطبيعي إلى أن يصبح إنسانا

في هذه ل مفترض في شخص الجاني العلم بالحمو و يجب أن يكون الحمل فعليا و مثبتا، 
                                                           

 .102ص، 5796، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، (القسم العام)محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات  1
 .106أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  2
 .109-109أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  3
 .191علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  4
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 .قيامة بالسلوك الإجرامي دتوقع ذلك عن هو يجب عليالحالة 

حد أعضاء الجسم ما يعيقه أ لديه عجز في بمعنى أنّ  ةحال كانت الضحية معاقو في 

 1.على التكيف و التعامل الطبيعي فلا يستفيد الجاني من الظروف المخففة

بدل لفظ معاق لما قد تسببه اللفظة  مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة  و أصبح يطلق

 ٠2من أثار نفسية سلبية على حامل الإعاقة

 يجوز تطبيق الظروف المخففة في الحالتين السابقتين مهما كانت النتائج المترتبة لافومنه 

حماية هذه الفئات لخصوصية و ضعها  ع علىعن فعل الاعتداء، و يعتبر ذلك حرصا من المشرّ 

التى هي كذلك أولى ( المسنة)، مع أنه نسي النص عل المرأة المتقدمة في السنالذي يتسم بالضعف

 .بالحماية

 :حالات موضوعية متعلقة بالجريمة-2

حضور الأبناء سواء كان عن طريق في إتيان فعل الاعتداء بهذه الظروف  و تتعلق

 .المشاهد أو السماع مع اشتراط أن يكون الأبناء قصر لم يبلغوا سن الرشد

لفظ الأبناء الوارد في نص المادة يقتصر فقط على أبناء الزوج أو أبناء الزوجة أو  نّ إ

ائهما معا، وكان حريا بالمشرع النص على حضور الأطفال بصفة عامة لحماية شخصية الطفل أبن

                                                           

، جامعة نايف العربية ( دراسة تحليلية مقارنة) سيد عرفة، الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية محمد 1
 . 159-156ص، 0229للعلوم الأمنية، 

 .159محمد سيد عرفة، المرجع نفسه، ص  2
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 .من مظاهر العنف

من أسباب حرمان الجاني من الظروف المخففة في هذه كذلك التهديد بالسلاح يعتبر و 

بحكم استخدامها كالبنادق والمسدسات  كل أداة قاتلة بطبيعتها أو"سلاح الجريمة ويقصد بال

صريح فهو يتكلم عن التهديد بالسلاح  ونص المادة واضح و  1والمطاوي والخناجر والسهام والسكين

 .فقط دون استعماله

 ض الإجهاحماية المرأة من جريمة  :لثالمطلب الثا

يعتبر الإجهاض من أسوء أشكال الإعتداء و العنف ضد المرأة بما قد يسبه من آلام نفسية 

و ابنتا والذي هو ابنها أ) بسبب الإعتداء على جزء منها ألا وهو الحمل و جسدية للمرأة الحامل

حرصت الشريعة على حماية المرأة خلال فترة الحمل فحرمت الإجهاض لغير سبب ، (مستقبلا

كما  ،مشروع، كذلك فعل المشرع الجزائري من خلال نص قانون العقوبات بتجريمه هذا السلوك

المشرع الجزائري حماية للمرأة من نوع في مسألة الإجهاض بأن  كرست الشريعة الإسلامية وكذلك

 .أعطى الحق للمرأة في الإجهاض في حالة الضرورة الطبية

 التشريع الجزائري الإجهاض في  أحكام: الفرع الأول

ن نفخ الروح في الجنين تعطيه حياة إنسانية يمتع من خلالها بأهلية و لو كانت ناقصة، إ

في ما عدا  ،2القانون نظر ل جريمة في شكّ يه الاعتداء عليه وهو في بطن أمّ و لذلك فان 

يهدف المشرع الجزائري من تجريم و  ،عقوبات رادعة لذلك جعلو  مشرع،ال أقرّها الإستثناءات التي
                                                           

 .119المرجع السابق، ص  ،(القسم الخاص)قانون العقوباتشرح   محمد زكي أبو عامر، 1
 .56، ص0250، دار هومة، 0عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط  2
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المعاقبة على التجريم، بالحفاظ على جنينها، و  الإجهاض إلى حماية المرأة تبعا لحماية الجنين بهذا

يستوي في ذلك سقوط الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة من شانه إنهاء حالة الحمل و سلوك أي 

 .1الرحم أو قتله في

 :مفهوم الإجهاض: البند الأول

 التعريف الطبي للإجهاض: أولا 

ن أسبوعا ويعتبر نزول يبأنه خروج محتويات الحمل قبل عشر ف الطب الإجهاض عرّ 

أسبوعا ولادة قبل الحمل، وقد كان الإجهاض سابقا  19و  02محتويات الرحم في الفترة ما بين 

 . 2أسبوعا والتي تحسب من آخر حيضه حاضتها المرأة  09يعرف بأنه خروج محتويات الرحم قبل 

أسبوعا فانه يعتبر غير  09و كان الأطباء إلى عهد قريب يعتبرون أن الولد إذا خرج قبل 

الحديثة أصبح من الممكن أن يعيش الولد قبل هذه الفترة،  قابل للحياة و لكن بتقدم الوسائل الطبية

وقد جعلت المراجع الطبية الحديثة اقل مدة يمكن أن يعيش فيها المولود عشرين أسبوعا فما فوق 

 .3ويكون فيها وزن المولود خمسمائة غرام فما فوقها

 التعريف اللغوي للإجهاض: ثانيا

ويطلق عليه  جهض ومشتق من أجهض يجهض إجهاضا، هو مصدر الفعل اللازم

ها إجهاضا يعني و يقال أجهضت المرأة ولد ،الإسقاط أو الإلقاء والطرح، بمعنى رمي الشيء بعيدا

، ويقال أجهضت الحامل ولا يصح أن يقال ضربها فأجهضها لأنه فعل لازم، و أسقطته قبل أوانه
                                                           

 .570، ص 0227ئم الأشخاص، دار الهدى، عين مليلة، الجزئر، انبيل صقر، الوسيط في جر  1
 .52، ص 5791، الدار السعودية للنشر و التوزيع، 5محمد علي البار، مشكلة الإجهاض، دراسة طبية فقهية، ط 2

 .55محمد علي البار، مشكلة الإجهاض، دراسة طبية فقهية، المرجع السابق، ص  3
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لخلقة، أو الذي لم يستبن خلقه، لكنه قد يطلق على يطلق الإجهاض غالبا على إطراح الولد ناقص ا

 .1ما تم خلقه بعد نفخ الروح، ويأتي بمعنى الانفلات أو الانزلاق أي عدم ثبات الحمل في الرحم

، مع تطرقه إلى الإجهاض 2للفقهلم يعرف قانون العقوبات الجزائري الإجهاض تاركا ذلك 

 .العقوبات من قانون  151إلى  120بالتفصيل في المواد من 

 جريمة الإجهاض أركان: البند الثاني

، الركن (وجود الحمل أو احتمال وجوده)و تتمثل في الركن الشرعي، الركن المفترض 

 .3المادي و الركن المعنوي 

 (النص القانوني للتجريم) الركن الشرعي: أولا

تطبيقها استنادا و يتمثل في الأحكام والنصوص المنظمة لعملية التجريم و العقاب و نطاق 

، و جاء النص على هذه الجريمة ضمن الفقرة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"للقاعدة الجنائية 

من العقوبات قبل تعديلها حيث نصت على أن كل من أجهض أو شرع في  120الأولى من المادة 

ن أأو بولات، أو مشروبات أو أدوية، إجهاض امرأة حامل أو مفترض حملها بان قدم لها مأك

استعمل حركات أو أعمال عنف، أو أية وسيلة أخرى برضاها أو بدون رضاها، يعاقب عقوبة بدنية 

. دينار جزائري  52.222إلى  122بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و عقوبة مالية بغرامة من 

                                                           

 .510-515، ص 9ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج 1
 .571نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص 2

عز الدين طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، جرائم ضد الأشخاص و الأموال، دار بلقيس الدار 3 
 .502ن، ص .س.البيضاء الجزائر،د
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وبعد تعديلها أصبحت تنص أن كل من أجهض امرأة حاملا أو مغرض حملها بإعطائها مأكولات 

مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على أو 

 122ذلك أو لم توافق، أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

دينار جزائري، و إذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من  52.222إلى 

لى عشرين سنة، وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من عشر سنوات إ

 .الإقامة

و بذلك نصت هذه الفقرة على العناصر المكونة لفعل الإجهاض و الوسائل المستعملة في 

  1.ذلك و العقوبة المقررة لذلك

 الركن المفترض: ثانيا

فقط بل تعدى ذلك و جرم  لم يشترط المشرع لقيام جريمة الإجهاض وجود الحمل حقيقة

الذي يكون بوجود مؤشرات تدل على " أو مفترض حملها"الفعل في حالة احتمال وجود الحمل بقوله 

 .احتمال حمل المرأة كانقطاع العادة الشهرية عنها

كان الحمل و شرع الجاني في ارتكابها فقط  و حيث جرم المشرع الفعل سواء تمت الجريمة أ

الحماية قام المشرع بتجريم حتى الجريمة  ، و تكريسا لمزيد من2ل الوجودموجودا حقيقة أو محتم

، حيث ....."و مفترض حملهاحامل أ* أة كل من أجهض امر "الحالة فنص على المستحيلة في هذه 

                                                           

 .60عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1 

 .020نبيل صقر، المرجع السابق، ص  2
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 .1كون المرأة حاملا أصلاتقد لا 

 :الركن المادي: ثالثا

 :السلوك-(1

  المرأة  اوسيلة كانت سواء كان مصدرهو يتمثل هذا الركن في كل فعل أو تصرف بأي 

، ولا يشترط القانون وسيلة خاصة 2أو الغير و يتسبب في إنهاء حالة الحمل قبل موعدها الطبيعي

ق ع ج على بعض الوسائل التي من الممكن  120لارتكاب الإجهاض، و قد نوهت المادة 

كل من أجهض امرأة بإعطائها "لا الحصر بالنص  مثالاستعمالها في هذه الجريمة على سبيل ال

ن تقوم أ، ك"عمال عنف أو بأية وسيلة أخرى مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أ 

 .3المرأة برياضة تتنافى و الحفاظ على حملها عن قصد

كذلك تقوم جريمة الإجهاض في حق من يقتل المرأة متعمدا مع العلم بحملها فيسأل عن 

الجريمتين لتحقق توجه النية الجرمية لارتكاب جريمتين، حيث نكون أمام حالة تعدد معنوي للجرائم، 

 .فيكون الحكم على أساس الجريمة الأشد

 : النتيجة -(2

و تتحقق بانتهاء حالة الحمل قبل الأوان بحالتين هما الأولى موت الجنين داخل الرحم، 

                                                           

 .05عز الدين طباش، المرجع السابق، ص 2
 .020نبيل صقر، المرجع السابق، ص  2
 .05عز الدين طباش، المرجع السابق، ص 3
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 .موعد ولادته الطبيعيوالثانية خروج الجنين من الرحم قبل 

 :علاقة سببية -(2

حقق تعلاقة بين ما قام به من سلوك و  و يرتبط قيام الجريمة في حق الجاني بوجود

النتيجة الجرمية، و إثبات هذه العلاقة يخضع للقواعد العامة، و للقاضي السلطة التقديرية في ذلك 

 .صادر فيها بيان أوجه العلاقةكونها مسالة موضوعية،  كذلك يجب على أن يتضمن الحكم ال

 الركن المعنوي : رابعا

الإجهاض في جميع صوره من الجرائم العمدية التي يجب إن يتوفر فيها القصد الجنائي 

حيث إن تتوجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الجرمية و لقيام القصد الجنائي لابد من توفر 

و إدراكه لنتيجة سلوكه، و توجه إرادة الجاني  و هما علم الجاني بحمل و كذلك علمه. 1عنصرين

 .إلى إتيان ذلك الفعل مع إرادة تحقيق النتيجة الجرمية

كذلك يتوافر القصد الجنائي للجريمة بقيام الجاني بسلوك لا يمكن تصور عدم الإجهاض 

جاني معه و لو لم يقصد الجاني الإجهاض في حد ذاته، و يقوم القصد الجنائي في حالة احتمال ال

 2وقوع الإجهاض نتيجة فعله مع ذلك أصر على القيام به

 

                                                           

 .020نبيل صقر، المرجع السابق، ص   5
 .00عز الدين طياش، المرجع السابق، ص 2
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 عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري : لثالبند الثا

المشرع  الإجهاض، وقد نصة التي يقع صور ال باختلاف جريمةهذه ة عقوبتختلف 

 .من قانون العقوبات، كما يلي 151إلى  120المواد من على ذلك في الجزائري 

 الإجهاض الممارس من طرف الغير: أولا 

       120من طرف الغير بحسب الفقرة الأولى من المادة  سبالنسبة للإجهاض الممار 

من قانون العقوبات يعاقب الجاني عن جريمة الإجهاض عمدا سواء كانت الجريمة تامة أو كانت 

     ضية بذلك، بالحبس امجرد شروع وسواء بموافقة الحامل أو المفترض حملها أو كانت غير ر 

 .دينار 52.222إلى  122من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وبحسب نص الفقرة الثانية من نفس المادة، فإذا أفضى الإجهاض إلى وفاة الحامل تكون 

سنة و هي نفس عقوبة  02إلى  52الواقعة جناية لا جنحة ويعاقب عليها بالسجن المؤقت من 

 .1من قانون العقوبات 0/060ت المنصوص عليها في المادة الضرب المفضي إلى المو 

على جواز الحكم علاوة على العقوبات السابق  120وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

 .ذكرها بالمنع من الإقامة

عقوبات لمدة لا تزيد عن عشر سنوات في  50الإقامة كما في المادة من  و يكون المنع 

عن خمس سنوات في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،هذا الجنايات ولا تزيد  مواد

ه إذا كان الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليها في عقوبات على أنّ  121وقد نصت المادة 

                                                           

 .029نبيل صقر، المرجع السابق، ص  2
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تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن  120المادة 

 .معلوم ركن الاعتياد يتوافر عند ارتكاب الجريمة للمرة الثانية المؤقت إلى الحد الأقصى، وكما هو

 عقوبات، المأمورين الصحيين 126المادة  يقصد بالغير على سبيل المثال حسب نصو 

ن والمدلكات الذين ين أو الممرضات والمدلكيصيدليات والممرض يأو الأطباء أو القابلات ومستخدم

تطبق عليهم جميع العقوبات " طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به  ن   إلىيرشدو 

على حسب الأحوال، كما يجوز الحكم على الجناة 121و  120المنصوص عليها في المادتين 

من قانون العقوبات علاوة على جواز  01بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 

 .1لإقامةالحكم عليهم بالمنع من ا

لو كانت المرأة المجهضة راضية بذلك، لان المصلحة المحمية كما تقوم جريمة الإجهاض و 

 .في هذه الجريمة هي الجنين

 الإجهاض الذي تمارسه المرأة على نفسها: ثانيا

تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين "من قانون العقوبات على أن  127نصت المادة 

دينار للمرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت  5.222إلى  012و بغرامة من 

 .2"على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض

                                                           

 .021نبيل صقر، نفس المرجع، ص  1
-55،الصادر في 07رقم . ، المتضمن قانون العقوبات، ج5766يونيو سنة  9 المؤرخ في 516-66الأمر رقم  2

 .، المعدل و المتمم 26-5766
 .505عز الدين طباش، المرجع السابق، ص 0
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  الإجهاض أو يدعوا إليه في نشرات  كما نص المشرع على عقاب كل من يحرض على

لحبس من شهرين إلى يعاقب با"عقوبات بقوله  152أو مقالات أو إعلانات أو غير ذلك في المادة 

ل من حرض على دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ك 52.222الى 122 من سنتين وبغرامة

 :تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن ؤدالإجهاض ولو لم ي  

أو  باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير  .ألقى خطابا في أماكن أو اجتماعات عمومية

الأماكن العمومية أو وزع في  أو وزع في الطريق العمومي أو في علنية أو عرض أو ألصق

المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسومات أو صور رمزية أو سلم 

ع يد أو إلى عامل توز يشيئا من ذلك مغلفا بشرائط أو موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البر 

 .في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومةأو قام بالدعاية . أو نقل

و يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي سواء في حالة الإجهاض المرتكب من 

الغير أو الذي ترتكبه المرأة على نفسها ولا يعتبر الأشخاص الذين يحملون الصفات المذكورة في 

 .عاقب على الشروع بنص صريحشركاء بل اعتبرهم المشرع فاعلين أصليين، كما ي 126المادة 

 الإجهاض الطبي في التشريع الجزائري : رابعالبند ال

، و لم يعتبره لغرض الضرورة العلاجية ضاهالحق في الإجأعطى المشرع الجزائري 
، على شروط ذلك 2من قانون الصحة 99من قانون العقوبات و 1291قد نصت المادتان و   جريمة،

 :و تتمثل فيما يلي 

                                                           

 06ر رقم . المتعلق بالصحة، ج 0259يوليو  0الموافق  5017شوال عام  59المؤرخ في  55-59قانون رقم 1 
 .29-070259في ' الصادر

 .021نبيل صقر، المرجع السابق، ص  5
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 .حياة الأم في خطر تستوجب توقيف الحملأن تكون -

 .أن يقوم به طبيب أخصائي أو جرح-

 .إعلام السلطة الإدارية-

 .إجراء الإجهاض علنا في مصحة متخصصة-

 جريمة الإجهاض في الشريعة الإسلامية: الثاني فرعال

يعتبر حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية و للحفاظ عليه أحاطته بمجموعة من 

ت حماية لأمه  بتحريم ، كما أقر لحملاالأحكام منذ تلقيح البويضة إلى وضع الجنين مرورا بفترة 

 ،1سلامة جنينها خلال فترة الحمل و وضع عقوبة  لذلكنه أن يمس بسلامتها و أكل ما من ش

يشكل عتبر حفظها من أهم مقاصد الشريعة، و الإنسانية التي ي تهديد لاستمراريعتبر الإجهاض و 

ة فاظ عليه باعتباره إنسان مستقبلا هي علة تجريم الإجهاض، و كذلك حمايحلاحماية الجنين و 

أيضا حماية لحق الله سلامته، و  كذلك حماية استقرار المجتمع وإلام من كل خطر يهدد سلامتها و 

 .في التعدي على مخلوقاته

 :تعريف الفقه الإسلامي للإجهاض -البند الأول

 إلقاء الحمل مطلقا، سواء كان ناقص الخلقة أو ناقص المدة مستبين"عرفه البعض بأنه 

        و يمكن تعريفه" الخلقة أو لا، نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، قصدا أم بغير قصد أم تلقائيا

                                                           

النهضة العربية،  عطا عبد العاطي السنباطي، بنوك النطف والأجنة درسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار 1
 .، ص0225القاهر مصر، 
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أي قبل موعد الولادة الطبيعي، أو إسقاط " إنهاء حالة الحمل قبل أوانه"بأنه  —بالمعنى العام  —

المرأة جنينها بفعلها أو بفعل غيرها، وبأية وسيلة كانت، ولكننا إذا أردنا تعريف الإجهاض بمعناه 

إنهاء حالة الحمل قبل الموعد الطبيعي للولادة عمدا وبالضرورة بأية وسيلة "الخاص، فانه يعني 

 .1"، وفي غير الحالات التي أجازها الشرعة الحنيف كانت

 حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية : البند الثاني

 :ونميز هنا بين حالتين هما

 إجهاض الجنين قبل نفخ الروح: أولا

شكل حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه نقطة اختلاف كبيرة بين فقهاء المذاهب 

لفقه يتبين من خلال استقراء نصوص االإسلامية ووصل إلى حد الاختلاف داخل المذهب الواحد و 

الفقهاء قد اختلفوا في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح إلى عدة  نّ أالإسلامي على مختلف مذاهبه 

 : 2هم إلى أربعة مذاهب رئيسية تذكرها فيما يلينلاف فيما بيتنه يمكن رد الإخآراء غير ا

 

 
                                                           

، مجلة (دراسة فقهية مقارنة)اركانها و عقوبتها: مأمون الرفاعي، جريمة الاجهاض في التشريع الجنائي الاسلامي 1
 .50،ص  1،0255العدد 01بحاث، فلسطين، المجلد جامعة النجاح للأ

منية و طاهر صالح العبيدي، الحماية الجنائية للجنين في الشريعة و القانون، المجلة العربية للدراسات الا 2
 . 96، ص 0229، جوان 00، العدد 00التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، السعودية، المجلد 
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 تحريم الإجهاض مطلقا: الرأي الأول -1

ة، وفي رواية الإباضية يوهو رأي اغلب فقهاء المالكية، وبعض فقهاء الحنفية، والشافع

ها في رحم المرأة مصيره ر ارتباط النطفة بالبويضة و استقرا نّ أوا ذلك بل  والشيعة الإمامية حيث عل  

التكون و الحياة، لذلك اعتبروا الاعتداء عليه اعتداءا على حق الحياة و استندوا في ذلك إلى قوله 

سورة الإسراء، حيث أعطى هذا  11الآية«...و لا تقتلوا النفس التي حرم اهلل إلا بالحق...»: تعالى

 .كم الإنسان الكامل و بذلك حرموا إسقاطهي الجنين حفالرأي 

 جواز الإجهاض مطلقا: الرأي الثاني -2

ذلك  نفخ الروح فيه إذا كان فيلقبل ا منحيث أباح أصحاب هذا الرأي إجهاض الجنين  

فيما ذهب بعضهم إلى جواز الإجهاض حتى بدون عذر، حيث يرى أصحاب هذا  ،عذر شرعي

فإنا خلقناكم ...»: م الإنسان و استندوا في ذلك إلى  قوله تعالى الرأي إن الجنين  لم يصل إلى حك

كون حامل هذه  سورة الحج، 71الآية « ٠٠٠من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة

 .نسانا و هو مذهب فقهاء الزيدية و بعض فقهاء الحنفية والشافعيةإالأوصاف لا يعتبر 

 الرأي الثالث -2

في خلقة الإنسان  يتشكل الجنينلم الإجهاض ما أي إباحة حيث يرى أصحاب هذا الر 

 .ظاهريا أو عن طريق أصحاب الخبرة، و هو مذهب جمهور الحنفية و الشافعية و الحنابلة
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 الرأي الرابع -4

م ن تجاوز ذلك حرّ إالإجهاض مادام الجنين نطفة فقط فأجاز أصحاب هذا الرأي 

إلقاء النطفة خارج الرحم وبهذا قال، بعض فقهاء الإجهاض حيث استدلوا بالقياس على جواز 

 .المالكية والحنفية والشافعية و مذهب بعض الحنابلة

منذ ارتباط نطفة  أالحياة في ذلك الكائن تبد نّ أت التطور العلمي في ميدا ن الطب و قد اثب

لة من الرجل ببويضة المرأة مما يشكل مرحلة من مراحل حياة ذلك الجنين الذي سيصبح في مرح

في مرحلة النطفة مراحل التطور إنسانا و من هذا المنطلق لو علم أصحاب رأي إباحة الإجهاض 

لة بداية حياة الجنين لعدلوا عن رأيهم، لتغير علة الحكم، بناءا على قاعدة أبقول الطب في مس

 .1دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما

 حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح:  ثانيا

علماء المسلمين القدامى إلى أن نفخ الروح في الجنين بكون بعد تمام الأربعة أشهر، ذهب 

 إن أحدكم يجمع : "عنه المتفق على صحته، قال بن مسعود رضي الله و دليلهم حديث عبد الله

ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ذلك، مثل  ةً علقيكون ثم  -نطفة-في بطن أمه أربعين يوماخلقه 

 ". أو سعيد قيّ وش وعمله، رزقه وأجله يكتب :كلمات يؤمر بأربعو  فينفخ فيه الروح  ملكال الله رسلي

 حيث تضمن الحديث أن نفخ الروح يكون بعد المائة و العشرون يوما الأولى من الحمل، 

                                                           

 .97-99طاهر صالح العبيدي، المرجع السابق، ص 1
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 .والاعتداء عليه تعد إزهاق لنفس بشرية

حيث بنفخ الروح في الجنين يعطى وصف النفس البشري أي الإنسان، كما قال تعالى 

ظاما فكسونا العظام لحما ثم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ع...»

 .سورة المؤمنون  50الآية « ...أحسن الخالقين اه خلقا آخر فتبارك اللهنأنشأ

الآدمية التي تكون بها كرامة الإنسان و قابليته للعلم و هذه الروح هي مناط  حيث أنّ 

سورة  07الآية « ...فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين...»:الإدراك قال تعالى

 .الحجر

وح يموت الإنسان و تنتهي وظيفته في الدنيا ما يكسبه قيمة جوهرية مستقلة و بخروج الرّ 

 .نية و الحركيةتعمد عليها حياة الإنسان البد

يوجب الدية، بل قال بعض المالكية و فمما يجعل الإجهاض في هذه المرحلة قتلا لنفس 

 1.أهل الظاهر بوجوب القصاص في حالة تعمد الجاني

و بنفخ الروح في الجنين تدب الحياة الإنسانية فيه من حس و حركة إرادية فإجهاضه قتل 

هو تابع لامه وجوده الفعلي فه، لنقصان ن أمّ طب مة لكن ليس كقتله بعد خروجه منلنفس معصو 

مادام لم ينفصل عنها، ومنه جاء إجماع الفقهاء بان التعدي على الجنين لإتلافه بعد نفخ الروح فيه 

                                                           

، 51إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفقه للإسلامي، إصدارت الحكمة، بريطانيا، العدد  5
 .159ص  ،0220
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 .1لا يجوز

  في الشريعة الإسلامية عقوبة الإجهاض: البند الثالث

 الغرة: أولا

ما روي عن بذلك على  استدلواالفقهاء و ين الحرة الغرة باتفاق يوجب الاعتداء على جن

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما " :وسلم من حديث أبي هريرة وغيره رسول صلى الله عليه

 .2"'الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة

أن ينفصل الجنين  ، بشرط-خمس من الإبل  -و مقدارها هو نصف عشر الدية الكاملة 

 .عن أمه ويكون ميتا مهما كان جنس الجنين

و يشترط كذلك تشكل الجنين بخلقة الإنسان بمظاهر معينة كالشعر أو الظفر لوجوب 

 ذهب المالكية إلى وجوب فباتفاق الفقهاء،  العقوبة، و يكون ذلك بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل

 

 

 

                                                           

 .110إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،  نفس المرجع، ص  5
 .599القوانين الفقهية لابن جزي، منشورات دار الكتب، ص 2 
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 ، 2و ذهب الشافعية إلى وجوبها عدل اذا ألقته لحما في صورة الآدمي ،1الغرة حتى لو علقة

لقي بداية تشكل أ  ما  نّ أوجوب الغرة إذا شهد الثقات على  و الصحيح عند الحنابلة

 .4و قال الحنفية فيه حكومة عدل،3آدمي

إلى ه، كون وفاة الأم يؤدي حتما ن يكون ذلك قبل وفاة أمّ أو زاد الحنفية والمالكية شرط 

 .5إنهاء الحمل

 .6و يرى الشافعية والحنابلة ترتب الغرة و لو تم الإجهاض بعد وفاة الأم

و قد اجمع الفقهاء على تعدد الغرة في حال تعدد الأجنة، فإذا أسقطت المرأة أكثر من 

 .7جنين يترب لكل واحد منهم غرته

كان  سواء عند الحنفية والشافعية، و الغرة تلزم العاقلة في سنة بالنسبة للجنين الحرّ 

                                                           

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة (على الشرح الكبير)الدسوقي شمس الدين، محمد عرفة، حاشية الدسوقي  1
 .009م، ص 5776، الأولى

 
سليمان البيجرمي، حاشية البيجرمي، نسخة جديدة منقحة ومصححة، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر  2

 .51، ص 5771ه5051
 .102-117م، ص 5770ه  5050ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، دار الفكر، بيروت  010 3 
 010م، ص 5770ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   4
 .010حاشية ابن عابدين، المرجع السابق، ص؛ 009، ص 6حاشية الدسوقي، المرجع السابق، ج  5

، ص 7السابق، ج ؛ ابن قدامة، المغني، المرجع 511حاشية البيجرمي على الخطيب، المرجع السابق ،ص 6 
171. 

؛ 010، ص 52؛ حاشية ابن عابدين، المرجع السابق، ج 007، ص 6حاشية الدسوقي، المرجع السابق، ج  7
 .100، ص 7المغني، المرجع السابق، ج 
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 .1الإجهاض خطأ أو شبه عمد

ة  في العمد مطلقاً، و في الخطأ، إلا أن يبلغ ثلث وذهب المالكية إلى وجوب الغرّ 

ديته فأكثر فعلى عاقلته، كما لو ضرب مجوسي حرة فأجهضت، فيترتب عليه أكثر من 

 .2الجاني ثلث دية

مه وكان موت الأم خطأ أو شبه الحنابلة الغرة على العاقلة إذا مات الجنين مع أ وجبأو 

فإذا كان القتل عمداً، أو مات الجنين وحده، فتكون في مال الجاني، وما تحمله العاقلة يجب . عمد

من لزمته الكفارة ففي ماله مطلقاً على الصحيح من المذهب، وقيل : مؤجلا في ثلاث سنين، وقيل

 .3حمله بيت المال من خطأ الإمام والحاكم ففي بيت المالما 

 الكفارة: ثانيا

، فقهاء في وجوبها مع الغرة القياسأما الكفارة  وهي العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى فاختلف ال

في عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين  في هذه الجناية فذهب الحنفية والمالكية 

فقالوا بان . ط و عدم وجوبها، مستدلين بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض إلا بالغرةندبها فق

، حيث 4الكفارة تحمل معنى العقوبة، والعقوبة واجبة في النفوس فقط و لا يصلح فيها القياس

 .تتخلف في الجنين  كثير من شروط  اعتباره نفسا كاملة

                                                           

 .109، روضة الطالبين، المرجع السابق ،ص015حاشية ابن عابدين، المرجع السابق ،ص 1
 .009حاشية الدسوقي، المرجع السابق ،ص 2

 .101المغني، المرجع السابق ، صابن قدامة، 3 
 .090؛ القوانين الفقهية، المرجع السابق، ص 010، ص 52ج  المرجع السابق، حاشية ابن عابدين، 4
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كونها حق لله تعالى؛ كما أن  ،الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى وجوب الكفارة مع الغرة أما

 ..1الدية حق للجنين، ولو لم تذكر

ربط الحق في الحياة و السلامة البدنية بالحقوق المدنية : المطلب الثالث

 على المستوى الدولي

يدخل ضمن إطار السلامة البدنية خاصة للمرأة فاقيات الدولية الحق في الحياة و جعلت الات

قد شكل حماية هذه الحقوق محور اهتمام المجتمع الدولي حيث دعت المنظمات الحقوق المدنية، و 

ة مع الرجل عن طريق تكريسها على مبدأ المساوا ة النسوية إلى ضمان هذه الحقوق و الحقوقية خاص

تصاعد حركات حقوق الإنسان مع مرحلة تميزت  قد أدى تزامنالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية و 

 .بكثرة الحروب إلى تزايد الدعوات المطالبة بالاهتمام بهذه الحقوق 

 :حق المرأة ي الحياة: الفرع الأول

يعتبر من الحقوق الأساسية لكل إنسان و هو مناط  ةإن الحق في الحياة و السلامة البدني

عليه ديباجة ميثاق الأمم التمتع بكافة الحقوق الأخرى حيث كان حماية هذا الحق أول ما نصت 

، ونص في "الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفردبالدول الموقعة عليه من  ايمانا": بالقول المتحدة

ة يتمحور في تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس إن عمل هذه المنظم: "مادته الأولى

سلامة جسمه كحق أساسي جميعا وعليه كل الأفعال التي من شأنها المساس بحق الفرد في 

                                                           

 .110، ص 9روضة الطالبين، المرجع السابق، ج 1
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لكل فرد حق الحياة : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدت على أن 21المادة  ، وفي"إنساني

 .1و الحرية و سلامة شخصه

ادة السادسة في فقرتها الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية كما نصت الم

لكل إنسان الحق الطبيعي في : على مجموعة من الضمانات لهذا الحق على أن 5766لسنة 

 .2الحياة ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي

التمنع بهذا الحق و بين مبدأ المساواة و نيل المرأة لكل و قد ربطت الاتفاقيات الدولية بين 

حقوقها المدنية كحق المرأة في التقاضي، حق المرأة في الأمن الشخصي، الحق في التنقل و في 

 .حرمة المسكن وفي سرية المراسلات، حق المرأة بالتفكير والرأي والتعبير، حرية المرأة في العقيدة

 رية والأمان و السلامة البدنية للمرأةالحق في الح: الفرع الثاني

لكل فرد حق الحياة و الحرية و : "نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تعهد شعوب الأمم المتحدة : ، وقد ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة"في الأمان على شخصه

برفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وكون الاعتقال أو الحجز أو النفي من أهم العوامل 

تي تعمل على تقييد الحرية، ونظرا لأهمية هذا الحق، فقد أقر به العهد الدولي الخاص بالحقوق ال

                                                           

المؤرخ في  059المتحدة رغم الاعلان العالم لحقوق الانسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 1 
5709/50/52. 

المؤرخ في  0022العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة رقم 2 
 .5796/21/01و دخل حيز النفاذ في  5766/50/56
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لكل فرد الحق في : "التي نصت على أن 5الفقرة  7في المادة  5766المدنية و السياسية لسنة 

 .الحرية و السلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي

أو أي  ية  أو التي تنطوي على اهانة أو العقوبة القاسية  أو غير الإنسانتعتبر المعاملة 

نوع من العنف سواء كان بدني أو جنسي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا 

لا يجوز إخضاع أي : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية أنه  9فتنص المادة 

وبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة و على وجه الخصوص إخضاع فرد للتعذيب أو العق

 .أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية

الذي شارك  5771و كان المؤتمر العالمي لحقوق للإنسان الذي عقد في فيينا في يونيو 

امج عمل فيينا للمؤتمر فيه نشطاء و خبراء و مختصون في حقوق للإنسان، وقد ركز إعلان وبرن

لإنسانية للمرأة والفتيات بوجه عام و على منع العنف ضد المرأة، و اعلى تعزيز و حماية الحقوق 

تضمن كذلك مبدأ عدم قابلية التصرف في الحقوق الإنسانية للمرأة كونها امتداد طبيعي لحقوق 

و قد أكد هذا المؤتمر أن من  جزا منه،تالإنسان المعترف بها من قبل المجتمع الدولي وجزء لا ي

 .1الأهداف التي يرنوا إليه المجتمع الدولي  هي حماية حق المرأة في الحياة و السلامة البدنية

 51إلى  0ويعد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة في بيجين من 

أكثر المؤتمرات التي عقدتها من  5771ديسمير 9و الذي تبنته الجمعية العامة في  5771سبتمير
                                                           

أي فعل عنيف : العنف ضد المرأة بأنه 5771لسنة  من اعلان القضاء على العنف ضد المرأة  (5)عرفت المادة  1
تدفع إليه عصبية الجنس ويهرب علية، أو يرجح أن يهرب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية 
أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك الهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء 

 . ث ذلك في الحياة العامة أو الخاصةحد
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الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان شهرة، حيث تميز بدقة كبيرة في معالجة وضعية المرأة بما في 

ذلك وضع دراسة للسياسات العامة والاستراتيجيات والآليات الضرورية للتمكين  لحقوق المرأة في 

اصا إلى مجالات الاهتمام الحرجة مختلف أنحاء العالم ويركز منهاج عمل المؤتمر اهتماماً خ

الفقر و التعليم و الصحة و العنف والنزاع المسلح و الاقتصاد و وضع : مجالا 50التالية البالغة  

القرارات والآليات المؤسسية وحقوق الإنسان و وسائل الإعلام والبيئة والأطفال الإناث و الترتيبات 

 .المؤسسية والمالية

اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية  0222سنة وامتدادا لذلك عقد في  

المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن "تحت عنوان  0222العامة بشأن المرأة عام 

في نيويورك غايته الوقوف على مدى التزام الدول بتعهداتها في مؤتمر بيجين " الحادي والعشرين

 .(1+ بيجين)، و قد أطلق على هذا الاجتماع اسم 5771لعام العالمي المعني بالمرأة 

وفي الدورة الواحدة و السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار جديد 

 ..يركز خاصة على مكافحة العنف المحلي 0256بالإجماع في ديسمبر 

 حماية المرأة من الاعتداءات الجنسية: المبحث الثاني

رمة الجنسية للمرأة من أهم المواضيع التي حرصت الشريعة الإسلامية على تعد حماية الح

ك أو تصرف من شانه التأكيد عليها و أحاطتها بحماية شرعية كبيرة من خلال تحريم كل سلو 

قد دعت الاتفاقيات الدولية  إلى ضرورة مراعاة حماية المرأة من الاعتداء الجنسي المساس بها، و 

ألزمت الدول الأعضاء بوجوب إيجاد سياسة جنائية في السلم أو الحرب، و ال في في كل الأحو 
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تشريعاتها الداخلية تحمي المرأة من هذا الاعتداء وهو ما اخذ به المشرع الجزائري من خلال تجريمه 

 . لتلك الأفعال في تعديله لقانون العقوبات

المرأة، كما تنتهك وهو يشمل كل أفعال العنف التي لها مضمون جنسي وتستهدف جسد 

 حرمتها بصفتها شخصية مستقلة فتسبب لها آلاما وأضرار جسمية ونفسية، وتكون لها آثار

 .اجتماعية على المرأة وعلى محيطها العائلي

إجبار المرأة على ممارسة جنسية ضد مبادئها، ويشمل هذا النوع  فالعنف الجنسي هو

م القوة أو التهديد بها والمضايقات الجنسية الاغتصاب والتحرش الجنسي، سواء اقترن باستخدا

خاصة أثناء العمل، أو ممارسة الجنس دون رغبتها بسبب الخوف من التعرض للأذى، الإكراه على 

 .ممارسة جنسية تشعرها بالهوان والدونية

سلوك إجرامي يتخذ من خلاله الجاني أساليب جنسية مؤذية وعنيفة تجاهها، مشكلا هو  و

 .لإطار العام أو ضمن الإطار الخاصتها الجنسية سواء في ايلى حر بذلك اعتداء ع

لم يحدد المشرع الجزائري كالعادة أشكال العنف بصريح العبارة، وإنما أدرجها ضمنيا من 

 .خلال الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

 جريمة الاغتصابحماية المرأة من : المطلب الأول

يعد الاغتصاب من أسوأ أشكال الاعتداء الجنسي على المرأة ذلك لأنه مبني على الإكراه و 

انعدام رضا المجني عليها، الذي غالبا ما يصاحبه تعريض حياة الضحية لخطر كبير على حياتها 

 . و سلامتها الجسدية
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 :مفهوم جريمة الاغتصاب في التشريع الجزائري : الفرع الأول

كثرتها، إلا أنها لها قاسم مشترك وهو المساس بالحرمة نوع جرائم العرض و على الرغم من ت

، و يقصد بالعرض ما تعارف علية مجتمع ما من دى عليه بطريقة مخالفة للقانون الجنسية للمعت

ما ينتج على مخالفتها من نفور ونبذ اجتماعي، و تجد أصل هذه القيم استقامة وطهارة جنسية، و 

 .في الدين و الأخلاق

عقوبات ضمن جرائم  116جاء تجريم الاغتصاب في القانون الجزائري بنص المادة 

انتهاك الآداب بصفة عامة في القسم السادس، من الفصل الثاني، من الباب الثاني، من الكتاب 

 .الثالث، من الجزء الثاني، من قانون العقوبات

كذلك الآداب الجنسية للمرأة و تهك بها الحرمة ويعتبر الاغتصاب من أخطر الجرائم التي تن

 . العامة

لم يعرف المشرع الجزائري الاغتصاب، و عرف بعض الفقه  الاغتصاب بأنه اتصال رجل 

بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذلــك، وعلة تجريمه أنه اعتداء على العرض، 

تها فيصـادر بذلك حريتها الجنسية فالجاني يكره المجني عليها عن سلوك جنسي لم تتجه إليـه إراد

 1.ومن ثم كان الاغتصاب أشد جرائــم الاعتداء على العرض جسامة

                                                           

ديوان  -5797الطبعة الثانية  –محمد رشاد متولي، جرائم الإعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن 1 
 .501المطبوعات الجامعية الجزائر، ص
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مواقعة رجل لامرأة بغيــر " و على ضوء الأحكام القضائية يمكن تعريف الاغتصاب بأنه

 1".رضاها

 و يرى جانب آخر من الفقه أن الاغتصاب هو إتيان امرأة بغير رضاها وممارسة العملية  

 2.الجنسيـة الطبيعيــة ممارسة كاملــة

الأستاذ عبد العزيز سعد بأنه فعل ممارسة رجل لعمل جنسي مع امرأة محرمة عليه  و عرفه

 ..3شرعا وقانونا بالإكراه ودون رضاها

 :قانون العقوبـات الجزائــــري علىمن  116و نصت الـمادة 

 .كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات" 

وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة السجن المؤقت 

 ".من عشر إلى عشرين سنة

لاغتصاب لأن النص و قد استعمل المشرع الجزائري لفظ هتك العرض للتعبير عن ا

 الفرنسي للمادة

« Qui conquer a commas le crime de viol » 116 عقوبات تؤكد ذلك بقوله: 

                                                           

 75ص  0221الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار هومة، طبع في  –أحسن بوسقيعة  1
، (0)صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة محمد 2 

 .90، ص 5772
 
 .69، ص 0250، دار هومة، 0عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط  3
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 .حيث يوفق المشرع في ضبط المصطلحات الخاصات بالاغتصاب

 أركان جريمة الاغتصاب: الفرع الثاني

بالسجن المؤقت جرم  المشرع الجزائري الاغتصاب و كيفه على أنه  جناية يعاقب عليها 

من خمــس سنوات إلى عشرة سنوات و مع ذلك لم يعط المشرع الجزائري تعريفا لهاته  الجريمة ولم 

جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري لا تعاريف الفقهية نقول انه لقيام يعدد أركانها وعلى ضوء ال

الطبيعي وانعدام رضا المرأة  بد من توفر ركنيــن هما الركن المادي الذي يتمثل في فعـل الــوطء

 .المجني عليها أما الركن المعنوي فهو اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك

 الركن المادي:البند الأول

 فعـــل الوطء: أولا

ويكون الوطء بإيلاج الرجل عضو الذكري في فرج المرأة باعتباره المكان الطبيعـي لممارسة 

 ..لعاديـة في جسم المرأة، فإذا تحقق الإيلاج كان ذلك كافيا لتمام الجريمةالعملية الجنسية ا

و لا عبرة أن يكون الإيلاج كاملا أو جزئيا مرة واحدة أو عدة مرات بلـغ بـه شهوتـه بقذف 

 .فعل الإيلاج كاف لتتحقق الوطءفالمني أو لم يبلغ ذلك، تمزق بسببه غشاء البكارة أم لم يتأثر، 
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يكون  إلا من رجل على امرأة فإتيان المرأة كرها من الدبر أو إيلاج جسم  الاغتصاب لا

آخر في فرجها كوضع الأصبع أو عصا أو أي شيء آخر ولو قصد الفاعل من ذلك فض بكارتها 

 1.تحققت النتيجة فعلا، وتعد هذه الأفعال إخلال بالحياء

 الاعتداء الجنسي على المرأة  فلا يعتبر اغتصابا ما دون الاتصال الجنسي الكامل من أفعال

  .جاو لا يعتبر الاحتكاك على فرج المرأة من الخارج إيلا

يجب وقوع فعل الوطء بين رجل وامرأة فلا تقوم جريمة الاغتصاب إذا وقع فعل الوطء و 

 .بين شخصين من نفس الجنس ولو وقع بالإكراه 

في قيام الجريمة سواء كانت لا عبرة و  ة حية،رأ هذه جريمة الاغتصاب إلا على إم لا تقومو 

المرأة بكرا أو ثيبا أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عجوز ولو كانت قد بلغت سن اليأس ولا 

بأخلاق المرأة أكانت عريقة الأصل والنسب أم بغي تمارس الدعارة فعلة التجريم هنا ليست حماية 

ن يعتبر كقرينة أن الوقاع تم بالرضا الشرف والاعتبار بل حماية الاعتداء على الحرية الجنسية ولك

 2.في حال ثبوت أن المرأة التي وقع عليها الفعل تعتاد ممارسة الدعارة

مع أن هذه الظروف التي صاحبت الفعل قد تؤدي بالجاني إلى أخذ رفض المرأة أو 

 .مقاومتها على انه تمنع غير جاد منها  و ينتفي هنا وجود القصد الجنائي لديه

                                                           

 .70أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص  1
ديوان ، 5799 ،(0)الطبعة  -جنائي خاص  –إسحاق منصور إبراهيم، شرح قانون العقوبات الجزائري  2

 .500الجزائر، ص  ،المطبوعات الجامعية
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الإيلاج شرط لقيام الجريمة فلا تقوم جريمة الاغتصاب إذا كان الرجل غير قادر  بما أنو 

 1.كانت المرأة صالحة لذلكالإيلاج لعلة ما و 

 .أما الزوج الذي يكره زوجته على الصـلة الجنسيــة فلا يرتكب اغتصاباو 

المعاشرة الجنسية بين الزوجية ووجوب  الإسلامية للزوجين حق الاستمتاع الشريعة أعطت 

تسليم المرأة نفسها لزوجها ومنه فانه لا تصور لوجود جريمة الاغتصاب بين الزوج و زوجته في 

حال قيام الرابطة الزوجية، وهنا يخرج من هذا الحكم ما يقع قيام الرابطة في فترة الخطوبة أو الذي 

 .يقع بعد انفكاك الرابطة الزوجية

الذي يكره زوجته على الصلة الجنسية باستعمال العنف المادي فيكيف الفعل  أما الزوج

على أساس التعدي واستعمال العنف أو الضرب والجرح العمد حسب طبيعة الضرر البدني الذي 

 2.يترتب عن ذلك

 :انعدام رضا المجني عليه: ثانيا

اب لتوفر عنصر الرضا إذا كان الوقاع برضا المرأة فان هذا السلوك لا يشكل جريمة اغتص

 .بالفعل من قبل المرأة 

                                                           

المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة  -5779 ، سنة(0) ط، الموسوعة الجنائية الحديثة -أحمد أبو الروس 1
 .10بالإسكندرية، ص

 .70، المرجع السابق، ص  –الجزء الأول  –جيز في القانون الجنائي الخاص أحسن بوسقيعة، الو  2
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المباغتة ال القوة أو التهديد أو بالغدر و يكون باستعم دو انعدام الرضا لدى المجني عليه ق

أو استعمال الخدعة أو استغلال فرصة كون الضحية فاقدة للوعي في حالة النوم أو التخذير أو بها 

 1.جنون أو عته

لو يظل مستمرا طول فترة الموقعة، ففي حال تمت المواقعة و اه في بداية الإكر ب و يعتد

عملية المواقعة بدون إكراه ابتدءا ثم استخدام الإكراه فيما بعد ففي هذه الحالة لا يعتبر ذلك جريمة 

 .2اغتصاب

يقصد به أعمال العنف التي توجه لجسم المجني عليها بهدف و : الإكراه المادي -(1

 إحباط مقاومتهـا التي تعترض بها فعل الجاني و كذا العنف الذي يستهدف تخويف المجني عليها 

 3.حتى لا تبدي مقاومــة

و من أنواع العنف التعدي بالضرب أو الجرح أو التقييد بالحبال أو إخضاع المرأة و 

طريق تقييد أعضائها ومنعها من الحركة مما يؤدي إلى عدم قدرة الضحية على السيطرة عليها عن 

المقاومة أو التأثير علة إرادتها و يستوي قيام الجريمة سواء ترك الاغتصاب أثرا أم لا، كذلك تقوم 

مسؤولية جريمة الاغتصاب على من اكره المجني عليها تمهيدا لوطئها لو لم بواقعها و وعلى من 

 .جني عليها لو لم يقم هو بالإكراه واقع الم

                                                           

 .50، ص 5772جرائم هتك العرض، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  -أحمد محمود خليل 1
 .50أحمد محمود خليل، المرجع نفسه، ص  2 
 .10، المرجع السابق ص(0)الموسوعة الجنائية الحديثة  -أحمد أبو الروس 3
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يتمثل ذلك في التهديد بإيقاع شر على الضحية أو بعمل مؤذي و  :الإكراه المعنوي  -(2

موجه إلى السيطرة على إرادة الجاني و إجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويكون مادي 

ديد بكشف أمر تحرص على كالتهديد بالسلاح أو معنوي أو إطلاق حيوان مفترس عليها كالته

 .  كتمانه

المعتبر في الإكراه هو الأثر الذي يوقعه على الضحية سواء بتقييد حريتها الحركية أو و 

مجرما أم مشروعا كتهديد الضحية بالتبليغ عن  التأثير النفسي عليها، سواء كان الإكراه فعلا

 . ارتكابها لجريمة حدثت فعلا

الرضا في حالات أخرى مثل كون الضحية وقت  قد ينعدمو  :الحالات الأخرى  -(2

 :من أسباب ذلكبير عن أرادها ورفض المواقعة، و الاعتداء لا تستطيع التع

يفقد فيها الشخص الجنون التي يضطرب فيها العقل و  مثل حالة :عاهــة العقــل -(أ

 .القدرة  التمييز و الاختيار

البلاهة حيث تأثر هذه الحالات على سلامة تفكير المصاب ويدخل في ذلك العته والسفه و 

 ....من عيوب الرضامن عوارض الأهلية و بها و تعتبر 

حسن الاختيار بسبب يفقد فيها القدرة على التمييز و  هي حالةو  :السكر أو المخدر -(ب

تلك المادة يستوي في ذلك أن كان الجاني هو الذي أعطاها مادة أثرت على مداركه العقلية و  تناول

 .أو شخص آخر أو قامت هي بتناولها باختيارها
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و مناط التجريم في هذا الفعل هو انتفاء الرضاء الصحيح بالصلة  :صغر الســـن -(ت

، ولذلك لا يعتد بالرضا غير المعتبر قانونا مصدره أكثر من ارتباطه بالإكراه  الجنسية أي كان

فإن كانت  ،ين الصغيرة غير المميزة والصغيرة المميزةلة التفرقة بأكرضا الصغيرة، و يثار هنا مس

 .غير مميزة فلا يعتد برضاها لانعدام الإرادة لديها

أما إذا كانت الصغيرة مميزة فاجمع الفقه إلى أن رضاها ينفي الاغتصاب، و تكون 

ع مسؤولية الجاني هنا على الفعل المخل بالحياء دون قوة أو تهديد، و مع ذلك كان على المشر 

رة الحياتية التضييق أكثر على مسالة رضا الصغيرة الغير مميزة في هاته الجريمة نظرا لقلة الخب

من خطورة و شناعة فعل الاغتصاب إدراكه الكامل لمصلحته من جهة و  عدمللصغير غير المميز و 

 .و آثاره الغير محدودة على المجني عليه من جهة أخرى 

ينتفي الإرادة و صيب الجسم فيعطل الإحساس و هو ضعف شديد يو  :الإعيـــــاء -(ث

عنصر الرضا في حالة المرأة التي تعرضت لإعياء شديد تسبب فيخلل في وظائف الجسم أدى إلى 

 .شل أو الحد من قدرتها على التعبير على إرادتها

إلى ضعف إرادة وقدرة المريض على التعبير ومن هنا  يؤدي المرض: الـمـــــرض -(ج

  .به مة رضا المجني عليه وعندئذ لا يعتديؤثر على سلا

ينعدم الرضا في حالة النوم نظرا لفقدان الشخص الإرادة في هذه الحالة : النـــــــوم -(ح

 .يدرك النائم ما يجري حوله حيث لا
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و يكون بسبب حالة مرضية كالصرع أو بسبب مادة أطلقها الجاني؛ : الإغمــــــاء -(خ

 .ة مغمى عليهارأ واقع الجاني إم يم الاغتصاب متىفتحقق جر 

و هو احد عيوب الرضا حيث يؤدي بالمرأة إلى تصور خاطئ  :الغلـط أو التدليس -(د

لك لو علمت الأمر على حقيقته و التدليس ذأنها ما كانت ترضى ب ثللموضوع مخالف للحقيقة حي

مرأة طلقها ولم يعلمها يؤدي المرأة إلى غلط في الظروف المحيطة بقيام الفعل مثال مواقعة رجل لا

بذلك في حين أنها لم تكن لترضى لو علمت بوقوع الطلاق ا وان الجاني أوهم الضحية بأنه عقد 

 1.عقد زواج صحيح فسلمت له نفسها بناءا على ذلك عليها

و يكون ذلك بعدم إعطاء الجاني الفرصة لاعتراض و استغلال حالة  :المباغتــــــة -(ذ

 .عدم انتباه

 الشروع في جريمة الاغتصاب :ثالثا

من  12تخضع جريمة الاغتصاب للقواعد العامة للشروع المنصوص عليها في المادة 

 :قانون العقوبات

كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تــؤدي " 

يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلـة مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم 

 "عـن إدارة مرتكبها 

                                                           

 .19، المرجع السابق، ص (0)أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة  1
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و يعتبر الشروع جريمة غير تامة لتخلف بعض العناصر منها، فتوجه إرادة الجاني إلى  

 .القيام بالجريمة لكن تحول أسباب خارجة عن إرادته دون حصولها

ريمة الشروع و يكمن اختلاف الشروع عن الجريمة الكاملة في تخلف عنصر النتيجة في ج

 1الذي يؤدي انتفاء العلاقة السببية في الركن لمادي 

ويعد من قبيل الشروع بدأ الجاني مواقعة المرأة بالإكراه ثم حالت الظروف خارجة عن 

 2.إرادته كتمكن الضحية من منعه أو طرف الغير من تنفيذ الجريمة

ل اإلى مواقعة المرأة من خلال اعم ةو يبتدئ الاغتصاب عندما تكون إرادة الجاني متجه

 3.العنف التي يقوم بها

و قد اخذ المشرع الجزائري بالمذهب الشخصي في مسألة الشروع في هذه الجريمة حيث 

أن الشروع في التنفيذ يتحقق بأي فعل في الحال و مباشرة إلى حصول النتيجة، باعتباره يشكل 

 ..خطرا على الضحية متمثلا في المواقعة

 بر تحضيرا محاولة إقناع المرأة بعلاقة جنسية أو تحضير مادة مخدرة أو منومة أو ويعت

 

                                                           

، 5779عبد الحكم فودة، جرائم العرض في قانون العقوبات المصري،  ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  1
 .10ص

ديوان المطبوعات  0221محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الرابعة  2
 .91الجامعية ص 

 .76ص ، –الجزء الأول  –أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص  3
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 1.تهيئة مكان لارتكاب الجريمة

باختياره يحول دون قيام جريمة عن فعل الإيلاج من تلقاء نفسه و  إنّ عدول الجاني

 .الاغتصاب ى في حقه ويسأل فقط عما بدر منه من أفعال تشكل جرائم قائمة الأركان

 .تطبق القواعد العامة في مسالة كون عدول الجاني اختياريا أم غير اختياري و 

أو أن يجلس إلى جانب المجني عليها في غرفة نومها ويراودها عن نفسها ثم يمسك بها 

ويرفع رجليها محاولا وقاعها، أو أن يجثم فوق المجني عليها ويحتضنها ويحاول إنزال ملابسها عن 

ها بقصد مواقعتها، أو أن يفاجئ المجني عليها أثناء سيرها في الطريق جسمها ويكشف عن عورت

 .ويدخلها عنوة في السيارة التي يقودها زميله ويجثم فوقها ويكتم بيده فمها ويهمّ بمواقعتها يعد شروعا

في حالة ما إذا كان الإيلاج مستحيلا لأي سبب أو عيب سوى في الجاني أو المجني و 

عليها فهنا نكون أمام الجريمة المستحيلة التي لا عقاب لها وفق أصحاب المذهب الشخصي، و 

ند القائلين بالتفرقة بين الاستحالة النسبية الاستحالة عيدخل هته الحالة في الاستحالة المادية 

من ثم يكون العقاب في وفر احد العناصر لقيام الجريمة و و القانوني، الذين يشترطون تالمادية 

 .2الصورتين

 

 
                                                           

دار هومة للطباعة  -0221طبع في  –الجزء الأول  –الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، محمد رشاد متولي 1
 .512ص  -والنشر والتوزيع

 515، المرجع السابق، ص–الجزء الأول  –القانون الجنائي الخاص محمد رشاد متولي،  الوجيز في 2 
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 :المساهمة الجنائية في الاغتصاب: رابعا

نكون أمام تعدد  تخضع جريمة الاغتصاب للقواعد العامة في المساهمة الجنائية المادي 

" من قانون العقوبات  00حسب نص المادة الفاعلين وان يوجد إلى جانب الفاعل شريك أو أكثر 

يعتبر شريك في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو 

 ".الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

 

 .1المادي يعتبر فاعلا مع غيره كل من صدر عنه احد عنصري الركنو 

قام فعل المواقعة من شخص آخر في نفس الواقعة كانا فإذا قام فعل الإكراه من شخص و 

 . الاثنين فاعلين أصليين

يمكن أن تكون المرأة فاعلا أصليا في الجريمة في حال قيامها  بالعنصر المعدم للرضا و 

 .2امرأة مع أن فعل المواقعة لا يكون إلا من رجل

المرأة شريكة في هذه الجريمة في صورة فاعلة معنوية طبقا للمادة كذلك يمكن أن تكون 

 .ن ق ع كتحريض مجنون على مواقعة امرأة أخرى دون رضاهام 01

                                                           

محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء علي العرض في القانون الجزائري والمقارن،  الطبعة الثانية ، المرجع السابق،  1
 .510ص 

 
 .50أحمد محمود خليل، جرائم هتك العرض، المرجع السابق، ص  2
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 الركن المعنوي : البند الثاني

العام المتمثل في  لقيام الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب يجب توفر القصد الجنائي

 . لجنائي الخاصالإرادة و كذلك القصد اعنصري العلم و 

 القصد الجنائي العام: أولا

تيان بفعل المواقعة دون رضا الضحية منه فالعلم الإيتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى و 

الإكراه متحقق بمجرد انعدام رضا الضحية قد ينتفي القصد الجنائي إذا د المواقعة و مفترض بمجر 

عة أو انه يجهل أن الضحية مجنونة اعتقد الجاني أن الضحية غير جادة في رفضها للمواق

 .1ومعتوهة أو نائمةأ

و أيضا كجهله بان المرأة التي واقعها لا تحل له كان يعتقد أن طلاقه من زوجته مازال 

المرأة التي تزوجها من محارمه التي لا يجوز له الزواج فهذا  أنّ أو   2رجعيا فيما انه أصبح بائن

 3.الغلط يمكن إذا ثبت ينفي عنصر الجنائي المتعلق بهذه الجريمة

                                                           

 95ص ، المرجع السابق، لعرض في قانون العقوبات المصري ا جرائم-عبد الحكم فودة  1

دار  -الطبعة الثالثة –الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالأداب العامة وجرائم العرض  –معوض عبد التواب 2 
 090ص  -الكتاب الحديث

 .501ص  ، المرجع السابق،-جنائي خاص –إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري  3
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 القصد الجنائي الخاص: ثانيا

يرى اغلب الفقه وجوب توفر القصد الجنائي الخاص في جريمة الاغتصاب لكونها من 

لجاني إلى مواقعة الضحية بالإكراه مع علمـه وقـتها بأنه الجرائم العمدية و ذلك بانصراف  إرادة ا

 غير مشروع، 

ن كان هناك تلازم بين القصد الجنائي الخاص مع الأفعال التي يقوم بها الجاني إو حتى 

التي تعبر عن إرادته في مواقعة الضحية بالإكراه  إلا انه يجب إقامة الدليل على نية الجاني على 

 .1ية دون رضاهاضحالللقيام بمواقعة 

و بثبوت توفر القصد الجنائي العام و الخاص لدى الجاني فلا عبرة بالدافع أو الباعث، 

لا عيب في الحكم لعدم أخذه للباعث على الجريمة بعين يعتبر عنصرا في القصد الجنائي و  لا لأنه

 .2الاعتبار مع ذلك يكون للباعث أثر في تقدير القاضي للعقوبة

 :سائل إثبات جريمة الاغتصاب والجزاء المقرر لهاو : الفرع الثالث

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات  ج فأنه إ ق 050طبقا لنص  المادة 

ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه 

 .الخاص

                                                           

 .97الوطني للأشغال التربوية، ص  عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية،  الديوان 1

 .90عبد الحكم فودة، جرائم العرض في قانون العقوبات المصري، المرجع السابق، ص  2
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ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي 

 . حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

اختلافها لكن يصعب مع ذلك إثبات جريمة الاغتصاب، و مع تعدد وسائل الإثبات و 

و تفتيش في مسرح فماعدا حالات اعتراف الجاني أو حالة التلبس تثبت جريمة الاغتصاب بمعاينة 

 .الجريمة أو شهادة الشهود أو الدليل الفني أو التقرير الطبي

لجريمة الجزائري جناية وفي كل الحالات و وتكيف جريمة الاغتصاب في القانون 

 :الاغتصاب صورتين هما

عقوبتها السجن المؤقت من خمس إلى عشر لأولى هي صورة الاغتصاب البسيط و ا

 .سنوات

صورة الاغتصاب ذو الظرف المشدد والعقوبة في هذه الحالة السجن أما الثانية وهي 

 .المؤقت من عشر إلى عشريـن سنة وتصل إلى السجن المؤبــد

 :ومنه سوف نتناول وسائل الإثبات والجزاء المقرر لجريمة الاغتصاب كالآتي

 :وسائل إثبات جريمة الاغتصاب: البند الأول

والمعاينة أو تقرير ناتج فحص والقرائن و التفتيش  يمكن إثبات جريمة الاغتصاب بالبينة

 .طبي



 

86  

ويقصد بها الشهود و تعتبر المجني عليها نفسها أول شاهد في جريمة  :البينة -أولا

الاغتصاب إذ تأخذ شهادتها بعين الاعتبار طالما كانت متفقة مع وقائع الدعوى وباقي الأدلة 

 1.الأخرى 

بالاستنتاج و التحويل عن القرائن، حيث تعتمد على قد تأخذ المحكمة  :القرائن -ثانيا

 2واقعة معلومة قام الدليل على ثبوتها للكشف عن واقعة مجهولة

فاعتياد المتهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم قرينة على أن تصريحات المجني عليها ضده 

 .صادقة

من لجريمة و ملها الجاني في ارتكاب اهو البحث عن كل وسيلة استع :التفتيش -ثالثا

شأنها أن تدينه، ويتم التفتيش في مسكن المتهم من طرف ضباط الشرطة القضائيـــة بعـد إذن النيابة 

 .العامة

لوكيل الجمهوريــة أو ضباط الشرطة القضائية الحق في معاينة مسرح  :المعاينة -رابعا

  .الجريمة للوقوف على ما قد تخلف من آثار الجريمة

تكون من مختص بطلب من طرف وكيل الجمهوريــة أو و  :ةالخبرة الطبي-خامسا

 . قاضي التحقيـق

                                                           

 .62ص عبد الحكم فودة، جرائم العرض في قانون العقوبات المصري، المرجع السابق، 1 
 .62عبد الحكم فودة، نفس المرجع، ص 2



 

87  

و يقوم الطبيب الخبير بمعاينة الضحية و كل ما يتعلق به بغرض الكشف عن دليل وجود 

 :مواقعة بالإكراه عبر مرحلتين

و ذلك بالبحث على كل ما يدل على مقاومة الضحية والعنف  :الفحص العام-5

سجحات الأظافر حول الفم و العنق لمنع الضحية من الصراخ و حول الجسدي كالكدمات و 

 .المعصمين و الذراعين و الوجه الداخلي للفخذين

و يتعلق بالأعضاء التناسلية كالتورم و الكدمات و فحص  :الفحص الجنسي-0

فإذا كان الإفرازات للتمييــز بين الدم و الطمث و السيلان و كذا فحص غشاء البكارة بالنسبة للبكر 

افتضاض البكارة دليل قاطع على حصول الإيلاج فان تمزيق غشاء البكارة تمزيقا جزئيا يكفي 

 1.لإثبات المواقعة

إفرازاته بحثا عن النطاف بالمجهر وتحليل كل إفـراز أو فحص عينة من محتوى المهبل و 

 . يلاحظ على منطقة العانة والبطن والوجه الداخلي للفخذين وعلى الملابس

لأنه لا يحق إجباره على إعطاء دليـل  ،المتهم ضدذلك التحليل يكون غير أنه لا يمكن أن 

ضـد نفسه فيما انه قد يكون من المفيد فحص الجاني بموافقته للتأكد من قيامه بالفعل المنسوب إليه 

 للبحث عن أي آثار تتعلق بالجريمة و بالفحص أيضا يمكن تقدير تناسب قوة الجاني مع فعلته

 2.لإكراه الضحية و مواقعتها

                                                           

 .70، المرجع السابق، ص -الجزء الأول -أحسن بوسقيعة،  الوجيز في القانون الجنائي الخاص  1
 .559ص يحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي باتنة،2 
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و مع ذلك لا يمكن إجبار الجاني على اخذ عينة من سائله المنوي لتحليلها و إقامة الدليل 

 .علية هو ما يعتبر سبب معرقل للإثبات في المواد الجنائية

 الجزاء المقرر لجريمة الاغتصاب: البند الثاني

 عقوبة الاغتصاب: أولا

ري عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة فجعلها السجن المؤقت أقر قانون العقوبات الجزائ

كل من ارتكب جناية هتك عرض " ق ع  5/ 116من خمس إلى عشر سنوات حسب نص المادة 

، والسجن المؤقت من عشر سنوات إلى "ن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات يعاقب بالسج

ق ع، 116/0عشر طبقا للمادة عشرين سنة إذا وقعت الجريمة ضد قاصرة لم تكمل السادسة 

 .ع ق 119د المنصوص عليها في المادة والسجن المؤبد في حالة تطبيق ظروف التشدي

قوبة عند استعمال سلطته عفي تقدير ال مراعتهاالقاضي يجب على  و من المعايير التي 

أم لا،  التقديرية هي مدى استعمال العنف و سمعة الضحية الأخلاقية و سنها و أن كانت متزوجة

 .و للقاضي كذلك السلطة التقديرية في تطبيق الظروف المخففة

 ظروف التشديد لجريمة الاغتصاب: ثانيا

ع و تتمثل هذه الظروف في  ق 119و 116/0للجريمة في المواد  جاءت ظروف التشديد

وجود صفة في الجاني و هي صلته بالضحية بحيث تكفي صفة واحدة مما نص عليها القانون، 

ظرف له طابع شخصي يغير من وصف الجريمة ويتأثر به الشريك إذا كان عالما به، و مناط وكل 

يها يسيء استعمالها أو يكون محل لالتشديد هنا أن هذه الصفة تجعل للجاني سلطة على المجني ع
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ثقة المجني عليها بسبب صفته فيخون تلك الثقة ونفصل صفات الجاني التي يقوم عليها ظرف 

 :ما يليالتشديد في

طبقا للمادة  (:11)إذا كانت الضحية قاصرة لم تتجاوز السادسة عشرة  -1

وإذا وقع هتك عرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة  عشرة فتكون العقوبة السجن " ع  ق 116/0

هنا المشرع الجزائري ومراعاة منه لحماية أعراض و " من عشر سنوات إلى عشرين سنة  المؤقت

الفتاة في سن السادسة عشر تكون قد بلغت سن المراهقة وهي مرحلة  الفتيات القصر حيث أن

 .خطيرة من مراحل الحياة الجنسية عند الفتيات

ع بالنص العربي نجده ينص على القاصرة التي لم تكمل  ق 116/5لكن  قراءة المادة 

 :السادسة عشر بينما الأصح والأصل عمليا هو ما جاء في النص الفرنسي للمادة

« Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de 16 

seize   ans,………. »  

أخذ المشرع بصلة القرابة التي :أن يكون الجاني من أصول المجني عليها -2

تجمع  الجاني بالمجني عليها، فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها و ارتكب جريمته معها 

 1.فروعه و الحفاظ عليهم ومن ثم استحق التشديد في العقوبة فهو قد أخل بواجبه في حماية

ويخرج من ذلك الأب  وامنهم حقيقيا كالأب والجد و إن علو الأصول هم من كان التناسل 

 .بالتبني و الجد بالتبني و يجب أن تكون صلة شرعية فلا ينطبق ذلك على الأب غير الشرعي
                                                           

 .500محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، المرجع السابق، ص1 
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و نعني : أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها أو ملاحظتها -2

بهم كل من عهد إليهم أمر الإشراف على المجني عليها و تربيتها سواء كان ذلك بحكم القانون 

كالولي أو الوصي أو القيم أو المعلم في المدرسة أو بحكم الاتفاق كالمعلم الخصوصي أو بحكم 

 .وزوج الأخت والعم والأخ الأكبر الواقع كزوج الأم

و هي ما للجاني من : أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها -4

استطاعة و قدرة على تنفيذ أوامره على المجني عليها أو السيطرة على سلوكياتها سواء كان 

عليها إذا لم مصدرها القانون كسلطة رب العمل على عاملاته أو الدافع كسلطة أحد أقارب المجني 

 .يكن من المتولين تربيتها أو ملاحظتها

أن يكون الجاني خادما بالأجر عند المجني عليها أو عند أحد ممن  -5

و يقصد بالخادم  من يقوم بعمل مقابل أجر لدي المجني عليها أو لدى أصولها :ذكروا فيما سبق

 .ها سواء كان العمل دائما أم مؤقتاأو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو لدى أحد ممن له سلطة علي

يتوفر الظرف المشدد إذا كان الجاني والمجني عليها : أن يكون الجاني موظفا-1

يعملان معا في خدمة شخص واحد إذ يصدق عليه أنه خادم عند من له على المجني عليها 

 .سلطة

إمام  في هذه الحالة يمكن أن يكون الجاني: أن يكون الجاني من رجال الدين -(7

 .أو مأموم
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 .إذا استعان الجاني بشخص أو أكثر لارتكاب جناية الاغتصاب -(8

 التعدد بين جريمة الاغتصاب والجرائم الأخرى : ثالثا

يتم الاغتصاب في بعض الحالات عن طريق الإكراه المادي كالضرب أو الجرح الذي 

 .جريمة مستقلةيلحقه الجاني بالمجني عليها ومع ذلك لا تشكل أفعال الإكراه 

أما في حال أفضى فعل الضرب والجرح إلى موت المجني عليها قام بذلك تعدد الجرائم، 

بأشد العقوبتين طبقا للمادة إذا أن الوفاة واقعة خارجة عن الاغتصاب، و يقضي في هذه الحالة 

 ".يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها " ع  ق 10

ويتضمن الاغتصاب بشكل ما على فعل مخل بالحياء، لما ينطوي عليه من إخلال بحياء 

 المجني عليها الجسيم

ولكن لا تتعدد الجريمتان وإنما تكون حالة تنازع نصوص، إذا يعتبر نص الاغتصاب نصا 

 .خاصا بالقياس إلى الفعل المخل بالحياء فيطبق دونه

ن نكون أمام تعدد مع جريمة الفعل الفاضح العلني و في حال ارتكب الاغتصاب في العل  

 .تعددا معنويا

ارتباطها بالزنا فلا مجال للتعدد لان الزنا يكون برضا مسالة اغتصاب المرأة المتزوجة و  أما

 .الطرفين عكس الاغتصاب المبني على انعدام رضى الضحية

 :ين وضعيـــنأما إذا صاحب فعل الوطء قتل المجني عليها عمدا تعين التفرقة ب
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إذا كان الوطء أولا ثم قتل المجني عليها تخلصا من مسؤولية الجريمة فهو مسئول عن  -

 .قتل مقترن بجناية ومرتبط بها

أما إذا ارتكب القتل أولا ثم فسق بجثة المجني عليها فهو يسأل عن القتل فقط ولا يسأل  -

 1.علهعن اغتصاب، إذا لم تكن المجني عليها حية وقت ارتكابه ف

 جريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية: الفرع الثالث

 مفهوم الاغتصاب في الفقه الإسلامي: البند الأول

يعرف الاغتصاب على انه هتك عرض النساء بالإكراه، ويعد من الكبائر في الشريعة 

مقترنا  هي حفظ العرض لكونه ينطوي على جريمة زنالتعلقه بمقاصد الشريعة الكبرى، و الإسلامية؛ 

الإكراه على المعصية يسقط اته جريمة مستقلة وحفظ النسل  و بفعل الإكراه الذي يشكل في حد ذ

 .المسؤولية على المجني عليها المجني عليها كونها مظلومة فلا ذنب عليها

، فاسقط الرسول صلى الله "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: "و قد ورد في الحديث

المؤمن عن مرتكب فاحشة الزنا التي تكون برضا الطرفين فما بالك بمرتكب  عليه وسلم عنه صفة

جريمة الاغتصاب و إكراه الضحية على إتيان فعل محرم شرعا، عدا في ما اعتقد مرتكب الفعل أنه 

يقوم بتصرف حلال، فيكون حكمه الكفر بإجماع العلماء؛ لأن استحلال المحرمات من الأمور التي 

 .ملة الإسلامتخرج صاحبها عن 

                                                           

 .500محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، المرجع السابق، ص 1 
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 الحكم الشرعي في الاغتصاب: البند الثاني

يرى الفقهاء أن من اغتصب فتاة مع عدم قيام ارتكاب جرائم أخرى يقام عليه حد الزنا، 

فيجلد إن كان بكراً، ويقتل إن كان محصناً، أما إن استعمل السلاح كوسيلة لتهديد الضحية في 

ه مستباح، لا ي قتل من قتله عند جمهور الفقهاء، و الاغتصاب فهذا يقام عليه حد الحرابة، ودم

 .يكمن الخلاف فيمن يقيم الحد على المغتصب

 :ن همايإقامة الحد على المغتصب، في حالتوقد أوجب الشرع  

ويكون حكمه إقامة (: أن يكون الاغتصاب من غير تهديد بالسلاح)الحالة الأولى

 .حد الزاني عليه، مع وجوب دفع مهر المثل

 : و هو ما أخذ به الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله

وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحد  إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، " 

إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه، وعدم : )أو أقر بذلك، فإن لم يكن؛ فعليه العقوبة يعني

ولا عقوبة عليها إذا صح ( ن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثالهوجود أربعة شهود، فإ

 ".أنه استكرهها وغلبها على نفسها، وذلك يعلم بصراخها، واستغاثتها، وصياحها

 : إلى أن الإمام الباجي رحمه الله فذهب أما في ما يتعلق بوجوب دفع الصداق

على من استكرهها، وعليه الحد، وبهذا قال الشافعي،  فلها صداق مثلها: المستكر هة إن كانت حرة"

عليه : وهو مذهب الليث، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة والثوري 
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ذهب المالكية إلى أن الحد والصداق حقان؛ أحدهما لله، والثاني الحد دون وجوب الصداق، و 

 .1"ردهاللمخلوق، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة و 

الأمر :" أن عليه الصداق مع إقامة حد الزنا عليه، فيقول: و ينص الإمام مالك رحمه الله

وإن كانت , عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً؛ أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها

لمغتصبة في فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على ا: أم ة

 .2"ذلك كله

 الاغتصاب تحت تهديد السلاح: الحالة الثانية

ا»: ويدخل حكمها تحت حد الحرابة، الذي قال الله تعالى فيه ز اء ال ذِين  ي ح  اّللّ   ون  ب  رِ إِن م ا ج 

ل ب واْ أ وْ  اداً أ ن ي ق ت ل واْ أ وْ ي ص  ي سْع وْن  فِي الأ رْضِ ف س  ول ه  و  ر س  نْ خِلافٍ أ وْ ي نف وْاْ و  م مِّ ل ه  ت ق ط ع  أ يْدِيهِمْ و أ رْج 

مْ فِي الآخِر ةِ ع ذ ابٌ ع ظِيمٌ  ل ه  نْي ا و  مْ خِزْيٌ فِي الد   .سورة المائدة 11الآية « مِن  الأ رْضِ ذ لِك  ل ه 

فيكون جزاء المغتصب القتل أو التصليب، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو 

 .ويكون اختيار العقوبة حسب المصلحة التي تحقق ردع المرتكبين للاغتصاب النفي،

رحمه  -وجاء في فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ ابن باز

 :الله 

                                                           

 ،1، ج هـ 5110ة ،مصر،  الطبعة الأولى، السعاد أبو الوليد القرطبي، المنتقى شرح الموطأ، مطبعةالباجي   1
069 ،067. 

مؤسسة ، تحقيق بشار عواد معروف أبو عبد الله  الموطأ، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، 2
 .910، ص  5: الطبعة   5770،الرسالة
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إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من  -

ي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية ضروب المحاربة والسع

، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، "المائدة"

ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار، كما هو الراجح من آراء 

 .1عالىالعلماء رحمهم الله ت

ويرى الإمام ابن العربي أولوية الحرابة في الفروج منها في السطو على الأموال، فيروي انه 

ر فِع  إلي قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من : لما كان قاضياً 

هم، فسألت من زوجها ومن جملة المسلمين معه، فاحتملوها، ثم جد فيهم الطلب فأ خذوا وجيء ب

لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في  ،ليسوا محاربين: كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا

ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في  ،إليه راجعون  الله وإنِّ  انّ إِ : فقلت لهم! الفروج

بين أيديهم ولا يحارب المرء من  وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحارب من! الأموال؟

 .زوجته وابنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج

كما يجوز للمرء في قتل المغتصب لزوجته أو ابنته حال التلبس ففي صحيح البخاري عن  

بلغ ذلك لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، ف: قال سعد بن عبادة: المغيرة قال

تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، : "رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن 

                                                           

 570، ص "والاختطاف والمسكراتالحكم في السطو "بحث لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بعنوان 1 
– 570. 
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أجل ذلك وعد الله أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن 

 ".الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه : وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال

 ".العاق والديه، والمرأة المترجلة، و الديوث: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: "وسلم

سألوا الرسول صلى الله وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني أن الصحابة رضوان الله عليهم 

 ".الذي لا يبالي من دخل على أهله: "من الديوث؟ فقال: عليه وسلم

 المكلف بإقامة الحد على المغتصب: البند الثالث

في الأصل تكون إقامة الحدود مهمة الحاكم أو من يفوضه لذلك، و ترك إقامة الحد للناس 

الله تعالى، و قد يرى الحاكم أحيانا أن إقامة فيه مفسدة كبيرة، فهو حق للحاكم الذي يقيم حدود 

الحد تجلب مصلحة اكبر من تحقيق المصلحة فيعطل إقامة الحد و مع ذلك يحرم على الناس 

 .إقامة الحدود بفردهم

أن تقيم جماعة المسلمين الحدود   -رحمه الله –و أجاز بعض الفقهاء كالإمام ابن تيمية 

على ذلك مفسدة في حال لم يكن للمسلمين إمام عادل، أو  بضوابط و شروط أهمها أن لا يترتب

لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو : كان لهم إمام فاسق، و يقول في ذلك

لا يقيم الحدود إلا السلطان : لكان ذلك الفرض على القادر عليه، وقول من قال: إضاعته لذلك

الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر : عدل، كما يقول الفقهاءونوابه، إذا كانوا قادرين فاعلين بال

فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى؛ أو عاجزاً عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، 
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وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها 

ذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج بدونه، والأصل أن ه

إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على 

، فإن كان في ذلك من فساد ولاة "باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"إضاعتها فإنها من 

 .1"ا يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منهالأمر أو الرعية م

ويرى الإمام الجويني رحمه الله أن إقامة الحدود وقيادة الأمة عند خلوها من الحاكم تعود 

فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، : إلى العلماء، فيقول

على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق 

ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار 

 :علماء البلاد ولاة العباد؛ وعليه

فمن رأى ابنته أو زوجته تغتصب أمام عينيه فله أن يقتل المغتصب وليس عليه شيء عند 

 .2الله تعالى

 كان الاغتصاب تحت تهديد السلاح، وكان الحاكم لا يقيم شرع الله تعالى، فإن تأكد  وإن

 

                                                           

مجمع الملك فهد : مجموع الفتاوى تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر ،تقي الدين بن تيميةالإمام    1
(.596/ 10)م 5771/هـ5056: لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر

  
الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم تحقيق عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين الطبعة  أبو المعالي الإمام2 

 (175ص )هـ،5025الثانية، 
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 .1زوج المغتصبة أو زوجها من المغتصب فقتله، فلا ي قتل به شرعاً 

أن الاغتصاب من أعمال العمد المحرمة التي لا يتصور فيها إكراه، ومن تعمد    

اء، وإنما الخلاف فيمن يقيم الحد عليه، هل اغتصاب فتاة، فقتله مشروع بلا خلاف بين الفقه

الحاكم أم غيره؟ فلا ينقض الخلاف بين الفقهاء فيمن يقيم الحد مشروعية الحد أصلًا، فدم مغتصب 

الفتيات أياً كان هدر مستباح، بشرط أن يتحقق من الفعل، وألا تكون فيه أدنى شبهة، فإن كان في 

من قام بالاغتصاب أم لا، فيحرم قتله؛ لحديث النبي اتهام الشخص شبهة، وأنه لا يعرف هل هو 

 ".فادرؤوا الحدود بالشبهات: "صلى الله عليه وسلم

 جريمة التحرش الجنسي بالمرأة: المطلب الثاني

نعتبر ظاهرة التحرش من أكثر السلوكيات الجنسية المنحرفة انتشارا فلا يكاد يخلو مجتمع 

 .قديما أو حديثا منها

لإسلامية كل السلوكيات الجنسية غير الشرعية وشرعت له عقوبات و حاربت الشريعة ا

مطية لجريمة الزنا الذي يأتي بأشكال شتى منها مرأة الأجنبية باعتباره  مقدمة و منها مراودة الرجل لل

اللين في الكلام أو كثرة المدح والإطراء تجاهها، أو تركيز النظر على مواضع العته عندها، وقد 

جسدها بيده حتى عن طريق العنف أو التهديد، أو استغلال سلطته أو منصبه يصل إلى لمس 

 .لتحقيق رغباته الجنسية مع انعدام الرضا

                                                           

 (.175ص )، السابق، المرجع "غياث الأمم في التياث الظلم"الإمام الجويني،  1
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كذلك نجد أن هذه الجريمة  في انتشار وتزايد في الجزائر في الأماكن العامة و المؤسسات 

ائري إلى التدخل في و الإدارات العمومية و الشارع و في الأماكن العامة مما ادى المشرع الجز 

 .1محاولة للقضاء عليها أو الحد منها

( 0251)فكيف عالج كل من قانون العقوبات الجزائري ظاهرة التحرش الجنسي الجديد 

 .و الفقه الأسلامي هذه الجريمة 0251ديسمبر  12المؤرخ ت  57-51وهو القانون رقم 

 التحرش الجنسي في القانون الجزائري  جريمة: ولالفرع الأ 

، وأركان هذه (L’harcelement sexuel) سنتطرق أولا إلى مفهوم التحرش الجنسي

ثم إلى عقوبته في القانون الجنائي الجزائري، ومدى ردعيته بالمقارنة . الجريمة في القانون الجزائري 

 .مع عقوبته في الفقه الإسلامي

 قيام جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري : البند الأول

 تعريف التحرش الجنسي و ركنه الشرعي: أولا

لا يوجد هناك إجماع على تعريف موحد للتحرش الجنسي في الفقه الجنائي العربي لان 

التحرش الجنسي مصطلح الفرنسي على جريمة التحرش الجنسي في   2أصل المصطلح أجنبي

                                                           

إلى التحرش الجنسى في حرم  معلمات يتعرضن: مقالا بعدوان 0250/52/09جريدة أخبار اليوم الجزائر بتاريخ  1
 .المؤسسات التربوية

 .106نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، مصدر سابق، ص 2 
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والتي أدرجت في  ،  1(0220يناير  59الصادر بتاريخ  0220-91قانون رقم ) 11-000المادة 

القسم الثالث من الفصل الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، المكرس للاعتداءات 

حيث يحتوي على نص خاص باعتداءات جنسية غير الاغتصاب، وهو التحرش الجنسي الجنسية

: بأنه 2الذي يختلف عن الاغتصاب ويختلف عن الاعتداءات الجنسية الأخرى غير الاغتصاب

رش بالغير بإعطاء الأوامر، توجيه تهديدات، فرض إكراهات، أو ممارسة ضغوط جسمية من التح

أجل الحصول على رغبات ذات طابع جنسي، أو من طرف شخص يسيء استغلال السلطة التي 

 3.خولته وظيفته

 105أما في القانون الجزائري فقد نص عليه لأول مرة في فانون العقوبات في المادة 

: التي كانت تقول 0226ديسمبر سنة  02المؤرخ في  01-26القانون رقم مكرر بموجب 

وبغرامة من ) 5)إلى سنة ( 0)يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين '

دج، كل شخص استغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار  522222دج إلى 12222

بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته  الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو

بموجب  1مكرر 111و 0مكرر 111الجنسية ، فلما عدلت هذه المادة وصدرت مواد أخرى هي 
                                                           

1.aemmrruh,et,art,t501.R-DAALRO ,F .RDRSSULR ,senmhUeumarauh  
القانون الجنائي نسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة ماجستيرفي جلقاط مصطفى، جريمة التحرش ال 2

، كلية الحقوق بن عكنون، السنة  5والعلوم الجنائية، مت إشراف الأستاذ الدكتور قاسمي عمار، جامعة الجزائر
 .00، ص 0251-0250: الجامعية

 
 3 Lmtrahu :000-11 I .dtrnfuhthuhuneuhtuumuhuamnsuA «'rmtehum n nuutumheuuu ,

dufn؟eumututuu ,duh muuth n aeuuetntreuhuenuhhutnrherttemtuutntturutu n 
hndrrurtuuumnrheuduhunmanmnatumudurmndnutensnmrhrnut ,hen 

heuuuaeutmunuuhrtnntreurutrmrdnutu ,sehtrhueneffuuhnutu  
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المؤرخ في  516-66المعدل والمتمم للأمر رقم  0251ديسمبر  12القانون الجديد الصادر بتاريخ 

 .5766يونيو  9

أشهر ( 6)إلى سدة ( 0)يعاقب بالحبس من شهرين ": 0مكرر 111حيث تقول المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في  522.222دج إلى  02.222وبغرامة من 

 .مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة خدش حياءها

 .تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة

ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب : ن نفس القانون م 1مكرر 111وتقول المادة 

دج، كل 122.222دج إلى  522.222مة من راسنوات وبغ( 1)إلى ثلاث ( 5)سنة  بالحبس من

 .اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس الكرامة الجنسية للضحية

ذا كان الفاعل من المحارم أو سنوات إ(1)إلى خمس ( 0)وتكون العقوبة اكبس من سنتين 

كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو 

مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو يسبب حادث أكمل سواء كانت هذه الظروف 

 .ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها

مرتكبا كريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس يعد : على انه مكرر 105المادة  نصوت

دج، كل شخص  122٠222دج إلى 522.222وبغرامة من( 1)إلى ثلاث سنوات ( 5)من سنة

يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة 

 .ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية
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ة ويعاقب بنفس العقوبة، كل قة المنصوص عليها في الفقرة السابد كذلك مرتكبا للجريميع

 .رش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسياتحمن 

إذا كان الفاعل من أقارب أو كانت الضحية قاصرا مل تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل 

إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو سبب حالة ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو 

م بها تكون العقوبة الحبس من للظروف ظاهرة أو كان الفاعل على عأكمل، سواء كانت هذه ا

في حالة العود . دج122.222دج إلى 022.222سنوات وبغرامة من ( 1)إلى خمس ( 0)سنتين 

 ".تضاعف العقوبة

في صور التحرش الجنسي  0251انون العقوبات لقد توسع المشرع الجزائري في تعديل ق

اللمؤرخ في  26-01القانون رقم )بعد أن كان سابقا يقتصر على التحرش الواقع في أماكن العمل 

مكرر، والمادتين الجدد أصبح القانون  105، ومن نص المادة المعدلة ( 0226ديسمبر سنة  02

ي أماكن العمل من طرف صاحب سلطة الجزائري يعاقب إضافة على التحرش الجنسي الواقع ف

 :على

 .التحرش الواقع في الأماكن الخاصة والأماكن العمومية -5

 .التحرش الواقع على القصر أو من طرف المحارم -0

 .التحرش الواقع في أماكن العمل من طرف زميل على زميلته -1

ب المرض لذهنية أو الضعاف بسبة أو االتحرش الواقع على أصحاب العاهات البدني -0

 . أو الحمل
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هو سلوك جنسي متعمد من قبل : و عرف الأستاذ محمد علي قطب التحرش الجنسي بأنه 

المتحرش غير مرغوب به من قبل ضحية المتحرش، يسبب إيذاء جنسيا أو نفسيا أو بدنيا، أو 

   1أخلاقيا للضحية

ف /1كررم 111، والمادة 5ف  0مكرر111المادة : و من خلال نصوص المواد الآتية

: من قانون العقوبات الجزائري، يمكن تعريف التحرش الجنسي بأنه 0ف/ مكرر 105، والمادة 5

و يخدش حياء الغير  ةنوي له معنى جنسي يمس الحرمة الجنسيعهو كل فعل سواء كان مادي أو م

 .بغير رضاه

 .  2و هو تقريبا نفس مفهوم التحرش الجنسي في الفقه الإسلامي

 جريمة التحرش الجنسيأركان : ثانيا

الركن المادي عدم رضى الضحية : تتكون جريمة التحرش الجنسي من ثلاثة أركان هم 

 .والركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي

و يتمثل في قيام الجاني بأحد الأفعال  التي تمثل سلوكا إجراميا  :الركن المادي:  1

عن طريق الخلسة كان يتلفظ بكلمات تمس من حرمة  سواء كان الفعل مادي أو معنوي بلا إكراه أو

ملامسة أماكن عورة  ورات أو إيحاءات تحمل طابع جنسي أالجنسية للضحية أو القيام بإشا

                                                           

، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  0229، سنة  5محمد علي قطب، التحرش الجنسي، تراك للطباعة والنشر، ط 1
 .06ص 

هبي التحرش الجنسي بانه التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بقول أو فعل، ذعرفه الدكتور إدوارد غالي ال2 
 .196ادوارد الذهبي، الجرائم الجنسية، مصدر سابق، ص
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الضحية ، وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات 

يث جاء في نص الفقرة ب من ؛ ح2955112فصلا في الطعن رقم  0251/29/01بتاريخ 

ضغوط أو يقوم بالتهديد أو بالإكراه أو يمارس أي نوع من ال( أي الرئيس)أن يصدر أوامر : القرار

 .”أو الطرد، أو كالتلميح بالتثبيت في منصب العمل أو الترقية على الضحية؛ كالتهديد بالقهر

من طرف الجاني  أن إجبار الضحية على تقبل ما وجه إليها: عدم رضا الضحية -2

يدل على عدم رضاها الذي هو مناط التجريم في هذه الحالة حماية و صيانة لشعور الضحية و 

مع أن المشرع لم ينص بشكل صريح على عدم رضا المعني لكن ذلك يستشف من خلال   1كرامتها

  2. نص المادة

الجرائم تعتبر جريمة التحرش الجنسي من   (:القصد الجنائي)الركن المعنوي  -2

العمدية، حيث يتطلب فيها فقط القصد الجنائي العام و هو توجه إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك 

 . الإجرامي مع علمه بالنتيجة الجرمية

ولا ؤ كان يكون الجاني مس  3و أحيانا لقيام هذه الجريمة تتطلب وجود قصد جنائي خاص

حيث   4للحصول على رغبات جنسية ةمتوجهته ينب سلطة على الضحية فيجب أن تكون أو صاح

                                                           

 111نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، مصدر سابق، ص 1
 .95لقاط مصطفى، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، مصدر سابق، ص 2

3R- OLLARD,F, ROUSSEAU, cours Exercice scorriges، op .cit . p146.  
 .90لقاط مصطفى، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص4 
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لا تقوم الجريمة إذا عبر المسئول عن حبه لمن تحت سلطته بطريقة عفيفة محترمة سواء في شكل 

 .  1مادي أو معنوي 

الجاني لم يلجأ فيهما أيضا لأساليب التهديد أو الضغط أو ؛ و االقصد الجنائي منعدما هنف

د  قضي بعدم قيام الجريمة حتى وإن سلك الجاني سلوكا بذيئا الإكراه أو إعطاء أمر، و أكثر ذلك فق

 .ما دام لم يثبت إرادة إساءة استعمال السلطة باستعمال التهديد أو الضغط أو الإكراه 

 عقوبة التحرش الجنسي في القانون الجزائري  :البند الثاني

بما يراه مناسبا قرر المشرع الجنائي الجزائري عقوبات معينة على جريمة التحرش الجنسي 

لجسامة هذه الجريمة و ميز المشرع  الجزائري في جريمة التحرش الجنسي بين الجاني العادي؛ 

وهو الذي لا يحمل صفة محارم الضحية ، أو صفة مسئول أو صاحب السلطة عليها، و بين 

وبين أن المجني عليه القاصر و غير القاصر، أو يكون بكامل قواه العقلية الجسدية و العقلية، 

يكون الضحية  مريض أو معاق بدنيا أو ذهنيا أو تكون الضحية حامل، حيث شدد المشرع العقوبة 

 .على الجاني في هذه الحالات

و بما أن ظروف الجاني في هذه الحالات تسهل ارتكاب الجريمة فشدد المشرع العقوبة 

تكاب الفعل ضعف الضحية أو أو إذا سهل ار : 0ف/  1مكرر 111عليها، ولهذا تقول المادة المادة

مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة أكمل سواء كانت هذه الظروف 

 ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها

                                                           

 515، ص 5بوسقيعة، الوجيزفي القانون الجزائي الخاص، مصدر سابق، جأحسن 1 
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كن أن يقع التحرش الجنسي في الأماكن العمومية أو الأماكن الخاصة أو في مكان مو ي

 :الأحوال في القانون الجزائري كالآتيالعمل، و تعتبر التحرش الجنسي جنحة في كل 

مضايقة امرأة )التحرش الجنسي الواقع في مكان عمومي : الصورة الأولى -5

حصر المشرع معاقبة الجاني في هذه الجريمة في حال كون الضحية امرأة  (:في مكان عمومي

وإذا ذكرت المادة لأن الغالب على التحرش الجنسي أن يقع على النساء وخاصة في الدول العربية، 

كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قولا و إشارة خدش : 5ف/ 0مكرر 111

 :حياءهاولها حالتان

 .سنة 56إذا مل تكن الضحية قاصرا أكملت  :الحالة الأولى -

دج إلى  02.222الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من  :العقوبة -

 .سنة 56لعقوبتين ما لم تكن الضحية قاصرا مل تكمل دج، أو بأحد ا522.222

 .سنة 56إذا كانت الضحية قاصرا مل تكمل  :الحالة الثانية  -

دج إلى  02.222أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من  0الحبس من  :العقوبة -

 .دج، أو بإحدى العقوبتين 022.222

أشهر وبغرامة ( 6)سدة إلى ( 0)يعاقب بالحبس من شهرين : 0مكرر 111تقول المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان  522.222دج إلى  02.222من 

 .عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها
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 .تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة

مضايقة )اصة التحرش الجنسي الواقع في الأماكن الخ: الصورة الثانية -0

وفي هذه  :أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد( أي مكان غير عمومي)شخص خلسة 

الصورة ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، بمعنى ما لم يتغير وصف الجريمة من التحرش الجنسي 

 .إلى جريمة أخرى أخطر مثل جريمة الاغتصاب أو ممارسة الشذوذ أو هتك العرض

 :ولها ثلاث حالات

 .ما لم يكن المتحرش عليه قاصرا ولم يكن الفاعل من المحارم :لة الأولىالحا - أ

دج  522.222سنوات وبغرامة من ( 1)إلى ثلاث ( 5)الحبس من سنة  :العقوبة هي-

 .د ج122.222إلى 

ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب بالحبس من : 5ف/  1مكرر 111تقول المادة 

دج، كل اعتداء يرتكب 122.222دج إلى  522.222وبغرامة من سنوات ( 1)إلى ثلاث ( 5)سنة 

 خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس الحرمة الجسدية للضحية

 .إذا كان الجاني من المحارم أو كان المجني عليه قاصرا :الحالة الثانية -ب

 .سنوات( 1)إلى خمس ( 0)الحبس من سنتين  :العقوبة  -
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( 1)إلى خمس ( 0)وتكون العقوبة الحبس من سنتين : 5ف / ة مكرر  111تقول المادة 

 ٠سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا مل تكمل السادسة عشرة 

إذا كانت الضحية ضعيفة أو مريضة أو معاقة أو عاجزة بدنيا أو  :الحالة الثالثة -ج

 .ذهنيا، أو كانت حاملا

 .سنوات(1)إلى خمس ( 5)الحبس من سنتين  :العقوبة-

( 1)إلى خمس ( 5)وتكون العقوبة بالحبس من سنتين : 5ف/ مكررة  111تقول المادة 

إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني  ٠٠٠٠٠٠سنوات 

 أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها

من خلال نص المادة يتبين أنه سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم 

بها يتضح أن يكون عجز المعني عليها ا وضعفها ظاهر للجاني أو حملها كانتفاخ البطن أو أن 

الإعاقة ظاهرة سواء كان جسدية أو عقلية أو على علم بها  ولم لم تكن ظاهرة ؛ فتطبق عليه 

، بمفهوم المخالفة إذا لم تكن هذه الظروف ظاهرة  5ف/  1مكرر 111المنصوص فيالعقوبة 

 .للجاني أو لم يكن على علم بها فإن هذه العقوبة لا تطبق عليه
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التحرش الجنسي الواقع في أماكن العمل؛ ويتضمن ثلاث : الصورة الثالثة -2

 :حالات

  إذا وقع التحرش )ه أو مهنته إذا كان الجاني يستغل سلطة وظيفت :الحالة الأولى -ا

 .(من رئيس على مرؤوسيه

دج 522٠222وبغرامة من ( 1)إلى ثلاث سنوات ( 5)الحبس من سنة :العقوبة  -

 .وفي حالة العود تضاعف العقوبة .دج122٠222إلى

   يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس : 5ف/ مكرر 105تقول المادة 

دج، كل شخص 122٠222دج إلى  522٠222وبغرامة من( 1)سنوات إلى ثلاث ( 5)من سنة

يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة 

  ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية

أي مكان )ة و تتساوى عقوبة الحبس لهذه الجريمة مع عقوبة جريمةمضايقة شخص خلس

 .أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد، مع التشديد في الغرامة المالية للتحرش الجنسي( غير عمومي

إذا وقع التحرش بين العمال فيما بينهم كالتحرش الواقع من الزميل  :الحالة الثانية -ب

 .على زميلته

دج  522.222وبغرامة من( 1)إلى ثلاث سنوات ( 5)الحبس من سنة  :العقوبة  -

 .وفي حالة العود تضاعف العقوبة. دج122.222إلى
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يعد كذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة : اكرر م 105/0تقول المادة المادة

   السابقة ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا 

 .أو إيحاء جنسيا

تكمل  ملن المحارم أو كانت الضحية قاصرا فاعل مإذا كان ال :الحالة الثالثة -ج

السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني 

 .أو الذهني أو بسبب حالة الحمل

دج  022.222سنوات وبغرامة من ( 1)إلى خمس ( 0)الحبس من سنتين  :العقوبة -

 .العود تضاعف العقوبةوفي حالة . دج 122.222إلى 

 ملن المحارم أو كانت الضحية قاصرا إذا كان الفاعل م: علىا كرر م 105/1تنص المادة 

تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها 

عل على علم البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفا

   دج 022.222سنوات وبغرامة من ( 1)إلى خمس ( 0)بها تكون العقوبة بالحبس من سنتين 

 .في حالة العود تضاعف العقوبة. دج122.222إلى 

يتبين من خلال عقوبة التحرش الجنسي توافق المشرع الجزائري مع الفقه الإسلامي،   

تعزيرية بما يراه أنه يحقق الردع الخاص خاصة في اعتباره عقوبة التحرش الجنسي هي عقوبة 

المؤرخ  57-51والردع العام؛و قد وفق المشرع الجزائري في التعديل الجديد لقانون العقوبات رقم 

-66المعدل والمتمم الأمر رقم  0251ديسمبر سنة  12الموافق  5019ربيع الأول عام  59في 

، 1امكرر  111و 0امكرر  111تين ث المادا، خاصة باستحد 5766يونيو  9المؤرخ في  516
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؛ و بتشديد عقوبة هذه الجريمة، و قد ساير التطور التشريعي التي تشدد امكرر  105وعدل المادة 

     (1)الفقرة  11-000العقوبة على هذه الجريمة على غرار المشرع الفرنسي؛ فقد نصت المادة 

ته البسيطة؛ هي الحبس لمدة من قانون العقوبات الفرنسي أن عقوبة التحرش الجنسي في صور 

 . 1أورو12222سنتين، وغرامة مالية يقدر 

،  0251فيما كانت المواد التي تعاقب على جريمة التحرش الجنسي قبل القانون الجديد

ول أو صاحب ؤ ع في أماكن العمل الواقع من المسهي مادة واحدة تنص على التحرش الجنسي الواق

 01-26مكرر قبل التعديل القانون رقم  105ذلك في المادة السلطة أو المهنة على المرؤوس، و 

 .0226ديسمبر  02المؤرخ في 

صور التي تنتهك الحرمة الجنسية الكما وسع من دائرة التحرش الجنسي ليشمل كل 

 .للضحية، موافقا في ذلك الفقه الإسلامي

 تجريم التحرش الجنسي في الشريعة الإسلامية: ثانيالفرع ال

 نّ إعلى الفقه الإسلامي، و مع ذلك ف الجنسي من المصطلحات الجديدة يعتبر التحرش

المجتمعات الإنسانية فمثلا يعد ما فعلته امرأة العزيز مع سيدنا  التحرش الجنسي موجود في كلّ 

                                                           

1 Lmtrahu :000-11-1 : I ennhuuuetuumhtrnfhuA «
heuttnurdudunenuhd'umtmrheuuumuututdu 12 222 d €'nmuudu«.  
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يوسف يعتبر من قبيل التحرش الجنسي، و حرمت الشريعة الإسلامية هذه الأفعال حفاظا على 

 .1خلاقيالأعراض و درءا للفساد الأ

  الجريمة و ما هي أركانها  فما مفهوم التحرش الجنسي وما هي صوره، فما هو حكم هذه

 ؟عقوبتها هي و ما

 مفهوم التحرش الجنسي وصوره: البند الأول

قد يكون للتحرش الجنسي صورة واحدة أو تتعدد صورها، ولهذا سوف نتناول مفهوم جريمة 

 .ثم صورها المختلفة التحرش الجنسي في الشريعة الإسلامية،

 مفهوم التحرش الجنسي: أولا 

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت : "تعتبر قصة سيدنا يوسف في قوله تعالى 

 .01يوسف، الآية " هيت لك قالتالأبواب و 

وأصل المراودة  ،أنها طلبت منه أن يواقعها: يرى الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية

الإرادة والطلب برفق ولين، والرود والرياد طلب الكلأ، وقيل هي من رويد؛ يقال فلان يمشي رويدا، 

                                                           

مهند بن حمد بن منصور الشعيبي، تجريم التحرش الجنسيي وعقوبته، رسالة ماجستير، تخصص سياسة جنائية،  1
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .57م، ص0227 -5012السنة الجامعية 
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: التأني؛ يقال: والرود. راودناه عن نفسه: راودها عن نفسها، وفي المرأة : برفق؛ يقال في الرجل: أي

 .1أمهلين: أوردني

شبه  مشتقة من راد يروض، إذا جاء ونهب: اودةالمر : ا الإمام الطاهر بن عاشور فيقول أمّ 

 .2حال المحاول أحدا على فعل شيء مكررا، فأطلق راود بمعنى حاول

ومن خلال ما تقدم يتبين أن معنى المراودة هو طلب المواقعة برضا الطرف الآخر و 

عال هلم وت: الإصرار على ذلك و بالبحث عن معنى هيت لك، فجاء في تفسيرها عدة معاني منها

حسب ابن مسعود رض الله عنه، أو دعوتها له إلى نفسها و هو قول ابن عباس ، و فسر عكرمة 

 .3هيت لك أي تهيأت لك وتزينت وتحسنت، وقال مجاهد هي كلمة حث وإقبال على الأشياء

 .مما سبق يتبين أن التحرش الجنسي يعني المراودة الغير مشروعة بعقد أو ملك يمين

لوك جريمة يعاقب عليها بالتعزيز لأنه فعل ينافي الحلق الحسن  و ولذلك فان هذا الس

كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه كان من عبادنا " يعتبر من مقدمات الزنا لقوله تعالى

  .يوسفسورة  00الآية   "المخلصين

                                                           

حمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، د ار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط عبد الله بن أ 1
 .126، ص 55م ج5761

 .012، ص 50م، ج5790محمد الطاهربن عاشور، التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر، ط   2
 .127-129، ص  55الامام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج 3     
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 صور التحرش الجنسي: ثانيا

الصفير أو التغزل يأتي التحرش الجنسي في عدة صور فقد يكون لفظيا كاستعمال 

بالضحية أو استخدام الجاني لكلمات خادشة للحياء أو حتى قذف الضحية، وقد يكون عبارة عن 

إيحاءات أو بالإشارة، وقد يكون عبر ملامسة الضحية كالغمز بالعين كما يكون عن طريق إطالة 

للحشمة و  النظر للمرأة  بطريقة جنسية بغرض إحراجها أو عبر الهاتف بإرسال صور منافية

 .1خادشة لحياء الضحية

و تعتبر الملامسة الجسدية للمجني عليها بكل أشكالها خاصة أماكن العورة من اشد صور 

 . 2التحرش

 سياسة التجريم والعقاب لهذه الجريمة: البند الثاني

يصل حد المواقعة فما إن التحرش الجنسي تعدي على الغير في حرمته الجنسية و إن لم 

 ؟عقوبته في التشريع الإسلامي هي حكمه و ما

 حكم جريمة التحرش الجنسي: أولا

 المسلم "حرم الإسلام التحرش الجنسي فقد روي عن الرسول صلى الله عليه و سلم قوله  

                                                           

طريف شوقي محمد فرح وعادل محمد هريدي، التحرش الجنسي بالمرأة العاملة دراسة نفسية استكشافية على عينة من   1
 .07إلى  57، ص  0220العاملات المصريات، مجلة كلية الآداب، جامعة بني سويف، العدد السابع، أكتوبر

، سنة  5منشورات الجامعة الحقوقية، بيروت، لبنان طنزيه نعيم شلالا، دعاوى التحرش والإعتداء الجنسي،  2
 . 9، ص 0252
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قل : "، و يعتبر التحرش الجنسي فاحشة، قال تعالى1على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

، .11الأعراف الآية سورة " طن والإثم والبغي بغير الحقإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ب

، و هو احد سبل الزنا التي من 2و يقصد بالفواحش هنا في تفسير الإمام القرطبي الزنا و مقدماته

سورة " ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا: "واجب المسلم اجتنابها لقوله تعالى  الله تعالى

 .3للزنا ملابسة قربأقل  وقد نهى عن كل، 10الإسراء الآية 

يا أيها الذين » : أن التحرش الجنسي هو من عمل الشيطان ليوطأ لفعل الزنا قال الله تعالى

سورة  «آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر

لنظر واللمس المحرم فعن الكلام المحرم حيث أن من خطوات الشيطان الكلام وا ،05النور الآية 

و قال   ،92الأحزاب الآية سورة   « سديدالالذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قو يا أيها ا» : قال الله تعالى

وعن النظر المحرم قال الله  ،59سورة ق الآية « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»: تعالى

، قال ابن  15النور الآية « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن» : تعالى

 .4"و قد حرمت الشريعة النظر لكونه اقرب الوسائل إلى الحرام"القيم رحمه الله 

                                                           

رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله واحتقاره ، ودمه وعرشه 1 
 .5796، ص  0، ج  0160: وماله، رقم ح

 .052، ص 7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج2 
 .72، ص 51هربن عاشور، التحرير و التنوير، مرجع سابق،جالطا3 
 ابن قيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تحقيق عادل شوشة، د ار البصائر للتوزيع 4

 .71والنشر، بدون تاريخ نشر، الجزائر العاصمة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ص
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 ؛ ومعنىغافرسورة  57الآية « ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» :وقوله تعالى

 .1خائنة الأعين هو مسارقة النظر لشيء بحضرة من لا يجب النظر إليه

اضمنوا لي : "قال رسول الله ا: أما عن تحريم النظر من السنة فعن عبادة بن الصامت قال

سبعا من أنفسكم أضمن لكم الجنة؛ اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واخفضوا 

فدل الحديث على تحريم كل ما من شانه أن يؤدي إلى   2"اركم، وكفوا أيديكمفروجكم، وغضوا أبص

 .الزنا

 أركان جريمة التحرش الجنسي: ثانيا

لقيام أي جريمة لا بد من توفر كل أركانها الركن الشرعي، والركن المادي، والركن 

 . المعنوي، و هو ما ستناوله

و هو قيام الجاني بسلوك منافي للتشريع الإسلامي، سواء كان ماديا  :الركن المادي -5

أو معنويا و لفظيا، و يشترط في الجاني البلوغ و العقل و أن يكون المجني عليه حيا وقت اقتراف 

 . السلوك الإجرامي

                                                           

 .556، ص 00التنوير، مرجع سابق، جحرير و تالطاهربن عاشور، ال1 
،  19ج)، من حديث عبادة بن الصامت، تتمة سند الأنصار حديث عبادة بن الصامت، رواه احمد في مسنده 2

 .00919: برقم( 059ص
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تعتبر جريمة التحرش الجنسي من الجرائم  (:القصد الجنائي)الركن المعنوي  -0

لب فيها القصد الجنائي العام وذلك بتوجه إرادة الجاني إلى ذلك الفعل و علمه العمدية التي يتط

 .  1مسبقا بنتيجة سلوكه مع انه قد تكون نية الجاني هي مواقعة الضحية

 عقوبة جريمة التحرش الجنسي: ثالثا

يعتبر التحرش الجنسي من الأفعال المخلة بالحياء، من الأفعال غير الحدية في الشريعة  

الإسلامية يتعرض مرتكبه للتعزير الذي يقصد به عقاب ينزله الحاكم على الجاني و له السلطة 

التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة بحسب خطورة الذنب أو ظروف جاني بما يحقق الردع العام، 

يقول الإمام ابن  ا إذا وصل التحرش إلى قذف الضحية فان العقوبة هي حد القذف وفي ذلكأم

ثمانين حد الخمر، وعشرين : وقد أوتي عمر برجل سكران في رمضان فضربه مائة جلدة: العربي

وقد لعب رجل بصبي، فضربه الوالي ثلاث مائة سوط، فمات؛ فلم يغير ذلك ... هتك حرمة الشهر

 و بهتك المحرمات-يعين الإمام مالك  - حين بلغه، فكيف لو رأى زماننا هذا مالك رحمه الله

 2لمات كمدا، ولم يجالس أحدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل...الاستهتار بالمعاصي، والتظاهر بالمنكر

و منه فان عقوبة التحرش الجنسي في الفقه الإسلامي هي التعزير الخاضع لتقدير الحاكم 

 . 3ر أنها لا تصل إلى حد الزناأو القاضي غي

                                                           

 .17مهند بن حد بن منصور الشعيبي، تجريم التحرش الجنسي وعقوبته، مصدر سابق، ص 1
لعربي، أحكام القرآن، تخريج وتعليق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب أبو بكر بن عبد الله المعروف بابن ا 2

 .111، ص  1العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ نشر، ج
أبو محمد محمود بن أحمد العيني، النهاية في شرح الهداية، د ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  3
 .010، ص 6م، ج5772-هـ5055، سنة  0ط
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من وطئ أجنبية في ما دون : "ففي الفقه الحنفي قال صاحب كتاب شرح فتح القدير في

 . 1"فعليه التعزير...الفرج بان أولج في مغابن بطنها و نحوه

: أدب من وجد مع امرأة أو صبيفي : فصل: و في الفقه المالكي كتاب تبصرة الحكام في

ت لحاف، أو رجل يوجد مع امرأة في بيت واحد وهما تحشهد رجلان أنهما رأيا رجلا وامرأة  نوإ

 .2متهمان يضربان ضربا جيدا وجيعا

بأن نال "أي رجلا مع امرأة : إن أصابوهمافي الفقه الشافعي " لحاوي الكبيرا"وجاء في 

جدوهما في إزار لا حائل منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير خمسة وسبعون سوطا، وإن و 

بينهما متباشرين ضربوهما أربعين سوطاً، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهم ثيابهما ضربوهما 

 .3وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط... ثلاثين سوطا

 حماية المرأة من العنف الجنسي على المستوى الدولي: المطلب الثالث

ج الجرائم ذات الطبيعة الجنسية ضمن ما يعرف بالعنف الجنسي بصفة عامة، وقد تتدر 

أوردت المقرر الخاصة حول الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق 

أي عنف بدني أو نفسي » : تعريفا للعنف الجنسي على أنه 5779خلال فترات النزاع المسلح عام 

من الاعتداءات البدنية  ة أو باستهداف الجنسانية، ويغطي العنف الجنسي كلّ ينفذ بوسائل جنسي
                                                           

،  1ج)م، 0221هـ ، 5000: ، سنة 5ابن الهمام، شرح فتح القدير، د ار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط  1
 (.007ص

الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، د ار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية  تبصرة محمد ابن فرحون،  2
 (.501، ص 0ج)م، 0221السعودية، سنة 

ار بن تور أحد مبارك البغدادي، مكتبة دأبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق الدك  3
 ..155م، ص5797-هـ5027، سنة  5قتيبة، الكويت، الطبعة 
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والنفسية الموجهة إلى الخواص الجنسية للشخص، مثل حمل الشخص على التجرد من ملابسه 

 .1«علنا، أو تشويه الأعضاء التناسلية للشخص أو تقطيع ثدي المرأة 

ت المحاكم الجنائية الدولية لها، عن تصدّ  دها،لاتساع هذا النوع من الانتهاكات وتعدّ  اونظر 

طريق حظرها في مختلف أنظمتها الأساسية، وبالرغم من أن الجرائم الجنسية اقتصرت في القضاء 

والمحاكم " محكمتي نورمبرغ وطوكيو" الدولي الجنائي المؤقت ممثلا في كل من المحاكم العسكرية 

على فعل الاغتصاب، " غسلافيا السابقة وراوندمحكمتي يو " المنشئة بموجب قرر من مجلس الأمن 

إلا أن المحكمة الجنائية الدولية تعد أول نظام أساسي أقر قائمة موسعة لهذا النوع من الجرائم، كما 

حددت أركانها وشروط وضوابط انطباقها، فما هي أنواع الجرائم الجنسية، وكيف تصدى القضاء 

 .الدولي لها؟

 الجرائم الجنسية في القانون الدولي مفهوم وتطور: الفرع الأول

للاغتصاب على المستوى الدولي لمحكمة رواندا في قضية تعريف  كان أول

(AKAYESU  )كب في حق شخص تحت ظروف تتعد بدني ذو طبيعة جنسية ير » : جاء فيه

 .«كل من أشكال العدوانشغتصاب هو الا» :، كما اعتبرت أن«قسرية

الرئيسية للاغتصاب لا يمكن أن تحصر في وصف آلي الأركان » :و جاء فيه أيضا

ن التعذيب يستعمل لأغراض من قبيل التخويف، أفالاغتصاب شأنه ش... جزاء الجسمللأشياء والأ
                                                           

تقرير المقرر الخاصة حول الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع  1 
جوان  00المسلح، الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الإقتصادى والإجتماعي، الدورة الخمسون، 

 .E/CN. 4/Sub.0/5779/ 51: ، وثيقة رقم5779
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على الشخص، أو تحطيمه،  التمييز، أو العقاب، أو السيطرة أو التحقير، أو الإهانة، أو

 .1«...نوالاغتصاب مثله مثل التعذيب انتهاك لكرامة الإنسا

ورفاقه ( DEIAIC)و كذلك فان المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ، في قضية 

  .2تبنت نفس التعريف

إلى ( FURUNDZIJA)لمحكمة يوغسلافيا السابقة في قضية تحقيق و خلصت غرفة ال

 :و هي 3عناصر الرئيسية التي تشكل جريمة اغتصابى من الخر اجملة 

 :الاعتداء جنسيا مهما كان طفيفا إذا تميعتبر »  — 1

مستخدمة من  رى أخ من قبل قضيب الفاعل، أو أي أداة  على مهبل أو شرج الضحية —أ

 .قبله

 .أو يوضع الفاعل في فم الضحية -ب

 ضد الضحية أو ضد  م الفعل عن طريق الإكراه أو القوة أو التهديد بالقوةأن يتّ  —2

 

                                                           

1
 TPIR; Le procureur C. AKAYESU, Affaire N° ICTR. 96- 4 -T (chambre de 1ere 

instance2 septembre 1998, par 597, 598, 688. 
2 TPIY : Le procureur C. DELALIC et consorts, Affaire N° IT- 96- 21 -T, (chambre 

de lere instance), 16 Novembre 1998, par 497. 
 . 591، ص 0251أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، مكتبة صادر ناشرون، بيروت،  3
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 .1شخص آخر

المفهوم بين جريمة الاغتصاب و انعدام رضا المجني عليه بالقوة أو حيث ربطت بهذا 

 .بالتهديد باستعمالها

عن طريق الإكراه "معنى  نّ أورفاقه رأت غرفة الدرجة الأولى ( KUNARAC)في قضية 

اعتمدت كذلك  يحيل على مفهوم انتهاك الاستقلالية الجنسية" أو التهديد باستخدام القوة أو القوة

 .نفس المفهوم2SEMANZAمحكمة رواندا في قضية 

توسعت غرفة الدرجة الأولى في الأركان SEMANZA^ ،(KUNARAC ))ففي قضية 

 ربط انعدام حول( FURUND)جريمة الاغتصاب، على عكس غرفة الدرجة الأولى في قضية 

م الرضا ركن من أركان انعدا، و يعد 3قيام الجريمة بوجود الإكراه أو القوة أو التهديد باستخدامها

هو ما ذهبت إليه الاجتهادات القضائية في تمد القانون العرفي لبعض الدول و هو مسالجريمة، و 

 .مرحلة متقدمة

                                                           

1 TPIR; Le procureur C. FURUNDZIJA, Affaire N٥ IT- 95- 17/1-T, (chambre de 1ere 

instance), 10 decembre 1998, par 185. 
2TPIR: Le procureur C. SEMANZA, Affaire N° ICTR- 97- 20- T, (chambre de 1ere 

instance) □jugement et sentence, 15 mai 2003, par 345, 345, 346. 
 

3TPIY : Le procureur C. KUNARAC et Consorts, (chambre de 1ere instance), par 438, 

Ibid. 
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ن مفهوم الاغتصاب في القانون الدولي لم يعد مرتبط فقط أو من خلال ما تقدم يتبين 

باستعمال القوة أو التلويح باستخدامها بل يتمحور حول  انعدام الرضا لدى المجني عليه مما يشكل 

 .1انتهاكا لاستقلاليته و حرية الجنسية في كل الحالات و الأوضاع 

التي تكون عن طريق ا الإكراه  فهو تلك الأفعال ذات الطبيعة الجنسية” العنف الجنسي ” 

المادي أو المعنوي للضحية الذي يعدم رضا الجني عليه، و بأي طريقة  كانت كالتهديد أو التغرير 

أو الترهيب أو استخدام القوة الجسدية أو الإيحاءات الجنسية سواء من خلال تعابير الوجه أو 

بغرض إيذاء الضحية كما أن  استغلال اللفظية أو الحركية سواء لتحقيق رغبات ومآرب جنسية أو 

 .البيئة الأسرية للضحية أو عدم قدرته على إبداء رفضه لذلك يشكل إكراه في حد ذاته

  الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة الأسرية أو الحمل : ويشمل العنف الجنسي

 .2المماثلة الخطورة كل آخر من أشكال العنف الجنسي ذاأو التعقيم القسري، أو أي ش

 العنف الجنسي على المستوى الدوليمن مظاهر حماية المرأة : الفرع الثاني

تطور مفهوم الحماية الجنسية للمرأة في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليشمل زيادة على 

 :نتعرض لها فيما يلي. جريمة الاغتصاب جرائم جنسية أخرى 

                                                           

1 Robert kOLB, Damien SCALIA, droit international penal, 2eme edition, Helbing 

LICHTENHAHN, 2012, P. 111. 
2 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/sexual-violence-questions- and-

answers.htm 
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 .الاغتصاب: البند الأول

 تعريفه: أولا

  بجريمة الاغتصاب أنه إكراه المتهم للمجني عليه على إتيان فعل جنسي عليه من نعني

 .1المتهم

 أركانه: ثانيا
 ةمن المذكر  5 —(ز( )5( )9)'وتتكون هذه الجريمة من أركان جاء النص عليها المادة

 :التفسيرية لأركان الجرائم الدولية، وتتعلق ب

على جسد شخص، بأن يأتي سلوكا أن يعتدي مرتكب الجريمة  :الركن المادي (5

ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة، أو أن ينشأ 

عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو فتحة جهازها التناسي مهما 

  :كان ذلك الإيلاج حقيقا، ويتضمن هذا الركن حالتين

جنسي في أي مكان من جسم الضحية سواء الجهاز الاني عضوه هي إيلاج  الج(:أ

التناسلي أو  الشرج أو الفم أو غير، مما يظهر تجاوز هذا التعريف للمفهوم التقليدي للاغتصاب 

                                                           

يمنة القانون أم قانون الهيمنة، دون طبعة، منشأة ضاري خليل محمود، باسل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، ه 1
 .520ص .0229المعارف، مصر، 
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الذي كان يربط قيام الجريمة بوقوعها على أنثى و تقتصر على الأعضاء الجنسية فقط، حيث كان 

 ، و ذهبت المذكرة التفسيرية 1الجرائم الجنسية من دائرة الاغتصابالمفهوم القديم يسقط الكثير من 

 

 .2ن مفهوم الاعتداء يشمل الذكر و الأنثى معاألأركان الجرائم الدولية علن 

و مما يلاحظ على هذه الفقرة انه لا يشترط مباشرة الجاني لفعل الاغتصاب بنفسه بل 

 .السلوكيدخل في مفهوم هذا الركن إجبار الغير علم بذلك 

يقصد به از التناسلي أو في شرج الضحية، و هي إيلاج أي عضو آخر في الجه (:ب

إدخال أي شيء مادي في شرج المجني عليه سواء ذكرا أو أنثى أو في العضو التناسلي للأنثى 

 ،  وهذا التوسع في مفهوم الجريمة من المحكمة الجنائية الدولية هدفه 3مهما كان مستوى الإدخال

                                                           

رضوان الحاف، جاسم زور، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية النساء من العنف الجنسي، مجلة الرافدين  1
 . 507، ص 0227، 17، العدد 55للحقوق، المجلد 

المذكرة التفسيرية لأركان جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، الهيكل المقابل لأحكام  2
من نظام روما الأساسي، الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي  29، 29، 26المواد 

، على موقع المحكمة 0، ص 0220سبتمبر  52إلى  21للمحكمة الجنائية الدولية، الدور الأولى نيويورك من 
 (.51)، هامش رقم 501الجنائية الدولية، ص 

CPI : Le procureur C. Kirimi MUTHAURA et Consort, La chambre preliminaire II, 

Affaire N° : ICC-01/09-02/11, Situation en Republique du Kenya, Decision relative a 

la confirmation des charges rendue en application des alineas (a) et (b) de !’article 
61-7 du Statut de Rome, 23 janvier 2012, par 257, 258, 259, in : https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2014_10011PDF 
3 CPI: Le procureur C. Jean-Pierre Bemba GOMBO, La chambre de premier instance 

III, Affaire N° ICC- 01/05-01/08, Situation en Republique Centrafricaine, Jugement 

rendue en application de l’article 74 du Statut, 21 mars 2016, par 99, in : 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_08547.PDF 
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 1.لمرتكبيها خاصة في أوقات الحروب التصدي

أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو :الركن المعنوي ( 2 -

لك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو ذن قبل ما ينجم عن الخوف من تعرض بالقسر م

ئة قسرية أو يركب الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال بي

( 5( )9)من المادة( 0)ةو حسب نص الفقر  ،التعبير عن رضاهالاعتداء على شخص يعجز عن 

 :من توفر عنصرين لقيام الركن المعنوي هما من أركان الجرائم الدولية،لا بدّ ( ز)

ده فيكون يكضرب المجني عليه أو حبسه أو تقي: استعمال الإكراه المادي تجاه الضحية( أ

أو عن طريق الإكراه المعنوي  ن ثم إتيان السلوك المجرم تجاهه،سيطرة الجاني، و متحت الضحية 

مام الضحية، كذلك تهديد أأو عرض أشخاص يعذبون لرفضهم الاغتصاب من طرف الجاني 

 ٠2الضحية بوقوع خطر عليه أو على أقاربه إذا لم يمتثل لأمر الجاني باغتصابه

ماديا إضافيا زيادة على العناصر المادية التي تشترك  االاغتصاب عنصر و تتطلب جريمة 

وهي الإيلاج، وهو ما (إلحاق الألم الشديد و المعاناة و سيطرة الجاني)فيها مع جريمة التعذيب 

 3GOMBO.أكدته المحكمة الجنائية الدولية في قضية

                                                           

عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظرية  1
، .0229العامة للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، د ط، دار الكتب القانونية، القاهرة 

 .199ص 
 
 .172، 197لفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد ا 2

3 Ibid, par 204. Le procureur C. Jean-Pierre Bemba GOMBO, chambre preliminaire II, 

op.cit, par 162, Ibid. 
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ام الإكراه المادي أو وهو انعدام الرضا و يمثل الركن المعنوي و يكون عند استخد (ب

المعنوي الذي يؤثر على سلامة الرضا، زيادة على ذلك هناك حالات غير معتبرة قانونا للرضا ، 

كرضا غير المميز لانعدام الإرادة عنده، و حالة الجنون أو السكر أو صغر السن أو كبره أو 

جنة التحضيرية ، و قد وضعت الل1العجز، لعجز الضحية عن التعبير عن التعبير عن الرضا

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة ( 92)القاعدة رقم 

موافقة المجني عليه أو رضاءه لا يكون  نّ أباعتماد الأدلة في قضايا العنف الجنسي، و التي تفيد ب

أو في حال عجز الضحية عن إعطاء  معتبرا إذا ما كان هناك استخدام للعنف المادي أو المعنوي،

المحكمة لا تقبل استغلال الدفاع للسوابق الجنسية  فإنّ ( 95)موافقة حقيقية، وطبقا للقاعدة رقم 

 2.السابق اللاحقة للضحية أو الشاهد لإقامة الدليل عليه

عدم ضرر اتجاه إرادة الجاني خلال " يوغسلافيا السابقة"وقد أظهرت الجرائم المرتكبة في 

القيام بهذا السلوك إلى هدف جنسي، بل كان التعذيب الجسدي والنفسي والإساءة للضحية، في 

 ..اغلب الأحيان

أما القصد الجنائي للجاني فيتطلب توجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الجرمية العلم 

 3.من نظام روما( 12)بنص المادة 

                                                           

 (.56)، هامش رقم 501المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص 1 
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة ( 95)والقاعدة ( 92)القاعدة  2

بقضايا العنف الجنسي، اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
—ICC/5/1: ، وثيقة رقم0220أيلول سبتمبر  52إلى  1ة من في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفتر 

ASP. 
3Le procureur C. Jean-Pierre Bemba GOMBO, chambre preliminaire II, op.cit, par 

163, Ibid. 
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الجرائم الجنسية إلا إذا كان ذا طبيعة و لا يمكن اعتبار أن فعلا ما يدخل في طائفة 

 ٠1جذسية

 الاستعباد الجنسي: البند الثاني

 تعريفه: أولا

، و قد لا ترتكب هذه الجريمة لغرض جنسي و إنما للإذلال ويعرف أيضا بالإذلال الجنسي

وتم استحداث هذه الجريمة عن 2،و الإهانة كتشويه الأعضاء الجنسية أو بغرض الحمل القسري 

 .ظام روما الأساسيطريق ن

 أركانه: ثانيا

من نظام روما الأساسي على أركان هذه الجريمة  0-( ز( )5( )9)'و قد نصت المادة

 :وهي

أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة : الركن المادي: أولا-

و كأن يفرض بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أ

                                                           

1 CPI : Le procureur C. Kirimi MUTHAURA et Consort, La chambre preliminaire II, 

Affaire N° : ICC-01/09-02/11, Situation en Republique du Kenya, Decision relative a 

la confirmation des charges rendue en application des alineas (a) et (b) de l’article 
61-7 du Statut de Rome, 23 janvier 2012, par 264, Ibid. 

سانية، موسوعة القانون الدولي الجنائي، الطبعة سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإن 2
 .001، ص  0255الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 
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حيث يتبين من ذلك إن أفعال الاستعباد الجنسي : عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية

تتمثل في ممارسة الجاني لسلطة تخوله حق التصرف في شخص أو مجموعة أشخاص كملكية 

ت ، و بين2و للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة فغالبا ما يتم الاشتراك فيها بتعدد الجناة 1خاصة،

خرة  أو استبعاد الأشخاص بأي طريقة يمكن الس  جريمة  المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم الدولية 

إن يدخل في هذه الجريمة حسب نص الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم 

 والأطفالة النساء خاص، كذلك يدخل الاتجار بالأشخاص و 5716والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

شمل أيضا الزواج لقسري حسب اجتهاد المحكمة الجنائية ت مفهوم تلك الممارسات كما يمكن انفي 

 .3الدولية

ا تحت جريمة الاسترقاق، و قد اخذ المقرر الخاص يوتندرج جريمة الاستعباد الجنسي ضمن

باد الجنسي، و هو الاستع:أولا لتعريف 5706للأمم المتحدة بتعريف اتفاقية الرق والعبودية لعام 

الظروف التي يتواجد بها شخص معين يمارس عليه جميع حقوق الملكية وما يتعلق بها من 

، حيث كانت محكمة 4الاتصال الجنسي من خلال الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسي الأخرى 

                                                           

 .175عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 1
 .59هامش رقم  506المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص  2

3ICC: The prosecutor V. ONGWEN, Pre-trial chamber II, No: ICC-O2/O4-O1/15, , 

Situation in UGANDA, Decision on the confirmation of charges against Dominic 

ONGWEN, 23 march 2016, par 87. 
أحمد داوود السواعير، الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، رسالة ماجستير، المعهد الدبلوماسي الأردني، 4 
 .552، ص  0221ردن، تموز الأ
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ستعباد جريمة الا لىجريمة الاستعباد الجنسي، تطبق مفهوم جريمة الاسترقاق ع" يوغسلافيا السابقة"

 .1الجنسي

أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولتك الأشخاص  :الركن المعنوي : ثانيا-

من ( 0)ع الجنسي؛ و جاء ذلك في الفقرة باأو أكثر من الأفعال ذات الطإلى ممارسة فعل 

،  و تتمثل في استعمال الجاني لسلطة حق الملكية لإجبار المجني عليهم 0-( ز( )5( )9)'المادة

، حيث إن الفرق بين الاسترقاق العادي و الاستعباد الجنسي يتمثل في إن 2على إتيان أفعال جنسية

ن سلوكه أن يكون الفاعل عالما بأالسلوك يحمل الطابع الجنسي، و كذلك يحب لقيام هذا الركن 

 .3هذا قد يتسبب في أذى جنسي على المعتدى عليه

 .الإكراه على البغاء: البند الثالث

 تعريفه: أولا

و يسمى أيضا بالدعارة الإجبارية و يقصد بها ممارسة شخص ما عن طريق السيطرة 

من المادة ( ز)هي ما نصت عليها الفقرة و  بإجبار شخص آخر على التورط في نشاطات جنسية

 .من نظام روما( 9)

                                                           

سهي حميد سليم، جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  1
 .095، ص 0252، 01، العدد 50

 .170عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  2
 . 500محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  3
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و  1-"ز( "5/29)'و قد تناولت المذكرة التفسيرية أركانها في نص المادة أركانه: ثانيا

 :المتمثلة في

أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو  :الركن المادي( 1-

أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر أو من قبيل ما ينجم عن 

أو الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز 

الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو 

هو نفس ركن جريمة الاغتصاب المنصوص عليه في : الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم

، و هي إجبار الضحية على ممارسة أفعال تحمل الطابع (ز( )5( )9)'من المادة( 0)الفقرة 

العنف المادي أو المعنوي أو التهديد به و على كل حالة ينتفي فيها الرضا لأي الجنسي عن طريق 

 .سبب

أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على  :الركن المعنوي ( 2-

و يرتبط هذا  ،أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها

الركن بما يجنيه أو ممكن إن يجنيه الجاني  أو من تربطه علاقة بهم من مقابل مادي كالأموال أو 

 .الهدايا أو معنوي كالترقية مقابل بمناسبة قيامه بهذه الأفعال أو بأسباب ترتبط بها

اته و كراه المجني عليه على الإتيان بسلوكيات جنسية  اتجار بهم في حد ذإن إو بذلك ف

ذلك بالحصول على منفعة معينة أو توقع حصولها من طرف  الجاني أو من يرتبط بهم فقط دون 
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، و بهذا تجاوزت المفهوم التقليدي للبغاء، حيث توسع هذه الجريمة في مفهوم الضحية 1الضحية

 لتشمل الجنسين، كما توسعت في الركن المادي لتشمل كل فعل ذو طابع جنسي، مما يجعلها تشبه

 .2ي أو جريمة الاستعباد الجنسيسجريمة الاسترقاق عندما تحمل طابع جن

 الحمل القسري : البند الرابع

 ركنها الشرعي: أولا

اعترف بها كجريمة في مؤتمر روما، على الرغم من اعتراض الدول الإسلامية و الدول 

 . 3الإجهاضالكاثوليكية من إن يكون التفسير الخاطئ لهذه الجريمة مناطا لإباحة 

 قيام هذه الجريمة: ثانيا

من نظام روما  على ركن هذه  0—( ز( )5( )9)من المادة ( 5)و قد نصت الفقرة 

ى الحمل بنية التأثير في التكوين لمة امرأة أو أكثر عأن يجبر مرتكب الجري -: الجريمة و هو

: أخرى للقانون الدولي العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة

 .و يشمل هذا الركن على العديد من العناصر

                                                           

 .179يومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد الفتاح ب 1
 .191، ص 0226، منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا، سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية  2

محمد يوسف علوان، الجرائم ضد الإنسانية، بحث منشور ضمن مؤلف المحكمة الجنائية الدولية، جامعة دمشق و 3 
 .057، 059، ص 0225اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
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ن تكون الضحية حملت قسرا، ما يعني وجود أكراه للضحية على أحيث يشترط فيه (:1

 . الحمل كحالة الحمل من جريمة الاغتصاب

ة، حيث يتم احتجاز الضحية بعد الحمل بأي طريقة ز جتيتمثل في كون المرأة مح (:2

كل من ساهم عن هذه الجريمة  ولاؤ بعد ذلك إجهاض حملها، و يكون مس يصعب عليهاكانت حيث 

 .كان المغتصب نفسه أو غيره اءفي عملية الاحتجاز سو 

هو الركن المعنوي للجريمة حيث تتطلب قصد جنائي خاص يتمثل في توجه إرادة  (:2

الضحية، و قد تم استحداث  ي للمجموعة التي تنتمي إليهاقالجاني إحداث تأثير في التكوين العر 

 .قصد خاص بديل لصعوبة إثبات الأول و هو نية ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

 التعقيم القسري : البند الخامس

 مفهوم هذه الجريمة: أولا

من نظام ( ز( )5( )9)جاء النص على التعقيم القسري كجريمة ضد الإنسانية في المادة 

في العملية التناسلية الطبيعية لمجتمع  لية، حيث ينتج عن هذه الجريمة خللالمحكمة الجنائية الدو 

 .الولادة مما يؤثر على بنية المجتمع و ما، و ذلك بإنقاص عملية التكاثر

 أركان هذه الجريمة: ثانيا

 :ع د في 1(  ز( )5( )9)'وتتمثل حسب المادة
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     : يولوجية على الإنجابأن يحرم مرتكب العملية، شخصا أو أكثر من القدر الب (1-

 .1و يقصد بذلك أي عمل غرضه المساس بصلاحية الإنسان ذكرا كان أو أنثى و قدرته على التناسل

 .اأو معنوي اكما يشترط لقيام الجريمة وجود الإكراه سواء كان مادي

، الذي يكون 2و يخرج من ذلك عملية تحديد النسل المحدودة الأثر من الناحية العملية

ا تقوم به دولة ما فهو يعد جريمة دولية لعدم قدرة دة الشخص لأسباب خاصة به، لكن لمّ ار إب

 .3المواطنين العاديين لمنع ذلك سوى باللجوء إلى محاكم الدولية

طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه  ار أن لا يكون ذلك السلوك مبرّ  (2-

قة حقيقية منهم حيث يستثنى من ذلك التعقيم الذي الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بمواف

، و مع ذلك يشترط موافقة الشخص المعني 4تفرضه ضرورة طبية ملحة، هدفها إنقاذ حياة إنسان

 .5بالتعقيم بإرادته الحرة السليمة على ذلك

و تشترك هذه الجريمة مع جريمة التحمل القسري كونهما يحدثان خلل في عملة التناسل 

لمجتمع بالزيادة غير الطبيعية عن طريق الحمل القسري أو الحد منها بشكل غير طبيعي الطبيعي 

 .عن طريق التعقيم القسري 

 العنف الجنسي :البند السادس
                                                           

 .621عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 1 
 .57، هامش رقم 509التفسيرية لأركان الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص  ةالمذكر 2 
 .620، 621عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص  3
 .626، 621عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص  4

 .02، ة هامش رقم 509مرجع سابق، ص المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم الدولية، 5 
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 تعريفها: أولا

 و هي قيام الجاني بأفعال ذات طابع جنسي عن طريق العنف أو الإكراه دون أن تكون 

، تشمل أي (9)من المادة( أ)ما يجعل هذه الفقر  ، و هذا1الجرائم الجنسية السابقة الذكر

شكل آخر من أشكال العنف الجنسي و بذلك تتدارك كل قصور أو نقص في الحماية الجنسية 

 .خاصة للمرأة 

 أركانها :ثانيا

 :الدولية وهي ةلجنسين الجرائم امن المذكرة التفسيرية لأركا6-(ز)(5)(9)'نصت المادةو قد 

أن يرتكب مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية على شخص أو أكثر، أو يرغم  (:1-

ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد 

باستعمالها أو بالقسر من قبل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 

        ه أو الاحتجاز أو الاضطهاد القسري أو إساءة استعمال السلطة، أو الغير للعنف أو الإكرا 

ويتعلق : أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم

 .هذا الركن بماهية العنف الجنسي وينطبق عليه ما تم تناوله سابقا في جريمة الاغتصاب

 .2شكل كان من أشكال الاعتداء الجنسي و يشمل ذلك كلا الجنسين، و بأي

                                                           

 .591محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  1

 
 .627عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 2 
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ى درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى لأن يكون السلوك ع (:2-

ة بمعنى أن تكون الأفعال الجنسي ،ام الأساسينظمن ال( ز( )5)عليها في الفقرة  المنصوص

جريمة  في كل من ةعادل الخطورة الموجودالجنسي على درجة من الخطورة ت مالمكونة لجريمة العق

 .، التعذيب وغيرها من الجرائم المنطوية تحت لواء الجرائم ضد الإنسانيةالقتل، الإبادة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

حماية المرأة من : الفصل الثاني

 العنف الاقتصادي
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شكلا ماديا اقتصاديا، وذلك من خلال حرماتها من مستحقاتها  قد يتخذ العنف ضد المرأة 

المالية سواء تلك الداخلة في حيازتها أو تلك المقرر لها شرعا وقانونا، بصفتها زوجة أو أختا أو 

و يشكل عدم تبليغ الضحية عن العنف الاقتصادي ضد الزوجة لعدة أسباب عائقا أما القضاء  أما،

  .عليها في المجتمعات المسلمة

عنف مادي يسيء الزوج من خلاله إلى الزوجة مستخدما  إن العنف الإقتصادي هو

روفها سلطته، وقد يأتي في صور عدة، فمثلا قد يكون من خلال بخله عليها وحرمانها من مص

لإضعافها وإشعارها بتعذر حياتها من دونه ولإحكام سيطرته عليها وعلى حريتها، وخصوصا إذا 

 .تبها في حالة كونها عاملةاكانت ربة منزل، وقد يستغل ر 

س دونيتها يضد المرأة بهدف تكر  ةأفعال العنف الصادر  لّ والعنف الاقتصادي يشير إلى ك  

بحاجياتها الحيوية وتمس بحقها في العيش والسكن والاستقلال المالي وتبعيتها للرجل، فتلحق ضرر 

 .ومن تلك الأفعال، امتناع الزوج عن الإنفاق، استيلائه على دخلها و ممتلكاتها

ن القيام بالواجبات ع الامتناعكصورة سلبية ، صورتينفي  قد يمارسالعنف الاقتصادي و 

صورة إيجابية عن طريق حرمانها من التصرف في  وأالمادية في إعالة وتلبية احتياجات المرأة 

 .أو المنقولة لها بالإرث أو غيرهامالها وذلك بالاستيلاء على أموالها المكتسبة بالأجر 

المرأة أو حرمانها من الموارد  للاكل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغكذلك هو 

الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو 

كل فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية بضر و  ،أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه

 .بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة 
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 حماية المرأة من العنف الاقتصادي في التشريع الجزائري : المبحث الأول

د المرأة و التزاما بتعهداته الدولية عمل المشرع مع تفشي ظاهرة العنف الاقتصادي ض

في الدستور، وكذلك العمل على تعديل و تحديث  من ذلك الجزائري على تكريس مبدأ حماية المرأة 

ا الحق ذه الظاهرة، حيث وفر حماية مدنية لهذة لتصبح أكثر فاعلية في محاربة همنظومته التشريعي

حماية جنائية من خلال تعديل قانون العقوبات و  استحداثمن خلال تكريسه في قانون الأسرة و 

  .هده الظاهرةلوضع ل

قبل التعديل قانون العقوبات كان المشرع الجزائري يعفي الأزواج من العقوبة في حالة 

على أن قيام جريمة  السرقة الزوجية لإعتبارات أسرية، و قد تدارك الأمر التعديل الجديد حين نص  

يكون بناءا على تقديم شكوى من طرف الزوج المضرور، مراعاة للرابطة الزوجية  السرقة الزوجية

ومصلحة الأسرة بدلا من الإعفاء من العقوبة تماما، و يرتبط دلك باعتماد نظام الفصل بين أموال 

، فمكن المشرع من خلال هدا النص المرأة من حماية أموالها 1الزوجين كمبدأ عام في قانون الأسرة

 .ستيلاء عليها من طرف الزوج دون رضاهاعند الا

كشكل من أشكال حماية المرأة من تكريس الحقوق الاقتصادية : ولالمطلب الأ 

 في التشريع الجزائري  العنف الإقتصادي

مكانة المرأة داخل الأسرة و أهميتها تتطلب رعاية خاصة من خلال  تكريس حقوقها و  ن  إ

مع ذلك تبقى المرأة تتعرض للعديد من القانونية اللازمة، و ق بالحماية إحاطة هده الحقو 
                                                           

، 01مة السرقة بين الأقارب بين خصوصية المتابعة والحصانة العائلية، مجلة المعيار، العدد يكريمة محروق، جر  1
 .60 ، ص0257
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مبدأ استقلالية  ر  ق  أ  ، اهتم المشرع الجزائري بحماية الزوجة من العنف الاقتصادي حيث 1الاعتداءات

 .2م الإنفاقدالذمة للزوجة مع منح الزوجة حق التطليق لع

قانون الأسرة في الصداق الإمتناع عن دفع  منحماية المرأة : الأول فرعال

 .الجزائري 

إن الصداق بالنسبة للمرأة هو ليس فقط رمزا للمحبة والتقدير اللذين يكنهما لها الزوج، بل 

    له أهمية مادية بالنسبة للمرأة فهو يشكل زيادة مادية لملكية المرأة إن لم يكن أول عنصر فيها 

استثماره ليصبح فيما بعد موردا ماليا في كثير من الأحيان قد يمكنها من تكوين رأسمال تستطيع 

يغطي حاجتها المادية ، كما يمثل المهر أهمية مالية ذات أهداف مختلفة حب الانتماء الاجتماعي 

والاقتصادي للمرأة فهو تأمين ضد الحاجة عند الزواج أو الطلاق إذا كانت فقيرة وغير عاملة بأجر 

 .3ويعد ضمانا ضد تعسف الزوج في توقيع الطلاق

الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة : أ الجزائري أنه.ق 50جاء تعريف الصداق في المادة و 

 .لها تتصرف فيه كما تشاء ، وهو ملكنقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا

                                                           

ة من العنف في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في قانون الأسرة وحقوق أ للمر  حنان رضي، الحماية القانونية 1
  ٠92، ص0251الطفل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهرن، 

ة بين النظام القانوني المصري والشريعة الاسلامية والمعايير أ محمد فايز محمد حسين، العنف الاقتصادي ضد المر  2
ة في مصر والدول العربية بكلية الحقوق، أ ن حقوق المر اة، مداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي بعنو أ المر الدولية الحقوق 

 ٠21، ص0252جامعة الإسكندرية، مصر، ديسمبر 
. 522، ص 0255المغرب  -أحمد دباش، الأسرة بين الجمود و الحداثة، منشورات الحلبي الحقوقية، الرباط 3

 .599بق، ص أحمد الخمليشي، المرجع السا
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هو كل شيء مباح شرعا يعطى للمرأة ويمكن تقييمه بمال حيث ركزت المادة على القيمة و 

في التصرف فيه  هو حق للزوجة لها مطلق الحريةو الاجتماعي، و  فلة دوره المعنوي المادية متغا

      المالكي بذلك يوافق المشرع الجزائري الشريعة الإسلامية في مفهوم الصداق خاصة المذهبو 

 . 1حقها الخاص للتصرف فيهالمرأة للصداق و  ةالحنبلي في حكم ملكيو 

مكرر  27المادة نص اعتبر المشرع الصداق من شروط صحة الزواج، وهو ما جاء في و 

أهلية الزواج، الصداق، : التي أوجبت على توفر عقد الزواج على الشروط التالية 21/20من الأمر 

 .الولي، شاهدين، وانعدام الموانع الشرعية

فقد نصت على أنه يحدد الصداق في العقد  21/20أ المعدلة بالأمر .ق 51أما المادة 

سواء كان معجلا أو مؤجلا، وهذا معناه أنه لا بد من تسمية صداق للزوجة، ولا يجوز إسقاطه 

من قانون الأسرة  51باعتباره من شروط انعقاده قانونا وشرعا، إضافة إلى ذلك أوجت المادة 

يحدد الصداق في العقد سواء كان  :الجزائري إخضاع المهر لشرط الشكلية، وذلك بنصها أنه

معجلا أو مؤجلا وذلك ضمانا لحق ملكية الزوجة على المهر، و تفاديا لأي نزاع يحتمل أن يشب 

 .2بسبب تحديده

المادة  حيث نصت بهايتأكد و الصداق أثر من آثار الزواج في حال وفاة الزوج يصبح و 

صفه عند نتحقق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق ست: أ على أنه.ق56

الوفاة قبل الدخول فيجب الصداق سواء كان مسمى أو صداق المثل  كانتالطلاق قبل الدخول فإذا 

                                                           

 .555العسيلي، المرجع السابق، ص  عبد الله عبد المنعم 1
 .19/0م، 5791هـ الموافق ل 5021، 5الأردن، ط -محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة، عمان 2
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من تركة زوجها المتوفى، أما بعد الدخول فتأخذ ما هو من صداقها المؤجل من تركة الزوج  فتأخذه

 .1مته، يستوفي من تركته بعد الوفاةب في ذتلأنه دين تر 

أي  ."الطلاق قبل الدخول عند هنصف تستحق،و "... علىق أس ج  56/0و نصت المادة 

 .أن للزوجة نصف الصداق فقط في حال الطلاق قبل االدخول

 59عند حدوث التنازع في تحديد المهر عند عدم تسجيل في عقد الزواج نصت المادة و  

ج على أنه في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما، وليس لأحدهما بينة وكان .سأ.ق

    قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، و إذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته 

 .مع اليمين

رطا في عقد قانون الأسرة  على الصداق كحق للمرأة وجعله شفي ع الجزائري رّ ش  أكد الم  

والتي توصي الدول للجنة سيداو  50رقم بذلك التوصية  اخالفمالزواج، وفقا لنص المادة التاسعة، 

       .بحظر الصداق أو المقابل المالي باعتباره يؤثر على حق المرأة في الزواج برضاها الحر والكامل

و حماية لحق ومنه فإن نص قانون الأسرة على الصداق واعتباره من شروط الزواج ه

المرأة، وتكريما لها وليس فيه أي قيد على رضاها الحر في الزواج، ومن ثمة لا يمكن الاستجابة 

 .2لما جاء في توصية لجنة سيداو بخصوص إلغاء شرط الصداق من قوانين الأسرة للدول الأطراف

                                                           

، بلحاج العربي، الوجيز في قانون الأسرة الجزائري وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث الاجهادات للمحكمة العليا  1
 .069المرجع السابق، ص 

حسن زقور، شبهات حول الصداق في قانون الأسرة الجزائري وعند الفقهاء، مجلة الحضارة الإسلامية، صادرة عن  2
 .97—16، ص 0220، 52. رة الإسلامية، جامعية وهران، عكلية العلوم الإنسانية و الحضا
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في قانون الأسرة  للمرأةستقلال الذمة المالية اتكريس : الثاني فرعال  

 الجزائري 

بهدف حماية أموال الزوجة من تسلط و استغلال الزوج التي أصبحت ظاهرة منتشرة بكثرة 

، ووفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية سيداو المصادق عليها حيث 

لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات : على أنه( ح)فقرة  56نصت في مادتها 

نص  ، و، سواء بلا مقابل أو مقاًبل عوضوالتصرف فيها بهاراف عليها وإدارتها والتمتع والإش

، على استقلال الذمة 0221فبراير  09المؤرخ في  21/20المشرع الجزائري في قانون الأسرة 

ن ذمة مالية لكل واحد من الزوجي: والذي جاء كما يلي 19المالية للزوجين كمبدأ عام في المادة 

وغير في استثنائه عن المبدأ على إمكانية اشتراك الزوجين في الأموال  ،عن ذمة الآخر مستقلة

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد : المكتسبة خلال الحياة الزوجية بقوله

سب ركة بينهما، والتي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النتمي لاحق، حول الأموال المشسر 

 .التي تؤول إلى كل واحد منهما

وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ من قبل فنجد أن المرأة في الإسلام لها حق التملك 

للرجال : "استنادا إلى قوله تعالى 1والتصرف بكل أنواعه دون ادن من أحد  ما دامت مؤهلة لذلك

حيث تدل الآية على أنه  ،10 ء الآيةسورة النسا" نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

الآخر له مطلق  و و مستقلة عن الزوج لكل واحد من الزوجين مجموعة أموال وممتلكات خاصة به

                                                           

، 050جتماعية في الإسلام، مجلة الوعي الإسلامي، العدد لاة وحقوقها المالية واأ عيسى إبرهيم سليمان، المر  1
 ٠91٠، ص0222، 5002
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الحرية في التصرف بها دون تدخل من احد، والذمة المالية في الفقه الإسلامي هي وصف شرعي 

حا لأن يكون له حقوق، وتترتب عليه يفترض الشارع وجوده في الإنسان يصير به أهلا للالتزام صال

لأن  الوجوب التي تعطي صلاحية للإنسانواجبات مالية، وهي بهذا المفهوم وثيقة الصلة بأهلية 

أولهما إيجابي ويسمى بأصول  :شقين مّ ض  ة المالية للإنسان ت  الذمّ ، ف1تكون له حقوق وعليه واجبات

للشخص الموجودة فعلا أو التي قد توجد مستقبلا، الذمة ويضم في محتواه الحقوق المالية المقررة 

وثانيهما سلبي ويسمى بخصوم الذمة، ويضم هذا الأخير الالتزامات المالية المترتبة عليه أو الحقوق 

 .2المالية المقررة عليه منظور إليها كمجموع

بقى ية بالزواج، و في التعديل الجديد موجودة غير مرتبط تبقى استقلالية الذمة الماليةو 

له التصرف في مالها إلا ول شرعا و قانونا على النفقة بحكم العقد، ولا يجوز ؤ الزوج هو المس

بما لا يسبب لها ضررا، فما تكسبه الزوجة من عملها يعتبر حقا لها مطلق التصرف فيه، برضاها و 

نه في ولها مالها الخاص و حق التملك والتصرف في ملكها ولا سلطة للزوج عليه ولا تحتاج لإذ

 .، حيث تشكل هذا المبدأ أكبر ضمان لحماية الزوجة من الاعتداء على ذمتها المالية 3ذلك

                                                           

جيلالي وحياني، مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجزئري على ضوء الاتفاقيات الدولية، رسالة  1
 ٠99، ص0251ماجستير في قانون الأسرة، كلية الحقوق و العلوم، جامعة أني بكر يلقايد تلمسان، الجزائر، 

لامي، رسالة ماجستير في الفقه و التشريع، كلية أيمن أحمد محمد نعيرات، الذمة المالية للمرأة في الفقه الإس 2
 .، ص0227الدرسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات درسة فقهية ونقدية مقارنة، دون طبعة، دار الجامعة  3
 ٠509-506٠، ص0252الجديدة، الإسكندرية، مصر 
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 اعتداد المشرع بعدم الإنفاق كسبب لطلب الزوجة التطليق: الثالث فرعال

أكد قانون الأسرة الجزائري على إلزام الزوج بالنفقة تجاه زوجته تماشيا مع ما جاء في 

ة على زوجها تجب نفقة الزوج:" منه بقولها 90لك في المادة ذوالسنة النبوية،  و عة الإسلامية الشري

 ٠"من هذا القانون  92و 97و 99ا أو دعوتنا إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد هببالدخول 

يتبين من النص بأن الزوجة مادامت في طاعة وقصرت نفسها عليه حصرا بحكم العقد 

ومن قدر عليه رزقه فلينفق ":ا نظير احتباسه لها لقوله تعالىليها وهذالصحيح فهو ملزم بالنفقة ع

   .29سورة الطلاق، الآية " مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

      و النفقة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة مورد مالي أم معدومة مسلمة أم غير مسلمة، 

، و يحق للزوجة المطالبة بالنفقة غير ذلكأو  ميسوراذ قيام العقد الصحيح أكان الزوج و تجب من

 .فمن مال زوجها 1و المبدا ان نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة.مادامت الرابطة الزوجية قائمة

أما مشمولات النفقة الزوجية و قدرها فتتمثل في الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو 

لك لتفادي تهرب بعض الأزواج من ذالضروريات في العرف و العادة، و أجرته و ما يعتبر من 

 .واجب الإنفاق

 اتفق الفقهاء على جواز التفريق بين الزوجين في حال الإعسار الذي يعجز فيه الزوج عن

النفقة الضرورية في اقل مستوياتها الحاضرة أو المستقبلية، بحيث لا يجوز التفريق في حال العجز 

                                                           

، 5006،0221س المصري، فقه المعاملات المالية، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، سوريا، رفيق يون 1
 ٠61٠ص
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من قانون الأسرة يجوز للزوجة أن ترفع دعوى  11استنادا النص المادة ، و  1عن النفقة الماضية

مادة قضائية تطلب التطليق، نظرا للضرر المادي الذي لحق بها حيث تنص الفقرة الأولى من ال

 :الخاصة بأسباب التطليق على ما يلي 11

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة  

المواد الخاصة بالنفقة حيث تقوم  الزوجة برفع دعوى النفقة أمام القاضي المختص، ويصدر هذا 

ويتم بعد ذلك بتنفيذ  ايصبح هذا الحكم نهائيالأخير حكما يراعي فيه المواد السالفة الذكر، وأن 

الحكم الصادر ضد الزوج يلزمه بدفع المبالغ المالية المقررة قضاءا لزوجته، وفي حال امتناعه جاز 

ب التطليق وقد قضت المحكمة العليا أن عدم النفقة لمدة تزيد عن شهرين لللزوجة أن تتقدم بط

عند خوف الزوجة أو عدم رفع الزوجة دعوى تضرر لعدم ه نّ أ، غير  2متتابعين سبب مبرر للتطليق

النفقة، فلا يحق لها التمسك بالتطليق حيث علق المشرع حق الزوجة في طلب التطليق بشرط 

 .3التبليغ عن زوجها لعدم الإنفاق

أن امتناع الزوج عن دفع النفقة الأسرية قد  يعرض الأسرة لخطر التسول والتشرد في حال 

ق، و تصديا لذلك  وحماية للزوجة و الأسرة بصفة عامة قام المشرع بتسليط عقوبة  انعدام مورد رز 

لردع الزوج الممتنع عن دفع النفقة ، واعتبار التعمد في عدم دفع النفقة المقررة قضاء جريمة يعاقب 

                                                           

قانون الأسرة الجزئري على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و القانون،  من 11زيتوني، دراسة تحليلية للمادة  نجية1 
  ٠51، ص0226زائر، رسالة ماجستير، عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الج

، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة (الزوج و الطلاق)يوسف دلاندة، دليل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة 2 
 .10، ص، 0229والنشر و التوزيع، الجزئر، 

نسيمة عليوي، العنف ضد المرأة في إطار الزواج، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم 3 
 ٠96٠، ص0250، الجرش، 25الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزئر



 

146  

تجريم  عليها القانون؛ إذ أن الحماية القانونية تبقى غير مجدية إذا لم تتبعها الحماية الجزائية، أن

رض الواقع لا يلتزم أة قضاءا كان صائبا، حيث أنه على المشرع للامتناع عن دفع النفقة المقرر 

الأزواج بالأحكام الصادرة عن الأقسام الاستعجالية، وأقسام الأحوال الشخصية المتضمنة إلزام الزوج 

ة الزوج فيضطر ، حيث يمكن أن تسلب حري 1بدفع النفقة بعكس الأحكام الصادرة من قسم الجنح

ب الثاني لإلى تسوية وضعيته و تسديد ديون النفقة الزوجية، وسنتناول ذلك بأكثر تفصيل في المط

 .كإحدى مظاهر الحماية الجنائية للزوجة من العنف الاقتصادي الممارس ضدها

 صور من الحماية الجنائية من العنف الاقتصادي ضد المرأة: الثاني مطلبال

المرأة من عنف داخل الأسرة سلبا على سلامتها النفسية والعقلية و كذلك ينعكس ما تعانيه 

قوانين خاصة لمحاربة  ، و على هدا الأساس سعى المشرع الوطني إلى سنّ  2سلامة الأسرة ككل

هذه الظاهرة، وخاصة العنف الاقتصادي منه و اعتماد نوع من التشديد في تجريم مرتكبي هذه 

 112ررة لذلك بهدف الحد من انتشارها ، و هو ما نصت عليه المواد الأفعال، والعقوبات المق

 .المعدل 516/ 66من قانون العقوبات  167و 169، 115مكرر، 

                                                           

 ئية للزوجة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في علم الإجرام والعلومامراد بن عودة حسكر، الحماية الجز  1
 ٠97-99٠، ص0220ي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، بالجنائية، كلية الحقوق، جامعة أ

 
( دراسة على عينة من الطالبات المتزوجات)، أنوع العنف الموجه من الزوج للزوجة سامي عوض أبو إسحاق2 

الدارسات في جامعة القدس المفتوحة، منطقة خان يونس التعليمية، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدرسات، العدد 
 ٠057٠، ص0251، يناير 20
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 تجريم الاعتداء على استقلالية الذمة المالية للزوجة: البند الأول

أن السياسة الجنائية بشقيها التجريم و العقاب وما تتضمنه من ردع للمخالفين تعتبر 

، و قد أخد المشرع الجزائري بهذا التوجه في  1الوسيلة الأمثل لضمان حماية المرأة من العنف

المؤرخ في  51/572بموجب القانون  0251محاربة هذه الظاهرة، فكان تعديل قانون العقوبات سنة 

لتوفير حماية اقتصادية  اع أحكاما جديدة أكثر ضمانشرّ ، حيث استحدث الم  0251ديسمبر 12

من الأسر  وجة وفق ما استجد من تطورات في هدا الشأن، خاصة سوء الحالة الاجتماعية لكثيرللز 

 يعاقب بالحبس : ها بما يليأتمكرر منه في أولى فقر  112المادة فنصت  ،نتيجة الفقر و البطالة

من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف 

 ٠في ممتلكات أو مواردها الماليةليتصرف 

و قد نصت المادة بشكل واضح على أن أي الاعتداء على ممتلكات أو موارد الزوجة 

المادية بدون رضاها أو بالإكراه و التخويف  يشكل جريمة يعاقب عليها القانون لا يمكن التفلت 

 .منها الجاني إلا بصفح الضحية

كل عمل غير مشرع صادر من إنسان : ريمة هو و مفهوم الإكراه والتخويف في هذه الج

بقصد حمل الغير على القيام بعمل، أو الامتناع عن فعل، والإكراه من شاًنه أن يبقي على إرادة 

                                                           

ضد المرأة، مذكرة ماجستير في حقوق الإنسان والحريات بن عطاء الله بن علية، الآليات القانونية لمكافحة العنف 1 
 .500.، ص0250العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزئر، 
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المكره ولكنه ينقص من حرية الاختيار، وهو نوعان إكراه مادي وإكراه معنوي، وقد يأخذ التخويف 

س ضده التخويف يلبي رغبات الطرف الثاني كمن منحى الإكراه في أنه يجعل من الشخص الممار 

 .1يهدد شخص بفضحه إذا لم يقم بالعمل المطلوب منه

ه الجريمة يجب انتفاء عنصر الرضا عند تصرف الزوج في ممتلكات و موارد ذو لقيام ه

ه الجريمة يتطلب أيضا توفر القصد الجنائي العام ذلقيام هو  سواء كان نافعا أم ضار،زوجته، 

    ه العلم و الإرادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الجرمية مع العلم بعنصري

إكراه  ، فليس من حق الزوج أن يقوم بتخويف أو 2باًن هذا السلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 

زوجته بأية وسيلة، بغرض التأثير عليها للتصرف في مواردها المادية أو ممتلكاتها أو جزء منها  

 .3بغير رضاها فذمتها المالية مستقلة و محمية قانونا

و مع ذلك يمكن أن تتوقف المتابعة الجزائية إذا صفحت الضحية حفاظا من المشرع على 

هنا تنعكس الحالة العاطفية  و عن كل أشكال التوترات والعقبات العلاقة الزوجية و الأسرة وإبعادها

 . و النفسية للزوجة في صفح الزوجة عن زوجها

                                                           

المؤرخ في  57-51جمال قتال، العنف داخل دائرة العلاقة الزوجية وفقا لمقتضيات نصوص التجريم القانون رقم 1 
، مجلة الاجتهاد للدراسات (المتضمن قانون العقوبات66-516المعدل والمتمم للأمر رقم  0251 -50- 12

 . 517، ص 0259، جانفي 55، العدد القانونية والاقتصادية
نسرين بداوي، الحماية الجنائية للزوجة من العنف في التشريع الجزائري، الجملة الإفريقية للدراسات القانونية  2

 .72.، ص0202، 25العدد  ،20والسياسية، ابلد 
ئري، اافة في قانون العقوبات الجز ضد الماة دراسة تحليلية للمو أ علي بن عولي، عبد القادر داودي، العنف ضد المر 3 

 .119.، ص0259، أفريل 25، العدد 57لد مجمجلة الحضارة الإسلامية، 
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 جريمة عدم تسديد نفقة مقررة قضاءا: البند الثاني

أيضا من مظاهر الحماية الجنائية للمرأة من العنف الاقتصادي تجريم المشرع الجزائري 

فقة المستحقة للزوجة ، والتي تدخل ضمن جرائم الإهمال العائلي امتناع الزوج عن أداء واجب الن

ه ذته المادية تجاه زوجته؛ و تأخذ هالتي هي الأكثر انتشارا تتمثل تخلي الزوج وإخلاله بالتزاما

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر ): منه كالتالي 115الجريمة وصف الجنح، فجاء نص المادة 

من امتنع  دج كلّ  122.222.22دج؛ إلى  12.222.22تقدر من إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

رين عن دفع المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته، وعن أداء قيمة النفقة شهعمدا ولمدة تتجاوز 

المقررة عليه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة 

ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار عن الاعتياد على  رض أن عدم الدفع عمديفتوي. إليهم

 .(سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذر مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال

    و يلاحظ من خلال هذه المادة التي تجمع بين العقوبة السالبة للحرية التي قد تصل 

على توافر عمل ه الجريمة ذمشرع لوقف قيام هة المالية،أن الإلى أقصاها وهي ثلاث سنوات والعقوب

قائمة مع تعمد المخالف القيام بالامتناع بإرادته  قانونيةعناصر محددة، فيجب وجود علاقة زوجية 

لك يجب أن يكون الامتناع جاوز الشهرين و ذ ىتب عنه شرعا و قانونا، زيادة علعن أداء ما تر 

 .لمدة و ضروريات المعيشة اليوميةهدا ما قد يسبب أضرارا للزوجة نظرا لطول ا

و لقيام جريمة الامتناع عن دفع النفقة  صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي 

   فيه وامتناع الدائن بها عن التنفيذ، حيث تقوم الزوجة برفع دعوى مطالبة الزوج قضائيا بحقها 

لغه بالحكم عن طريق محضر في النفقة وصدور حكم يلزم الزوج بدفع مستحقاتها المالية، وتب

قضائي أو أحد أعوانه المكلفين و امتناع عن الوفاء بهذا الدين، و في هذه الحالة تقوم في حق 
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الزوج جريمة عدم تسديد النفقة، ما يترتب عنه توقيع العقوبات المحددة في نص المادة ذلك حفاظا 

     الجنحة لمحكمة موطن على مصلحة الزوجة، حيث منح المشرع الاختصاص الإقليمي لهذه 

أو محل إقامة الدائن بالنفقة، وهذا من باب دفع المشقة عن الزوجة  في الحصول على حقها 

 .المعتدى عليه

لجريمة أن المشرع لم يشترط تقديم شكوى من الطرف المضرور اه ذو الملاحظ في ه

لأخرى، فيحق لأي لتحريك الدعوى العمومية، كما هو معمول به في بعض الجرائم الأسرية ا

شخص يكون له علاقة بالطرف المتضرر التبليغ عن هده الجريمة و ثم يتم تحريك الدعوى 

 .العمومية

 كذلك أكدت الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن صفح الضحية لا يكون له أي اثر إلا بعد

لكي لا يتخذ المخالف من الصفح ذريعة للتهرب من المتابعة  وفاء الزوج بما عليه من مستحقات

الجزائية، من خلال تعاطف الضحية مع زوجها و جاء تقييد الصفح في هده الجريمة بدفع الزوج 

 .1المخالف لما عليه من مستحقات كزيادة في توفير الحماية الاقتصادية للزوجة

         مع ما سبق الإشارة إليه و من الممكن أن يترتب على المخالف عقوبات أخرى 

 من قانون العقوبات والتي أحالت  50جاءت في نص المادة  115من عقوبات في نص المادة 

الحرمان من الترشح : مكرر و التي تتضمن مجموعة من العقوبات التبعية منها 7إلى المادة 

ية عنه كلها أو بعضها، وتقدر والانتخاب، انعدام أهليته لأن يكون وصيا أو قيما وسقوط حقوق الولا

 .هذه العقوبة بالحرمان من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر
                                                           

ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية عبد الباقي بوزيان، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية، رسالة 1 
 .01.، ص0252الحقوق، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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 الزوجة ممتلكات سرقة ةجريم: البند الثالث

من قانون العقوبات المعدل فيما يتعلق بجريمة السرقة بين الأزواج  167نصت المادة 

سبة للسرقات الني تقع بين الأزواج نائية باللا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجز : على ما يلي

والأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل 

 .عنها يضع حدا لهذه الإجراءات

و ضمنها في المادة  169الفقرة الثالثة من المادة  57/51ألغى تعديل قانون العقوبات 

، حيث أصبح فعل السرقة بين الأزواج مجرم و معاقبا عليه قانونا مع تقييد تحريك الدعوى 167

العمومية بشكوى الزوج المضرور حيث كان القانون القديم يعطي الحق في التعويض فقط للزوج 

وأصبحت تخضع لنفس عقوبات جريمة السرقة في القواعد العامة ولنفس ظروف التشديد المضرور، 

مكرر من قانون العقوبات، بحيث تتمثل عقوبة السرقة البسيطة  195إلى  112بموجب المواد من 

دج حسب المادة  122.222دج لا  522.222ة من مات وغراسنو خمس لفي الحبس من سنة 

 .1من نص القانون  112

ارتباط العنف الإقتصادي ضد المرأة بالإعتداء على حقوقها الإقتصادية حيث انهما إن 

تكريس ، فقد قام المشرع الجزائري زيادة على ال(الإعتداء/ العنف)يشكلان وجهان لعملة واحدة 

حماية لهذه الحقوق باضافة ( حماية مدنية)الذي يعتبر بمثابة  القانوني للحقوق الاقتصادية للزوجة

القضاء عليها  محاولةه الظاهرة و هذخلالها حرص المشرع على الحد من  ، اثبت منلها يةجزائ

                                                           

الجديد لقانون العقوبات، مجلة العلوم  لآمنة تازير، حماية الزوجة من جميع أشكال العنف على ضوء التعدي 1
 .105.، ص0257، أفريل 25، العدد 52لد لمجالقانونية والسياسية، ا
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في خانة الأفعال الإجرامية  نه المساس بممتلكات و مواد الزوجة الماليةأبتصنيف كل ما من ش

ه الجرائم  التي يلفها السرية و ذ، حيث أن طبيعة هلكذل من يخالف ضع عقوبات رادعة لكو و 

ات و إلا بعد قيام المنظم ،سود لغياب إحصائيات دقيقة عليهاتصنف ضمن جرائم الرقم الأالتكتم  

تشجيع النساء ضحايا العنف الزوجي بتقديم شهاداتهم للكشف عن هذه الجمعيات النسوية بتوعية  و 

رأة يبقى أمرا ينقص ومع ذلك فان كل أشكال الاعتداء على الحقوق الاقتصادية للم 1الاعتداءات 

 . عائقا أمام مساهمة فعالة للمرأة في تطور و تنمية الاقتصادية للمجتمعكرامتها و  من

بين الشريعة الإسلامية و  الاقتصاديحماية المرأة من العنف : المبحث الثاني

 المواثيق الدولية

إن تمتع المرأة بجميع الحقوق الإقتصادية يمكنها من أن تكون فاعل اجتماعي مهم مهم، 

ضمان تلك الحقوق يوفر لها أمان مما قد يصيبها من تقلبات الحياة، لذلك يعتبر أي  ناهيك عن أن

اعتداء أو مساس بهذه الحقوق يشكل عنف إقتصادي ضد المرأة من يؤثر عليها بشكل سلبي، لذا 

عن طريق مجموعة من الأحكام، كما صون هذه الحقوق و حفظها ب اهتمت الشريعة الإسلامية

 .الدولية تقرير حماية للمرأة  من العنف الإقتصاديحاولت الإتفاقيات 

                                                           

عز الدين طباش، مكافحة العنف الزوجي في القانون الجزائري بين التحريم وفكرة الحق في التأديب، المجلة  1
 .00.، ص0257، 21، العدد 52لد مجالأكاديمية للبحث القانوني، ال
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الشريعة  فيالاقتصادي مظاهر حماية المرأة من العنف : المطلب الأول

 :الإسلامية

اهتمت الشريعة الإسلامية بالجانب الإقتصادي للمرأة، و ذلك بإقرارها لجملة من الحقوق 

اهما فعال في المجتمع مع تحقيق الأمن الإقتصادية بما يتناسب و طبيعتها، والتي تجعل المرأة مس

 .الإقتصادي لها و هو الجانب الإيجابي في الحماية من العنف الإقتصادي

 زوجةللالحقوق الإقتصادية تكريس : الفرع الأول

  ة في التصرفات المالية فلها أن تبيع وأن تشتري أ لم يفرق الإسلام بين أهلية الرجل والمر 

 .1مثل الرجل تماما وأن تؤجر وترهن وتوكل مثلها

في الشريعة  في الصداق الإمتناع عن دفع منحماية الزوجة : البند الأول

 الإسلامية

كذلك  فله، لزوجته الزوج منرمزا للمحبة والتقدير  بعدا معنويا بحيث يمثلصداق كما أن لل

 يمكنرأسمال  متلكت  جعلهاي مما مة المالية للمرأة ذينمي البالنسبة للمرأة فهو  إقتصادي مادي بعد

 كذلك تكمن الأهمية المادية للصداق، الإقتصادية امتطلباته لبيماليا ي صدرام لها شكلاستثماره لي

                                                           

 .12-07، ص ، المكتب الإسلامي1مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ط  1
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 نوائب الدهرضد ، وهو أمان للزوجة ماء الاجتماعي والاقتصادي للمرأة حب الانت في كونه يمثل

 .1وغير عاملة غير ميسورةإذا كانت  خاصة في حالة الطلاق

 :مفهوم الصداق: أولا

 :تعريف الصداق: 1

وردت في كتاب  2بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة هو مال يعطيه الرجل للمرأة : لغة -

 .3صداق، مهر، نحلة، فريضة، طول، حياء، عقر، علائق، صدقة، أجر: الله وسنة نبيه

  ويقصد به ما يتوجب على الرجل أن يعطيه  للمرأة مما يقوم مقابل الزواج بها :  فقها -

 .و اعتبره البعض من الفقهاء عوضا لحق الاستمتاع الحاصل بالعقد و اعتبره البعض الآخر هدية

 :مشروعيته.2

راء ذلكم وأحل لكم ما و : "يعتبر الصداق حقا للزوجة على الزوج باتفاق الفقهاء لقوله تعالى

الآية " أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

 .سورة النساء 0الآية ( وآتوا النساء صدقاتهن نحله: )سورة النساء، وقال تعالى أيضا 00

                                                           

. 522، ص 0255المغرب  -أحمد دباش، الأسرة بين الجمود و الحداثة، منشورات الحلبي الحقوقية، الرباط 1
 .599أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 

 .015، ص52، ج المرجع السلبقابن منظور، لسان العرب،  2
 .521، صبيروت: محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية 3
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمان بن عوف تزوج امرأة من الأنصار، و 

 .رواه البخاري ( وزن نواة من ذهب: كم أصدقتها؟ قال: )له رسول الله فقال 

و عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها واشق ولم 

فإني أقول فيها أن لها صداقا كصداق نسائه، فلا وكس ولا شطط، : يدخل بها حتى مات، فقال

فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطان،  وإن لها الميراث وعليها العدة،: قال

يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله قضاها : فقالوا...والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع

 .1فينا في بروع بنت واشق

 .2هجواز الزواج بدون معدعلى كما كان إجماع الفقهاء على وجوب المهر و 

  عبث كذلك الصداق فانه يحمي المرأة منه لا يهون عليه تركه، كما أن من يكلف شيء فان

 .3الرجل في حال الزواج بدون صداق

 

                                                           

ع بنت واشق الأشجعية، مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض لها صداقا فقضى لها رسول الله برو  1
-ه5050بيروت، : ، دار الجهل5: مثل صداق نسائها، انظر ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ط

 . 5971،ص 0م، ج 5770
 .697، ص6ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 2
بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري و  3

 .590،ص 5بيروت، ج: القانون، دار النهضة العربية
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 :الصداق في الفقه الإسلامي وبوج: ثانيا

 :حالة ثبوت جميع الصداق وآراء الفقهاء -1

 : تستحق الزوجة، الصداق كاملا في الحالات الآتية

 .الدخول الحقيقي بالزوجة -أ

 1 :الزوجين قبل الدخول وقبل الخلوةموت أحد :  ب

، و هو رأي الحنفية 2و هي انفراد الزوج بزوجته :الخلوة الصحيحة بين الزوجين: ج

ة المهر أ ضاف المالكية أنه يجب للمر أوالحنابلة إلى أن مجرد الخلوة توجب للمرأة الصداق كاملا، و 

 .3ة سنة كاملة في بيت الزوجية ولو دون وطءأ كله بإقامة المر 

بمجرد العقد على الزوجة يثبت لها نصف المهر  :حالة ثبوت نصف المهر -2

 فرضتم لهنّ قد و  ن  وه  س  م  و إن طلقتموهن من قبل أن ت  ": حتى لو طلقها قبل الدخول لقوله تعالى

   إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح و أن تعفوا أقرب للتقوى فنصف ما فرضتم  ضةفري

 .، سورة البقرة019الآية " بصيرو لا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون 

 :آراء الفقهاء في أقل الصداق -2

                                                           

شمس الدين السرخسي، . 09، ص 0، ج 5799، دار المعرفة، 6: ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ط 1
 . 69ص ،1: م، ج5799، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1: المبسوط، ط

 .001، ص5: ، ج0: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط 2
، ابن قدامة، 507، ص 1: سابق، جالمرجع الالسرخسي، المبسوط، .01، ص 0ابن رشد، المرجع السابق، ج  3

 . 909، ص 6ع السابق، ج المغني، المرج
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أن أردتم استبدال زوج مكان "و : يجمع الفقهاء على أن لا حد لأكثر الصداق لقوله تعالى

 02سورة النساء الآية " ونه بهتانا و إثما مبيناذأزوج و أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتخ

 :المهر فانقسم الفقهاء إلى رأيين أما أقلّ 

الذهب أو ه ربع دينار من قل  أ و الحنفية، فالمالكية قالوا قال به المالكية :الرأي الأول

 .2ذلك ةوالحنفية قالوا أقله عشرة دراهم أو قيم 1من العروض ة ذلكقيم ثلاثة دراهم أو

وهم الشافعية ، ل والكثيرالصداق غير مقدر سواء فيه القلي نّ إوا قال :الرأي الثاني

 .3والحنابلة

 .4ية عدم تحديد أقل الصداقز و قد رجح ابن قيم الجو 

إن الصداق لم تنص عليه الشريعة الإسلامية فقط، بل إن الصداق في أصله التاريخي 

       يعتبر ثمنا عند الشعوب البدائية، فقد كان الزواج عند قدماء اليونان يتم بشراء المرأة بعدد 

  رأة من الثيران أو ما يساويهما يسلمها الخاطب لأبيها، وعند قدماء الرومان كان انتقال ملكية الم

  من أبيها إلى زوجها يتم بطريقة البيع بالقبض، وما يدفع الزوج الثمن ويقبض المرأة كما يقبض 

أي مبيع ، كما عرف العرب في الجاهلية نظام المهر حيث كان ثمنا للمرأة يقبضه أبوها أو وليها 

     د الزواج د عليه بوصفه من تقاليهور الإسلام أكّ ظن الصداق عادة عددا من الإبل، وبأو كا

                                                           

 .59، ص 0: سابق، جالمرجع الابن رشد،  1
 .091، ص0: م، ج5796-ه5026، دار الحديث، 0: الكاساني، بدائع الصنائع في تريب الشرائع، ط 2
ابن قيم الجوية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مطبعة مصطفى ، 61، ص 1الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج  3

 .19-16، ص 0: م، ج5792البايب الحلبي، 
 .19، ص 0: ابن قيم الجوية، المرجع نفسه، ج 4
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، والإسلام شرع المهر كرمز 1التي عرفها الإنسان منذ قديم الزمان لكنه جرده من عنصر الثمن

لاستعداد الرجل للتضحية والتفاني من أجل أسرته، فالزواج مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الرجل 

سؤولية، يريد إشباع وتتطلب منه كثيرا من الصبر والتحمل، وقد يقدم عليه من ليس أهلا لتحمل الم

يستدل به على  امصالحها، لذلك كان المهر إثباتعلى  غريزته ثم يتخلى عن رعاية أسرته والقيام

 .2جدية الرجل واستعداده في تحمل المسؤولية

 حق الزوجة في النفقة: البند الثاني

 تعريف النفقة:  أولا

ل للطعام و الكسوة و و يقصد بها ما على الزوج من ما 3وهي من الإخراج والذهاب  

 .ب المتعارف عليه بين الناس و حسب حال الزوجسوغيرها من أمور المعيشة، بح. مسكن لزوجته

 أدلة وجوب النفقة الزوجية: ثانيا

و هي حق للزوجة في كل الأحوال مسلمة كانت أم من أهل الكتاب، ميسورة أم غير ذلك، 

       ولينفق ذو سعة: "كان أم فقيرا لقوله تعالىعلى الكسب أم لا، واجبة على الزوج غنيا قادرة 

                       ، سورة الطلاق29الآية " سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللهمن 
                                                           

 . 050، ص 0229، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب، 5الحسن رحو، النظام القانوني للزواج في التأصيل ط  1
عين )دار النشر المغربية ثار الولادة و نتائجها، آة يانحلال ميثاق الزوج -دونة الأسرة الزواجمحمد الأزهر، شرح م 2

 .510، ص 0229، 21الدار البيضاء، ط ( السبع
؛ ابن منظور، 010/1م، 5777لبنان، : عبد اللام هارون، دار الجيل: حمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تقديما3

 .119، ص 52: مرجع سابق، ج
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" وبما أنفقوا من أموالهم بعض ضهم علىعبما فضل الله ب الرجال قوامون على النساء: "وقوله تعالى

الآية " وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن: "تعالى ، سورة النساء وقوله10الآية 

 ، سورةالطلاق، و يحق للمرأة اخذ نفقتها من مال زوجها دون علمه، حيث في حديث عائشة 26

      يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس  يعطيني : في الصحيحين أن هند بنت عتبة قالت

     . 1(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: أخذت منه وهو لا يعلم، فقال ما يكفيني وولدي إلا ما 

 .اتفق الفقهاء على وجوبها بلا خلافو 

 ةقنفال تو أساس النفقة نظرية الاحتباس حيث أن من يحبس نفسه لقضاء حاجة غيره كان

 .2حق له

 مشتملات النفقة: ثالثا

الطعام و الشراب : وفرها الزوج لزوجتهعلى أن يجمع الفقهاءأو من مشتملات النفقة التي 

  و ما تبعهما، الكسوة مرة  على الأقل كل نصف عام مراعاة للحر والبرد، السكن اللائق المستقل 

لعناية بنفسها و ايومية من ن اختارت بإرادتها السكن مع الغير، ما تتطلبه مستلزمات الحياة الإإلا 

 .3بيتها في حدود المعقول

 :مثلفي مشتملات النفقة  مورالأبعض قهاء في دخول و قد اختلف الف

                                                           

رواه البخاري رقم .9/50شرح النووي، ( 5959)رقم ، حديث مسلم صحيح؛ 610/7، فتح الباري الإمام العسقلاني 1
(1160). 
 .595، ص 0: مرجع سابق، ج المبسوط، السرخسي،؛ 10، ص 0ابن رشد، المرجع السابق، ج  2
، 5م، ج 5799لبنان، : ، دار المعرفةأحمد بن محمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 3

 .595، ص 0السرخسي، المبسوط، المرجع نفسه، ج  .157ص 
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بل تخدم  حسب  ،ي لا تخدم نفسهاتفيجب على الزوج الموسر للزوجة ال :الخادم-(1

 .1جمهور الفقهاء و خالفهم في ذلك الظاهرية

لا تعتبر نفقة علاج الزوجة واجبة على الزوج بل على الزوجة أن   :نفقات العلاج-(2

، لكن ألزم المالكية في قول غير مشهور 2يها قبل زوجهاان ولفتعود على من ككان لها مال و إلا 

و ذهب إلى ذلك بعض  4، و ذهب الإمام الشوكاني إلى ذاك3لهم الزوج بنفقة علاج زوجته

مستدلين بالاشتراك في العلة بين نفقة الطعام و نفقة  6و السيد سابق 5المعاصرين كعبد الكريم زيدان

الخوف من الهلاك فتأخذ نفس الحكم، ، و تدخل في موجبات العشرة بالمعروف و هي    العلاج 

 . بين الزوجين

   يرى اغلب الفقهاء إلى عدم وجوبها : و في ما يتعلق بمواد الزينة والتجميل والتطيب

 .   7على زوجها إلا في حال أراد هو ذلك

                                                           

—ه5005السعودية، : ، مكتبة الرشد5: امباي بن كيباكاه، ط: القاضي عبد الوهاب، عيون المجالس، تحقيق1 
 (.799)، مسألة 5176، ص 1: م، ج0222

ابن عابدين، رد ؛ 175، ص 5، ج 5799الصاوي، بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، لبنان  2
النووين روضة الطالبين،  075، المرجع السابق، ص 1المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج 

  .659، البهوتي، الروض المريع، المرجع السابق، ص 12، ص 7المرجع السابق، ج 
 .011، ص 0: عليش محمد، منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج 3
، دار الجيل 5: محمد صبحي بن حسن الحلاق، ط: الشوكاني ، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ، تحقيق 4

 .1021—1020، ص 9: ، ج0220الجديد، اليمن،
—ه5002، مؤسسة دار الرسالة، لبنان،1: المسلم، طعبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت  5

 .591، ص 9: م، ج0222
 .151، ص 0: ، ج0225ن، بق، فقه سنة، المكتبة سرية، لبناسيد سا 6
، 1، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، المرجع السابق، ج 157، ص 5: الصاوي، بلغة السالك، مرجع سابق، ج 7

 .075ص 



 

161  

وجوب ذلك بالضوابط الشرعية ما الفقهاء المعاصرون كعبد الكريم زيدان ذهبوا إلى ترجيح أ

 .1حسب ما هو متعارف عليه في ذلك البلد و نسبوا ذلك إلى المالكية

 :وتقوم تقدير النفقة على عاملين مهمين هما

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه : "وهو مفهوم قوله تعالى الحالة المادية للزوج —(أ

و أسكنوهن : "، سورة الطلاق، وقوله9الآية " رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها

 . ، سورة الطلاق1الآية " من حيث سكنتم من وجدكم

خذي ما »: نت عتبةحد الكفاية من الضروريات و يتجسد في قول النبي لهند ب —(ب

 .2«يكفيك وولدك بالمعروف

       كذلك تبقى نفقة الزوجة واجبة على الزوج إذا خرجت الزوجة للعمل بإذنه الصريح 

أو الضمني أو بناءا على الاشتراط في الزواج، و يسقط حق الزوجة في النفقة في حالة ما لحقت 

 . 3العملأضرار بالزوج من عملها و منعها لكنها استمرت في 

مواردها المالية دون إذن من احد بناءا حرة في التصرف في عائدات عملها و و تبقى المرأة 

 . على استقلال ذمتها المالية

                                                           

 .599، ص 9: عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ج 1
إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، فتح : ، باب1160رواه البخاري، رقم  2

 .29، ص 50: ووي ، جنقصة هند، مسلم شرح ال: ، باب5959: رواه مسلم، رقم. 610، ص 7: الباري، ج
، دار كردادة للنشر والتوزيع، بوسعادة، الجزائر، 5: ئم، حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملة، طعز الدين عبد الدا 3

 .وما بعدها 521م، ص 0255
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 حقوق اقتصادية عامة للمرأة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

 حق المرأة في العمل والكسب في الشريعة الإسلامية: البند الأول

ام ور الأساسي و الأهم في حياة المرأة و هو الاهتمام بشؤون الأسرة القيراعت الشريعة الد

لم تجعل العمل فرضا عليها بل على الرجل التكفل بنفقتها و مع ذلك لم تمنع على تربية الأولاد و 

 .المرأة من العمل بما يتناسب و مؤهلاتها في حدود الضوابط الشرعية

إلى الله و هي من اجل الأعمال، و لعل ما أتت به أعطى الإسلام المرأة الحق في الدعوة  

آمنت بي إذ كفر الناس  » عنها النبي الكريم  لخديجة بنت خويلد من قبيل ذلك ففي ذلك يقو 

مت به أسماء بنت أبي بكر  اوآنستني بمالها إذ حرمني الناس كذلك ما ق وصدقتني إذ كذبني الناس

به فالت . جد لسفرته ولا لسقائه ما تربطهاتولما لم   -صلى الله عليه وسلم  -من إعداد سفرة النبي 

شقيه » -رضي الله عنه وعنها  -فقال لها «  والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي« : لأبيها

 . 1ففعلت  فلذلك سميت بذات النطاقين ٠«فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة

مت في علاج الرسول صلى هجليلة فاطمة بنت اليمان التي ساومن أمثلة ذلك الصحابية ال

 .الله عليه وسلم عندما اشتد عليه المرض وقد اقرها على ذلك

                                                           

إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،   1
 . 09، ص 5771
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 ،و يتبين مما تقدم اعتراف الشريعة الإسلامية بحق المرأة في أعمال الدعوة و التطبيب

حطاب وهو خليفة على عمر بن ال -رضي الله عنها  -كذلك ما روي عن  دخول خولة بنت ثعلبة 

 . 1المؤمنين وهو راكب على حماره و الناس من حوله و هي عجوز مسنة

يا أمير المؤمنين ؛ حبست رجالات : "فذهب إليها وتحدث معها طويلا  ثم انطلقت  فقالوا  

أتدرون من هي؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق : قريش علة هذه العجوز قال

والله لو قامت هكذا إلى الليل لقمت معها إلى أن تحضر الصلاة وأنطلق أصلي ثم سبع سماوات ف

 .2أرجع إليها،  و هو كذلك دليل على دورها في العمل الدعوي 

كذلك كان للنساء المسلمات دور في نشر العلم الشرعي  كالذي قامت به أم المؤمنين   

سلم كذلك ما روي عن نفقة زينب عليه و تابة سنة الرسول صلى الله عائشة  رضي لله عها في ك

سل رسول الله  : رضي الله عنه و عن الأيتام فقالت لعبد الله -على زوجها عبد الله بن مسعود 

 -سلي أنت رسول الله »: ؟ فقال « أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة

من الأنصار على الباب؛ حاجتها مثل  فانطلقت إلى النبي فوجدت امرأة  -« صلى الله عليه وسلم

سل رسول الله أيجزي عنهما إن أنفقتا على أزواجهن وأيتام في »: حاجتها فمر عليهن بلال  فقالتا

أي »: زينب قال تلفقا« من هما؟»: دخل وسأله  فقالف« !لا تخبر بنا»: وقلن ،«حجريهما؟

ما يستنتج منه « أجر القرابة وأجر الصدقة نعم ولها أجران: قال« »د اللهامرأة عب»: فال« الزيانب ؟

كذلك ما روي عن فاطمة بنت قيس حينما . جواز طلب العلم و النفقة للمرأة هي من اجل الأعمال

                                                           

 . 09إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص  1
، القاهرة، دار المعرفة 1ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البخاري، ط  2

 .5509ص  0للطباعة و النشر، ج
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لم نسمع هذا : بعث إليها مروان قبيصة بن طؤوب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان

: فقالت فاطمة حين بلغها قول مروانالحديث إلا من امرأة سآخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها  

ة  هذا لمن كانت له مراجع»: قالت « لا تخرجوهن من بيوتهن» : فبيني وبينكم القرآن فال تعالى»

 . 1«فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها إذا ؟

حيث يتضح من خلال ما تقدم أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل و المرأة في حق 

   ستشارة طلب العلم و كذلك بالعمل به بل أعطت الأولوية للأكثر كفاءة  بالدليل و البرهان في الا

 . و الأخذ برأيه

سماح الإسلام للمرأة بالعمل خارج البيت قيده بشرط أن لا يخل ذلك بالتزاماتها الأسرية   نّ إ

ذي ينطوي على مخالفة للشرع أو يكون العمل لا يتوافق و خصوصيتها الجسدية أو العمل ال

ينعكس سابا على د كبيرة و الشرعية ينطوي على مفاسفعمل المرأة دون الأخذ بالاحتياطات  ،الحكي

 . 2المجتمع و على المرأة نفسها

والزراعة  ما يرتبط بها من كالتجارالبيتية و أقرت الشريعة الإسلامية للمرأة ممارسة الأعمال 

و اهتمام بشؤون البيت بكل همة  الحرف، فكانت المرأة تقوم بكل أعمال البيت من طبخ و غسيلو 

وكنت »: تقول التي تزوجت الزبير  -رضي الله عنها  -صبر، فهاهي أسماء بنت أبي بكر و 

وكنت  ،واعلفه واسقيه الماء  وأخرز عزبه  ،ونته وأسوسه وأدق النوى للناضجؤ أعلف فرسه وأكفيه م

مما «  أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهو على ثلثي فرسخ حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم
                                                           

 .022لإسلامية، المرجع السابق، ص إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة ا 1

محمد الصادق عفيفي، المرأة وحقوقها في الإسلام، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة الثانية،  2 
 .560ه، ص 5020شعبان، 
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عن سعيد بن  كذلك ما روي  ،الخاصة بها إلى أعمال أخرى يدل على تجاوز الأعمال المنزلية 

نعم هي الشهلة منسوجة »: فقيل له « أتدرون ما البردة ؟»: قال « جاءت امرأة ببردة»: سهيل فال 

و هذا ما يدل على جواز اتخاذ المرأة « أني نسجت هذه بيدي»: قالت يا رسول الله «  في حاشيتها

 . 1مشاريعها و ما تحصله من موارد بنفسها لحرفة و العمل عليها و إدارة 

غزوت مع : و في مجال المشاركة في الأعمال الجهادية ما يروي عن أم عطية قالت 

 ،على المرضى رسول الله سبع غزوات أخلفهم في رجالهم فأصنع الطعام لهم  وأداوي الجرحى وأقوم

فنسقي القوم  -علبه وسلم  صلى الله -كنا نغزو مع النبي »: وعن الربيع بنت معوذ قالت 

في غزوة  -صلى الله علبه وسلم  -ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة  وحين جرح النبي 

رضي الله عنها تغسله  فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة  أخذت  -كانت ابنته فاطمة  ٠أحد 

 .2«قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم

قامت النساء بالقتال إلى جانب الرجال  فهذه أم عمارة نسيبة بنت كعب الخزرجية كما  

بالرسول ا مسلمين وأصبح الخطر الداهم محدقلمشركون بالاكانت تسقي المسلمين فلما أحاط  بعد أن

بالسيف  -صلى الله علبة وسلم  -استلت سيفا و دافعت عن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -

 . 3س حتى خلصت الجراح إليهاوترمي عن القو 

رضي الله  -فكان لفريدة الأسلمية  ،اء في حال السلم في مجال التطبيبكما عملت النس

ا لمّ  -رضي الله عنه  -ركن في المسجد تداوي الجرحى والمرضى وكان سعد بن معاذ  -عنها 
                                                           

 .025لإسلامية، المرجع السابق، ص المرأة في الشريعة ا إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق  1

 .569محمد الصادق عفيفي، المرأة وحقوقها في الإسلام، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، المرجع السابق، ص 2 
 .590، ص 5797محمود شيت خطاب، الرسول القائد، دار الفكر، بيروت،  3
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حيث أعطى  ،داوى في خيمتها من جراحه حتى ماتيت أصيب يوم الخندق وأصبب في كاحله

 .1الإسلام المرأة الحق في العمل في هذا المجال على قدم المساواة مع الرجل

     أن التطور و التقدم الكبير الذي مس كل المجالات أدى إلى ظهور حاجة ملحة   

إلى عمل المرأة في الكثير من المجالات التي يعجز الرجل عن سد الاحتياج فيها نظرا لطبيعتها 

ضرورة وجود امرأة لخدمة المرأة فيها، فتظهر هذه الحاجة في مجال الطب لضرورة التي تتعلق ب

وجود طبيبة أو ممرضة تتكشف على عورات النساء في لما يتطلبه العلاج، كذلك ضرورة وجود 

  المرأة في محلات بيع الملابس و الأدوات النسائية لتجنب الاختلاط و تعامل الرجال مع النساء 

و هنا يجدر الحديث ما استجد من صعوبة مادية في هذا العصر خاصة  ،لمجافي مثل هذه ال

بالنسبة للشباب فيضطر الشاب إلى الزواج من امرأة عاملة لتحصين نفسه و تكوين أسرة و التعاون 

  .لرم  على تكاليف المعيشة، كذلك ما يوفره العمل للمرأة من حماية مادية في حال الت  

   إن عمل المرأة في هذا العصر على الرغم ما يحمله من ايجابيات فهو كذلك ينطوي 

لى مخاطر، كما أن إبعاده تمتد إلى كل مجالات الحياة، خاصة الأسرية، و لذلك حتى يأخذ هذا ع

الأمر الطريق الصحيح و جب على المجتمع بصفة عامة و الأولياء بصفة خاصة ضرورة مجاراة 

 مرافقة فتياتهم في ذلك حتى يخرجوا بهم إلى بر الأمان و ذلك عن طريق دفعهم هذا التطور و 

إلى التعليم و التكوين و تعلم الحرف اليدوية استعدا لما قد يظهر من طوارئ في حياتها، حيث قال 

من عمل صالحاً من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم »"تعالى في ذلك

 . 79سورة النحل الآية  «كانوا يعملون  بأحسن ما
                                                           

 .021المرأة في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق  1
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لمرأة في الإسلام هو الانشغال بشؤون بيتها، لكن مع ل بالنسبةعلى الرغم من أن الأصل 

ذلك أعطاها الحق في العمل بشروط و ضوابط شرعية بداية من عدم جواز خروجها للعمل دون 

     و لا يجوز  ،تعسف في ذلكده لحق الرجل بعدم الإذن زوجها بناءا على حق القوامة مع تقيي

أن يخل عمل المرأة بالتزاماتها الأسرية بكل أنواعها و لا يسبب إضرارا للزوج و لا يكون مناط 

والله جعل لكم من أنفسكم »:  وله تعالىقشيا مع امت-أخرى اكبر من منفعة العمل وذلك لمفاسد 

 .«دةفوح بنيناعل لكم من أزواجكم أزواجا وج

 : التملك و استقلال الذمة المالية في الشريعة الإسلاميةحق المرأة في 

أي سلطة على  مالية منفصلة عن زوجها، فليس له جعلت الشريعة الإسلامية للمرأة ذمة

تدخل من أي  ن ة في التصرف في ذمتها المالية دو كامل الحري هاموارد الزوجة المالية، مما يعطي

 . السليم برضاها الكامل الحرّ شخص، فلا يجوز التصرف في ممتلكاتها إلا 

ها بإبرام جميع العقود الملكية حقا خاصا بها، و بحقّ  جعلت  الشريعة الإسلامية للمرأة حقّ 

الخ بنفسها، وإدارة أمورها المالية و الشخصية ...و التصرفات الشرعية كالبيع و الشراء و الهبة

امة الدعوى الوقوف أمام القضاء للدفاع بنفسها، إذا زالت عنها علة الولاية، و اعترف لها بحق إق

  .عن نفسها و مالها

حيث يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية، و لعل من ابرز صور اعتراف الشريعة الإسلامية 

ع مقابل إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق دف بحرية المرأة في التصرف بمالها هو إقراره لها بحقّ 

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح : "قال تعالى ،بالخلعهو ما يعرف مالي من ذمتها المالية و 

 07الآية  "الظالمون عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 



 

168  

هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين : "يقول الإمام محمد عبده و  سورة البقرة،

وهذه . لا شريعة من الشرائع السابقة، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعدهسابق و 

الأمم الأوروبية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن وعنيت 

ولا تزال  ،اة التي رفع الإسلام النساء إليهبتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم لا تزال دون هذه الدرج

 قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن روجها وغير ذلك من الحقوق 

مع ذلك فقد حثت الشريعة و " عام 5022سلامية منذ أكثر من التي منحتها إياها الشريعة الإ

نفقة الإسلامية الزوجة على مساعدة زوجها في حال مرضه أو إعساره و حتى القيام مقامه في ال

على الأسرة على أن يكون ذلك دينا مترتبا في ذمة الزوج يقضيه حال يسره، كما يرتب استقلالية 

 1.ذمة المرأة المالية وجوب الزكاة في مال المرأة 

  و اعترفت الشريعة الإسلامية للمرأة بحق الوصاية المالية على ناقص أو فاقدي الأهلية 

       :لقوله تعالى. ولها أن تضمن في الغير أو يضمنها. هلا يجوز توكيلها في مال الغير لإدارت

للرجال نصيب مما  «و قوله تعالى « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» 

 .10سورة النساء الآية « اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

. محمود شلتوت خو في معالجة الشريعة الإسلامية للحقوق الاقتصادية للمرأة يقول الشي

وإذا كان القرآن الكريم في مقام الشهادة اعتبر : في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة شيخ الأزهر الأسبق

إذا نسيت إحداهما  وقد علل ذلك في الآية الكريمة أن تضل إحداهما بأنه مقابل الرجلامرأتين 

حيث تكون ذاكرتها  لية ونحوهاشتغال بالمعاملات المافإنه ليس من شأن المرأة الا ذكرتها الأخرى 
                                                           

، ص 0226المسؤوليات الإقتصادية للمرأة في الإسلام، جامعة الأزهر، القاهرة، حسين حسن شحاتة، الحقوق و  1
6-9. 



 

169  

 فيها ضعيفة فلا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي من شغلها فإنها فيها أقوى ذاكرة من

ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ويكثر اشتغالهم  ،الرجل

 1.بها

الإسلامية جعل الصداق حقا  كذلك من صور استقلال الذمة المالية للمرأة في الشريعة

من أصدق امرأته صداقا وهو : " قال( ص)خالصا للمرأة تتصرف فيه كما تشاء فعن رسول الله 

إلا أن تنازلت عنه أو جزء منه باختيارها لقوله .. " مجمع على أن لا يوفيها إياه لقي الله وهو زان

كذلك قول ابن .سورة النساء الآية« فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئا» : تعالى

لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج : "حزم الظاهري في كتابه المحلى الجزء التاسع 

  لا إذن للزوج  الصداق كله لها تفعل فيه ما شاءتو  ،أصلا لا من مالها ولا من صداقها ٠بشى

لمرأة في المعاملات ة شهادة ابصحّ  اعترفت الشريعة الإسلاميةو  ،..."اعتراض لافي ذلك و 

فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين : " إثبات الديون قال تعالىالاقتصادية والمالية و 

، 090الآية " فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 

 2.سورة البقرة

إذا اشتكت  نيعهد الخلفاء الراشدو   –ليه وسلم عصلى الله-وكانت المرأة في عهد الرسول 

أو إلى الخليفة أخذ لها  -صلى الله عليه وسلم  -إحداهن الاعتداء على ذمتها المالية إلى الرسول 

 .حقها من المعتدي مهما كانت درجة القرابة

                                                           

 .021إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص  1
 
 .9حسين حسن شحاتة، الحقوق و المسؤوليات الاقتصادية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص  2
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 الحقوق الاقتصادية للمرأة على المستوى الدولي: الفرع الثاني

 اتفاقية سيداو لحق المرأة في الصداقرؤية : البند الأول

، أن أساس 5770لسنة  07جاء في تقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الدورة 

ر على حقها في إنشاء عقد الصداق في الزواج  يعطي انطباع على أن المرأة سلعة تباع مما يؤثّ 

 .1الزواج بحرية كاملة

من اتفاقية  56و في التوصية العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن المادة 

الآثار الاقتصادية المترتبة عن الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج ) CEDAWسيداو 

أن بعض  05من التوصية العامة رقم  56حيث تلاحظ اللجنة في الفقرة ( وإنشاء العلاقات الأسرية

ول الأطراف تجيز ترتيب الزواج بواسطة الدفع أو التفضيل، وفي ذلك انتهاك لحق المرأة في الد

تشير إلى بعض المعاملات التي يدفع فيها ( الدفع أو التفضيل)اختيار زوجها بحرية، وعبارة 

ا نقودا أو سلفا أو ماشية أو تدفع العروس أو أسرتهما مثل هالعريس أو أسرته، للعروس أو أسرت

ك للعريس أو أسرته، و لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يكون ذلك شرطا لصحة الزواج، ذل

 .2مثل هذه الاتفاقات بوصفها قابلة للنفاذبولا ينبغي للدولة الطرف أن تعترف 

الصداق في الإسلام يعتبر قاصرا ،  مييز ضد المرأة  للغاية من فرض إن فهم لجنة الت

الاتفاقية لا تحظر هذا التمييز ولا ترى يداو يعتبر تمييزا ضد الرجل و ة سفالصداق بمفهوم اتفاقي

                                                           

 .DOC A/07/19/5770وثيقة الأمم المتحدة  07تقرير لجنة سيداو الدورة  1
الآثار الاقتصادية )من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  56توصية عامة بشأن المادة  2

 (.رتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج و إنماء العلاقات الأسريةالمت
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رته هو التمييز ضد المرأة ظلصالح المرأة، إذ التمييز الذي ححرجا في التفرقة بين الرجل والمرأة 

وليس التمييز بصفة عامة، حيث أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة باستعمال التدابير 

قتة ولعل إيجاد بعض التكاليف المالية على عاتق الزوج لصالح الزوجة مراعاة الايجابية المؤ 

أنه ليس لديها عائد مادي يعتبر تمييز إيجابي لصالح ال الزوجة بأمور الحمل والرضاع و لاشتغ

 .1المرأة 

       أما بخصوص ما جاء في توصية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة باعتبارها 

أن الصداق يعتبر قيدا من ا لقيود الواردة على حق المرأة في الزواج برضاها الحر والكامل، فهو 

غير صحيح لأن الصداق لا دخل له في رضا المرأة فهو ليس مقرونا بحقها في اختيار زوجها، 

 ا لأن رضا المرأة بالزواج يعتبر شرطا أساسيا لصحة العقد عليها، بحيث لا يكون لأحد من أبويه

ممن لا ترضاه، والصداق في عقد الزواج هو إهداء من الزوج  .أو غيرهما أن يجبراها على الزواج

( عوضا)إشعارا بالرغبة الصادقة في عقد الزواج وتثبت أسس المودة والعشرة بين الزوجين وليس 

 .2للبضع أو منفعة، كما تجري تسميته بذلك في المراجع الفقهية( ثمنا)أو

                                                           

 17ص  5771، يوليو 9.عز الدين التميمي، حقوق المرأة و مكانتها في الإسلام، مجلة الزهرة، الجلد الثاني، ع 1
 .الأردن —جامعة، عمان

 
ة بين فقه المذاهب السنية و المذهب الجعفري و دراسة مقارن محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، 2

 .100، ص  5790 0القانون، الدار الجامعية ط 
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 حق المرأة في العمل في الاتفاقيات الدولية :البند الثاني

مؤسسات المجتمع اعف منظمات حقوق الإنسان الدولية، و كان من الضروري أن تض

 .1المدني جهودها للقضاء على ظاهرة اضطهاد المرأة في ميدان العمل بعض المناطق من العالم

ل التي تعاني منها مما لا شك فيه أن اتفاقية سيداو تسعى لتقديم علاج لكافة المشاكو 

 المرآة، و منحت الاتفاقية للمرأة نفس حق العمل مثلها مثل الرجل، فيعتبر مؤشر مدى مساهمة

يساعدها على بذلك و  2ة في عملية الإنتاج الاقتصادي هو مدى مساهمتها في قوة العملأ المر 

 .3التقاليد الذي فرضها المجتمع عليهاالتحرر من الأعراف و 

                                                           

للمزيد .115. ، ص0220، ليبيا 0، العدد (أ.ج.م)فرج سليمان أحمودة، مركز المرأة العاملة في القانون الدولي،  1
 :من التفاصيل حول التمييز ضد المرأة فيما يخص حقوق العمل يمكن مراجعة

KatellBerthoudiscriminationautravail. 

Panoramadudroitinternationaletdudroitcommunautaire (I.N.S.O), n° 184, 2008, p-p . 

46,47 

http://www.cairn .info/article.php?ID REVUE (I.N.S.O) & ID 184 & ID ARTICLE.INSO 

1840046 

MarieTheresLanquetinluttescontrelesdiscriminationsdansl'emploi 

panoramajuridiqueeuropeennecaissenationaledesallocationsfamiliales/informationssocia

les (I.S.N.O)2009, p . 56 

http://www.cairn.info/article php? ID.REVUE = ISNO &article = ISNO-151 0052 
هنري عوام، المرأة العربية و العمل، مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة و دورها في عملية التنمية سلسلة  2

 .11. ، ص0220، بيروت، (ع.و.د.م)، الطبعة الثانية 51كتب المستقبل العربي 
3 GUIRID Djamel, "lesfemmes, travailetsociete : lasociete a toujourslederniermot" 

communication  l'ateliersurfemmesetdeveloppement a l'issuedestravauxpreparatoire a 

la 4emeconference surlesfemmes; Alger, 18-21 octobre, 1994, C.R.A.S.C Oran 

1995, p . 37. 
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من اتفاقية سيداو حق المرأة في العمل و اعتبرته من الحقوق الأساسية  50أقرت المادة 

لكل إنسان وأكدت على ضرورة تمتعها بهذا الحق على قدم المساواة مع الرجل و ضمان حماية 

 .  1حريتها في اختيارها نوع العمل و عدم إرغامها على عمل ترفضه

بل ذلك  كالإعلان العالمي لحقوق كان عمل المرأة معترف به كحق في الصكوك الدولية قو 

في و  لكل شخص الحق في العمل، : " منه على أنه  5فقرة  01الإنسان الذي  نص في المادة 

التي اعترفت به " في الحماية من البطالةمرضية، و  حرية اختيار عمله، و في شروط عمل عادلة

 .2ض النظر جنسهكحق إنساني وجب حمايته و  ضمان الحرية في اختياره لكل إنسان بغ

أ على مبدأ المساواة /5فقرة  52كذلك أكد إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في المادة 

تكوين و  ما يتعلق به من تطوير لمهاراتهافي مجال العمل و ي تمييز أيا كان نوعه ضد المرأة دون أ

المرأة في الحقوق و ث، على المساواة بين الرجل  ج ق ح من العهد د 1ة، كذلك نصت المادة ترقي

الإناث في حق التمتع هذا العهد بضمان مساواة الذكور و تتعهد الدول الأطراف في " الاقتصادية 

 ".المنصوص عليها في هذا العهد... بجميع الحقوق الاقتصادية

ضمان مل على تكريس هذا الحق لكل شخص و منه الدول الأطراف بالع 9ألزمت المادة و 

 . العمل مع الرجل تمتع المرأة بنفس ظروف

                                                           

( ج.دم)ونية، دراسة مقارنةعطا الله تاج، المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القان 1
 .60 2، ص0226الجزائر، 

 .97عطا الله تاج، المرجع نفسه، ص،  2
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قد وضعت منظمة العمل الدولية مسالة حماية المرأة العاملة صمن أولوياتها وعملت على و 

، لاتفاقية منع 1الجوانب وتجسد ذلك في اعتمادها توفير حماية شاملة و نوعية للمرأة العاملة من كلّ 

قد جاء في المادة و  ،57192ستة  555التمييز في العمل و شغل الوظائف و هي الاتفاقية رقم 

الأولى لهذه الاتفاقية تعريفا للتمييز على أنه كل ما ينطوي على أية تفرقة أو استبعاد أو تفضيل 

ينتج عنه التمييز لرأي السياسي، أو الأصل الوطني و ون أو الجنس أو اعلى أساس العنصر أو اللّ 

وظائف، وقد دعت الاتفاقية شغل الو في المعاملة على صعيد العمل، و في المساواة في الفرص أ

 .3الدول الأطراف إلى ضرورة إيجاد منظومة قانونية وطنية تتوافق و التزاماتها في هذا المجال

كما كان وضع المرأة الريفي محور اهتمام اتفاقية سيداو ، نظرا لطبيعة الحياة القاسية في 

الريف وقلة فرص العمل خاصة التي تتلاءم مع طبيعة المرأة، كل ذلك جعل الاتفاقية تخص المرأة 

ات  التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابير والآلي 50الريفية برعاية خاصة عن طريق المادة 

ة مساهمتها الفعالة في التنميضد المرأة في المناطق الريفية، و التي من شانها القضاء على التمييز 

عطت المرأة حق المشاركة في وضع وتنفيذ من هذه المادة، فأ ز ه الريفية كما جاء في الفقرات، أ

 ينهما تتطلب المساواة بقروض زراعية و تسهيلات التسويق و الحصول على التخطيطات التنموية و 

                                                           

1  AhoojaPatelKrishna, "Droitinternational, op-cit, p-p . 1191,1192. 
الصادرة  07، ج ر، عدد 5767ماي  00، مؤرخ في 15/67صادقت عليها الجزائر بموجب أمر رقم  2

  .5767/26/26في
يحياوي، المساواة بين الرجل و المرأة، في القانون الدولي و الئشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه , أعمر 3

 .99. ، ص0229في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود محمري، تيزي وزو، 
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 .1دخول المرأة لأسواق القروض الزراعية 

التنمية الريفية الذي انعقد في روما عام و قد اعترف المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي و 

أن مشاركة المرأة يعد شرط  ة المرأة في الحياة الاقتصادية والأنشطة الزراعية، واعتبر، بمكان5797

هذا ما أكدت عليه الجمعية العامة الريفية، و  التنميةيط و ري من أجل نجاح سياسات التخطجوه

 .561/172للأمم المتحدة في القرار رقم 

لكل فرد دون تمييز ) على أن  0لفقرة ا 01لان العالمي لحقوق في المادة كما أكد الإع

 .3(الحق في اجر متساو للعمل 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق (أ)فقرة ( 9)ونصت المادة 

الجهد المبذول دون تمييز، يتناسب و ( جميع العمال كحد أدنى مكافأة توفر ل)على 5766لسنة 

في العمل والحقوق المرتبطة  وضمان حق المرأة خصوصا في الحصول على ظروف مساوية للرجل

شمل إجازة أمومة مدفوعة توفير حماية خاصة للأمهات العاملات خلا الحمل وبعده بما يو  به،

وجوب توفير حماية خاصة ) على ( 0)فقرة ( 52)الأجر وضمانات اجتماعية كافية فنصت المادة 

لعاملات أثناء الفترة المذكورة االوضع وبعده وينبغي منح الأمهات للأمهات خلال فترة معقولة فبل 

أصدرت الجمعية العامة و (  تحقاقات ضمان اجتماعية كافيةإجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باس

في إعلان القضاء على التمييز ضد  0061رار رقم ق 5769أوت من عام  9للأمم المتحدة في 
                                                           

 1العشرين للجمعية العامة الملحقرقم الأمم المتحدة، تقرير اللجنة الجامعة المخصصة للدورة الاستثنائية الثالثة و 1 
(5.L/S 01 /52/RuR ) ،15. ، ص0222نيويورك. 
 .521-520عبد الغني محمود، حقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق الإسان، المرجع السابق، ص 2
 .5779مؤسسة الحق، الاعلان العالمي لحقوق الانسان،  جانفي  3
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تبر هذا حيث اع 5791المرأة كذلك عقدت عدة مؤتمرات تخص المرأة منها مؤتمر مكسيكو لعام 

ل والمرأة في السلم والتنمية وأكد أن غاية المؤتمر تحقيق المساواة بين الرج ،العام عاما دوليا للمرأة 

 . 1...وفي الأسرة والمجتمع وفي فرص التعليم وفي الأجور و

أنه ينبغي أن تتخذ الدول "على( 5)من اتفاقية سيداو في الفقرة رقم  55و  نصت المادة 

 أة في ميدان العمل لكي تكفل لهاالأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المر 

 :نفس الحقوق و لا سيما  ساس المساواة بين الرجل والمرأة على أ

 الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛( أ )

بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في  الحق في التمتع بنفس فرص العمالة( ب )

 شؤون الاستخدام؛

ل وفي والحق في الترقية والأمن على العم ي حرية اختيار المهنة ونوع العملالحق ف( ج)

بما في ذلك التلمذة  ى التدريب وإعادة التدريب المهنيوالحق في تلق ،جميع مزايا وشروط الخدمة

الحق في المساواة في الأجر بما في ذلك ( تكررالحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب الم

وكذلك  مساويةفبما يتعلق بالعمل ذي القيمة ال والحق في المساواة في المعاملة ،الاستحقاقات

 المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

الحق في الضمان الاجتماعي و لا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز ( هـ)

 وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛ ،ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل والشيخوخة وغير
                                                           

 .5779لحقوق الإنسان، إصدار جانفي الإعلان العالمي مؤسسة الحق،  1
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 .«بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب العمل في الوقاية الصحية وسلامة ظروف الحق( و)

و جاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها نصوصا خاصة بحماية المرأة المتزوجة العاملة 

. ضمانا لحقها الفعلي في العمل د المرأة بسبب الزواج أو الأمومةحيث أنه توخيا لمنع التمييز ض

 :راف التدابير المناسبةتتخذ الدول الأط

ن العمل لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل م(أ)

 مع فرض جزاءات على المخالفين؛ على أساس الحالة الزوجية

لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون (ب)

 أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛ فقدان للعمل السابق

لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بني ( ج)

ولاسيما عن طريق تشجيع  ،لعمل والمشاركة في الحياة العامةالالتزامات العائلية وببن مسؤوليات ا

 إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛ 

 1.لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها( د)

حيث ركز هذا . تحت شعار المساواة والتنمية والسلم5792كما عقد مؤتمر كوبنهاجن 

صورة وفي إشراك المرأة ب ،الحق في الرعاية الصحية والتعليمالمؤتمر على المساواة في العمل و 

عقد مؤتمر نيروبي لمتابعة مسيرة وتطور وضع  5791وفي عام  ،الرجل في الحقوق متساوية مع 

 55في  11/519وتنفيذا لقرارها رقم  ،ية الجمعية العامة للأمم المتحدةالمرأة وحقوقها في العالم برعا
                                                           

 .056-051ص 0220. هيئة الأمم المتحدة،  الجزء الأول  1
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من خلال خطة  0222لوضع خطة للنهوض بواقع المرأة في العالم حتى عام  5792ديسمبر 

ثم انعقد مؤتمر بكين  ،دور المرأة في المجتمع ضاء على كل أشكال التمييز وتفعيلإستراتيجية للق

هو اكبر مؤتمر يتناول حقوق المرأة تفعيل دورها في كل المجالات حيث أكد و  5771العالمي عام 

على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجرى 

 .1على سلسلة من التوصيات بهذا الشأنالتأكيد 

 حق المرأة في حرية التصرف في مالها في الاتفاقيات الدولية: البند الثالث

و على المستوى الدولي فكان حق المرأة في التملك المرأة واستقلالية الذمة المالية محور 

الصكوك الدولية فنص اهتمام المجتمع الدولي و تجسد ذلك الاهتمام بالاعتراف بهذا الحق في 

لكل شخص حق التملك بمفرده : )على أن 59في المادة  5709الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 . 2(و لا يجوز حرمانه من ملكه تعسفا. أو بالاشتراك

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن  1و أكدت المادة 

أن تتعهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع  على الدول الأطراف في هذا

 .3«الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

                                                           

سن ية الزواج و أبو هلال علي، وفقا للمعاير الدولية، نظرة على حقوق قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني، اهل 1
 .0/6 059الزواج، مجلة صوت النساء، العدد 

 .509، ص 5777حقوق الانسان، ، المرافق العامة و 5الاداري، ج  يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون  2
، ص 0221محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، الجزء الأول، دار الشروق، القاهرة،  3

502. 
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أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة : من اتفاقية سيداو إلى 51و دعت المادة 

للحياة الاقتصادية و الاجتماعية لكي تكفل  للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى 

 : لها على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق و لا سيما

 .الحق في الاستحقاقات العائلية( أ)

والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال . الحق في الحصول على القروض المصرفية( ب )

 .الائتمان المالي

الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحق في الاشتراك في الأنشطة ( ج)

 . 1الحياة الثقافية

كما دعت الاتفاقية إلى ضمان الحق في عدم التمييز في التعليم والعمل والأنشطة 

الدول الإطراف  50طالبت المادة منها و  51و  55و  52ة في المواد الاقتصادية والاجتماعي

من  عن طريق وضع خطط و تشريعات تمكن المرأة  بالسعي من اجل تحسين وضع المرأة الريفية

تمكين المرأة من ممارسة ب 51المساهمة الفعالة في الحياة الاقتصادية وطالبت الاتفاقية في المادة 

 .حقوقها المدنية والأعمال على قدم المساواة و إلغاء كل التشريعات و الاعتراف التي تقيد هذا الحق

وخاصة الدول  ،ودهابل بعض الدول على بنقوالتحفظات من لكن كان هناك بعض الاعتراضات 

بنودها جميعها لا تتماشى مع الدين الإسلامي ولا مع العرف الاجتماعي  لأنّ ، العربية والإسلامية

 .والقانون الاجتماعي والأساسي لبعض الدول

                                                           

 .0222منظمة مراقبة حقوق الإنسان، 1 
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ر والتنمية ومن المؤتمرات الدولية التي اهتمت برفعة المرأة وحقها في المشاركة في الاستثما

 ،وتم اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا 5771المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا 

ويعتبر هذا الإعلان محطة أساسية وبارزة في تاريخ حقوق المرأة ففيه عدد كبير من النصوص 

المرأة ما تزال تتعرض  نّ أالداعمة لتلك الحقوق والتي تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال، وتبين 

د أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات قال العنف والتمييز في كل مكان، و لجميع أشك

لا يتجزأ من من التفصيل والتحديد عن حقوق المرأة كجزء  الدائرة في المؤتمر وجاء الإعلان بالكثير

تسعة بنود أكدت على أهمية سم خاص عن حقوق الإنسان للمرأة يتضمن قحقوق الإنسان وأفرد 

وشدد المؤتمر على ضرورة  ،إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية واستفادتها منها

العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة وتبقى الحظوة الأهم 

نتها منهاج عمل المؤتمر الرابع والأحدث في مجال حقوق المرأة الأهداف والاستراتيجيات التي تضم

كما أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على تساوي النساء  5771للمرأة الذي انعقد في بيجين عام 

والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية وعلى جميع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم 

اتفاقية سيداو وعلى اعتبار حقوق ن و قوق الإنسان والعهدين الدولييالمتحدة والإعلان العالمي لح

المرأة حقوق إنسان وعلى ضمان تمتع المرأة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

د انتهاك هذه الحقوق والحريات ووضع المؤتمر منهاج عمل متميز بالفاعلية واتخاذ تدابير فعالة ضّ 

ي في أوضاع المرأة في العالم وحدد فيه مجالات إذ كانت أهدافه موجهة لإحداث تغيير فعلي وجذر 

الاهتمام الحاسمة التي يجب على الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه من 

 . 1خاذ إجراءات إستراتيجية في هذه المجالاتمنظمات غير حكومية وقطاع خاص اتّ 

                                                           

 . 0-5، ص www.iraqcp.org،  منشور على موقع 0229نسان للمرأة، دعد موسى، حقوق الا 1

http://www.iraqcp.org/
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 قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث: الفرع الثالث

 :مفهوم الميراث: البند الأول

فالميراث لغة من الفعل ورث وراثة و ورثة و إرثا، و الإرث أي الأصل، والبقية من كل 

يرد منه الموروث ن قوم إلى قوم آخرين، كما يطلق و شيء، ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء م

 .يخلفه الميتوالإرث في اللغة هو بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ باقي ما 

أما اصطلاحا فهو حق قابل للتجزئة، يثبت لمن يستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقربة 

وهو كذلك انتقال التركة  ،لغير إلى الغير على سبيل الخلافةبينهما أو نحوها، أو هو انتقال مال ا

 .1ة بعد موت مالكها إذا توفرت أسباب المماتثإلى الور 

 :بين الرجل و المرأة في الميراثالمساواة : البند الثاني

تعتبر قضية المساواة في الميراث من أبرز الشبهات المثارة ضد الإسلام، حيث يرى 

ة و امتهن كرامتها لانتفاء المساواة أ البعض أن نظام الميراث في الإسلام قد  انتقص من مكانة المر 

في أولادكم للذكر مثل حظ  يوصيكم الله: "، مستدلين في ذلك بقوله تعالىبينها وبين الرجل

  ".الأنثيين

اتفاقية سيداو  56و جاء في تعليق لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  على نص المادة 

وهناك العديد من البلدان التي تؤدي قوانينها و ممارساتها المتعلقة بالإرث والممتلكات إلى :"ما يلي
                                                           

ت ا، منشور 5.حماية حقوق المرة في الشريعة الإسلامية ولاتفاقيات الدولية، ط أنظر، وسام حسام الدين أحمد 1
 .65.، ص0227الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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غير المتكافئة يمكن أن تحصل الزوجة على حصة ونتيجة لهذه المعاملة . ة أ تمييز خطير ضد المر 

 ،من ممتلكات الزوج أو الأب عند الوفاة، أصغر مما يحصل عليه الرجال الأرمل والأبناء الذكور

 ،إلا على إيراد من أملاك المتوفي تمنح المرأة حقوق محدودة ومقيدة فلا تحصل لاوفي بعض الأحو 

نساء الأرمل في الإرث مبادئ المساواة في حيازة وفي كثير من الأحيان، لا ترعى في حقوق ال

 1."وهذه الأحكام تخالف الاتفاقية ولا بد من إلغائها ،الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج

إن تمييز الرجل عن المرأة في الميراث بأخذه نصيب أكبر الإسلام ليس بالمطلق، بل على 

مبررات منطقية  ناءا على مصوغات و فيها التفضيل بالعكس فهي حالات معدودة محدودة يتم 

 :ومعقولة منها

و بين المورث فكلما اقتربت الصلة زاد ( ذكر أو أنثى)درجة القربة بين الوارث —أ

 .النصيب

واجب النفقة و المسؤولية الملقاة على عاتق الرجل و هو مكلف بالقيام بكل الأمور  —ب

 .كانت موسرة لوت فيما أن المرأة معفاة من ذلك و المادية في البي

 2:و في حالة مقارنة ميراث الأنثى بالذكر نجد أربع حالات

 .حالات تأخذ فيها الأنثى نصف ما يأخذ الذكر-

                                                           

 .للجنة القضاء على التمييز ضد المرة، المرجع السابق 05التوصية العامة رقم  1

 
، 21، عدد 5791نظر، معروف الدواليبي، وضع المرأة في الاسلام، مجلة الحقوق الكويتية، الكويت، ا 1

 .001.ص
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 .حالات يتساوى فيها نصيب الأنثى مع الذكر-

 .يأخذ الذكر ممّاحالات تأخذ الأنثى أكثر -

 .حالات تأخذ الأنثى و لا يأخذ الذكر-

 :ما يرث الذكر حالات ترث فيها الأنثى نصف -أ

أي للذكر مثل  1إذا كان أولاد الميت من صلبه ذكور وإناثا تأخذ الأنثى نصف الذكر/ 5

 .حظ الأنثيين

الثلثان وهو  بلأعند وجود الأب مع الأم، ولا يوجد أولاد ولا زوجة فتأخذ الأم الثلث ول/ 0

 .الباقي

كن لها ولد تطبيقا للمادة ميراث الزوجين فيرث الزوج النصف، إذا توفت الزوجة ولم ي/ 1

. 501ن المادة م 25من قانون الأسرة، أما إذا كان لها ولد فيرث الربع عملا بالفقرة  25فقرة  500

، 20فقرة 501ت عليه المادة صّ نولد وهو ما  هلربع من تركة زوجها إذا لم يكن لأما الزوجة فلها ا

 506رث الثمن سواء كانت زوجة وحدة أو أكثر حسب ما جاءت به المادة تإذا كان لو ولد ف مّاأ

 .2من نفس القانون 

                                                           

، نهضة مصر للطباعة و النشر، القاهرة، 5. ط قضية المساواة،ة و أ نظر، صلاح الدين سلطان، ميراث المر ا 1
 .26، ص5777

 
 .101.عبد الله عبد المنعم العسيلي، المرجع السابق، ص 2
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 (20فقرة  500المادة ) ت، فتأخذ البنت النصف عند انفرادهانلبالأم و اوجود الأب و / 0

حسب المادة )لباقي تعصيباادس و س، ويأخذ الأب ال(20فقرة 507حسب المادة ) دسسوتأخذ الأم ال

 .ب الأب الثلث أي ضعف نصيب الأمي، فيصبح نص(20فقرة  511ولمادة  25فقرة 507

 :حالات تساوي الذكر والأنثى في الميراث —ب

 :بين الأب و الأم إذا تحقق ما يلي .1

 25فقرة 507دس وذلك حسب المادة سوجود الفرع الذكري فنصيب كل واحد منهما يكون ال

 .من قانون الأسرة الجزائري  20و

دس رائد سدس ويرث الأب السالأنثوي مع وجود زوج فميراث الأم العند تعدد الفرع 

 .دس فقط وهو نفس نصيب الأمسعصبة، ونظر لعدم بقاء شيء من التركة يرث الأب ال

 507ب المادةسدس حسدس، والأخت لأم لها السحالة الإخوة لأم، فالأخ لأم له ال .2

فإن كانوا جماعة  الفرع والأصل الوارث د وعدم وجودمن قانون الأسرة وذلك بشرط الانفرا 29فقرة 

في غياب دائما  509ن المادة م 20كر على الأنثى حب الفقرة ذفلهم الثلث بالتساوي ولا يفضل ال

 .1الفرع مطلقا والأصل المذكر

من  25إذا مات الزوج وترك بنتين وأبا فتأخذ البنتان كل واحدة الثلث حب الفقرة  .3

لك كذ، ويأخذ الأب الثلث فرضا وتعصيبا ونفس الشيء بالنسبة لوجود الجد مع البنتين، 509المادة 

                                                           

، عدد 0229س، الجزئر، .إ.ق.ع.ج.نظر، العشي نوارة، مقابلة بين مركز المرأة و مركز الرجل في الميراث ما 1
 .66-61، ص 21
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 .1بالنسبة لوجود البنتين مع الأخ الشقيق

، أخوة (أو جدة)ة عن زوج وأم أ حالة المسألة المشتركة أو العمرية، فإذا توفت المر  .4

خوة لأم والأشقاء فيقسم بينهم الإدس، أما سال( الجدة)لأم، إخوة أشقاء، فيكون للزوج النصف، وللأم 

 .2من قانون الأسرة الجزائري  596ب المادة سكر مثل حظ الأنثى، وذلك حذالثلث بالتساوي لل

كر في الميراث ذفيها الأنثى حصة مساوية لحصة ال و إلى ذلك من الحالات التي تأخذ

 .3سوء كانت زوجة، أما، أختا، بنتا

 :الذكر حالات ترث فيها الأنثى أكثر من -ت

 :و من ذلك

الباقي لابن الابن وبنت الابن ن، و ابنتين الثلثللوجود بنتين وبنت ابن، وابن ابن، ف —

من المادة  20ب الفقرة سكر مثل حظ الأنثيين، وبذلك يأخذ ابن الابن أقل من البنت، وذلك حذلل

 .509من المادة  20والفقرة 511

ب سلأخت الشقيقة النصف حإذا ترك الميت أختا شقيقة وإخوة لأب ذكور، فا —

 511من المادة  21خوة لأب تطبيقا للفقرة ، والنصف الباقي يقسم بين الإ20فقرة 500المادة 

 .فتكون الأخت أخذت أكثر من الإخوة لأب 510والمادة 

                                                           

 .101عبد الله عبد المنعم العسيلي، المرجع السابق، ص  1
 .519إلى  506.السابق، صرجع في ذلك أعمر يحياوي، المرجع  2
 .506.أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص 3
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، للزوج (25فقرة  509المادة )ا، للبنتين الثلثاند  كت بنتين وزوجا وج  ر ة وتأ إذا ماتت امر 

، وهناك تكون البنتان أخذتا أكثر (21فقرة  507المادة )دسس، وللجد ال(25فقرة  501المادة )الربع 

 .من الجد ولزوج

دس سا، وابنتين دائما للبنتين الثلثان، وللأم الم  كت زوجا، وأ  ر ة وتأ إذا ماتت امر  —

 .وللزوج الربع، فنصيب كل بتت أكثر من نصيب الزوج

 .عديدةو يقاس على هذه الحالات حالات أخرى 

 :حالات ترث فيها الأنثى والذكر لا يرث -ث

الأم وجود ة ترث السدس عند عدم ، فالجدّ (أب الأم)، و الجد (أم الأم)وجود الجدة  —

، أما الجد أب الأم 507من المادة  20ب الفقرة سالأب إذا كانت وارثة ح ة أمّ رك فيه مع الجدّ توتش

 .1يرث لأنه من ذوي الأرحامويطلق عليه الجد الفاسد ولا  فلا ميراث له

إن قضية المساواة في الميراث الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري  لها مدلول 

ة، حيث أن مسألة أ أوسع مما هو مقرر في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر 

الميراث تبقى من المسائل التي تثير مخاوف لجنة القضاء على التمييز ضد المرة، ومما يدل على 

فقرة أ على وجوب إعادة النظر في قانون الميراث الجزائري مع مراعاة  09ذلك نصها في التوصية 

قوانينها لتمكين المرأة من  تجارب بلدان أخرى لديها خلفيات ثقافية ونظم قانونية مماثلة كانت عدلت

                                                           

 .101.عبد الله عبد المنعم العسيلي، المرجع السابق، ص 1
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 .1الميراث على قدم المساواة مع الرجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول التقريرين الدوريين الثالث و الرابع من  1
 .59، ص 0250ماي  0المقدم من الجزائر، بتاريخ 
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 :ملخص الباب

دت بشدة التي ندّ  5797ولية، خاصة اتفاقية سيداو وفاءا من المشرع الجزائري بالتزاماته الدّ 

تقع على الحقوق المادية للمرأة و أكدت على الدول الإطراف على ضرورة تكييف  بالاعتداءات التي

نه تكريس الحماية لهذا الحق و حرصا أتشريعاتها المحلية بإلغاء أو تعديل أو إضافة كل ما من ش

أشكال العنف المادي ضد  منه على حماية المرأة كرس من خلال منظومته التشريعية  محاربة كلّ 

لارتباط  57-51ة من خلال السياسة الجنائية التي تجسد في تعديل قانون العقوبات المرأة، خاص

ا فيما يخص الشريعة مّ أجسد المرأة أو مصالحها المالية، العنف المادي بأشياء ملموسة إما ب

مسالة خاصة في الجانب المادي و يتضح ذلك في أحكام الفقه الى لهذه الإسلامية فقد تصدّ 

.رها حقوق إنسانية لا يجوز المساس بهاالإسلامي باعتبا
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 المرأة من العنف المعنوي 
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هو ذلك العنف العنف الرمزي  بالعنف النفسي أو أو ما يسمى كذلكالعنف المعنوي ضد المرأة 

الذي قد يخلف آثار نفسية أو جسدية بمشاعر المرأة و إلى إحداث إيذاء الذي من شأنه قد يؤدي 

كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو ، للعيان، مما يصعب إثباتها قضائياأبضا، لا تظهر 

الإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الحرمان من الحقوق والحريات و الإهمال 

 .ة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيهاأو الأقوال التي تنال من الكرام

يتميز العنف المعنوي بالصمت وغياب الآثار المادية الجنائية عن جسد الضحية المرأة، 

يشمل وسائل لفظية تهدف للحط من قيمة المرأة، وطمس شخصيتها من خلال التأثير على 

لإصابة بالخوف والشك والريبة أيضا قد يؤدي مشاعرها وأحاسيسها، مما ينجم عنه أمراض نفسية كا

ية، وقد يصل إلى قإلى الإصابة بأمراض عضوية كالضغط الدموي أو خلل في وظائف الغدة الدر 

 1.حد الانهيار العصبي الذي قد يؤدي بها في نهاية المطاف إلى الانتحار

وي المتواجد في كل مجتمعات العالم ويتحدد غير السّ ذلك السلوك :" ويعرف كذلك بأنه

معناه في استخدام القوة بشكل عبارات مهينة تحط من الكرامة وتعبر عن الازدراء في مواجهة 

لإرادة خصمه، وسواء تكونت العلاقة بين الطرفين عن  الضحية على الخضوعالآخر، بهدف إجبار 

 2.طريق القانون أم عن طريق الواقع

نفسي ليس بأقل خطر من العنف الجسدي بل قد تكون عواقبه أكثر ويعتبر العنف ال

                                                           

شهاب دزنى، العنف ضد المرأة بين النظرية والتطبيق، دار الكنب القانونية ودار شتات للنشر والتوزيع، القاهرة  1
 .99، ص0222

ت القانونية اة، الطبعة الأولى، المصدر القومي للإصدار أ مورقان مصطفى رشيد، جريمة العنف المعنوي ضد المر  2
 .19، ص0226القاهرة، 
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 1.بكثير

غير و وي ذلك السلوك غير السّ ة هو أ ر ضد الم أو الرمزي  العنف النفسي أو المعنوي ف

ة، سواء في صورته الايجابية أو السلبية والذي من شأنه إدخالها أ ملموس الذي يمارس ضد المر ال

 .عنها أمراض عضوية في أزمات نفسية والتي قد تنجرّ 

صعوبة تحديد ما يشمله مصطلح  في من العنف المعنوي  لمرأة ا حمايةتكمن صعوبة و 

العنف المعنوي ضد المرأة مع أن مفهومه في الإتفاقيات الدولية واسع و فضفاض إلى أبعد الحدود 

ه فهي كثيرة فيشمل كل مساس بحرية المرأة أو حقها في المساواة المطلقة مع الرجل مهما كان نوع

من  غير ملموسة المعتدى عليها كونها حقوق ال ةطبيعفي من جهة، و  يستحيل حصرهاو متنوعة و 

المجتمع الدولي يركز على مسالة المساواة في هذا ما جعل المنظمات الحقوقية و  ، جهة أخرى 

بضرورة حماية حمايتها، حيث نادت الاتفاقيات الدولية و  عدم الإعتداء عليها الحقوق كمبدأ لضمان

قد أخد المشرع ها على قدم المساواة مع الرجل، و هذه الحقوق عن طريق جعل المرأة تتمتع ب

للشريعة بر من الحقوق المعنوية للمرأة، و الجزائري بذلك في تشريعاته الداخلية في كل ما يعت

حقيقي في و شكل فعال بلضمان تمتع المرأة بها الحقوق و الإسلامية أيضا مفهومها الخاص لهده 

سنحاول التطرق إلى هذا الموضوع من خلال حماية هذه الحقوق في و  إطار الأحكام الشرعية،

بالشريعة الإسلامية في الفصل  ومقارنة 5797ري على ضوء اتفاقية سيداو قانون الأسرة الجزائ

                                                           

ه في ا ، رسالة دكتور ("سة مقارنةادر )الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري "عدنان مصطفى الوقفي، آلاء  1
 .21 -20، ص0220القانون الجنائي، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
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ى ضوء ري علالأول ثم نتطرق إلى حماية الحقوق السياسية و الثقافية للمرأة في القانون الجزائ

 .مقارنة  بالشريعة الإسلامية في الفصل الثانيو  5797اتفاقية سيداو 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حماية المرأة من: الفصل الأول

خلال قانون  العنف المعنوي من

 الأسرة
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قد  ذيالو  ضد المرأة، العنفب أرتباطا وثيقاالأسرية  لمرأة ا حقوق الإعتداء وانتهاك ط برتي

، ولعل ابرز أوجه هذا ينجم عنه أضرار كارثية على المرأة و على المجتمع مما قد لا يمكن معالجته

إلى إنفكاك  العنف هو تقييد حرية المرأة و اعتبارها فردا ثانويا منذ بداية تكوين الأسرة وخلال قيامها

الرابطة الزوجية و آثارها الاسرة وتهميش، وتغليب حقوق الرجل بشكل يتعارض مع تحقيق العدل 

 .والذي تدعوا له كل الشرائع السماوية و الفطرة السليمة

من أبرز الاتفاقيات الدولية التي كرست مبدأ المساواة المطلق  5797تعتبر اتفاقية سيداو 

لزمت جميع الدول الأطراف بإلغاء و تعديل كل ما يمكن أن يشكل تمييز ن الرجل والمرأة كما أيب

ضد المرأة من في تشريعاتها الداخلية  ، و بما أن الجزائر طرف في الاتفاقية فقد كانت ملزمة بدلك 

مخالفة بعض أحكامه لما  موضوع لنقاش واسعٍ 55/901فقد كان مركز المرأة في قانون الأسرة 

الأمر  0221أن أصدر  سنة  فما كان من المشرع الجزائري إلاّ  نصت علية اتفاقية سيداو،

 .55/90لذي عدل و ألغى بعض النصوص من قانون ا 20/212

و سنعالج في هذا مدى تمكين المرأة من حقوقها على مستوى الاتفاقيات الدولية وأيضا  

النصوص القانونية التي أقرها التشريع الجزائري داخل إطار الأسرة بصفة خاصة حيث عرف قانون 

ورغم مصادقة الجزائر  ،ة أ من طرف المدافعين عن حقوق المر  اوضغوط اكبير  االأسرة بين هجوم

إلا أنها تحفظت  5776ماي  00المؤرخ في  15/76قية سيداو بموجب المرسوم الرئاسي على اتفا

على بعض أحكامها، وأنها تعلن جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق 
                                                           

 5790سبتمبر 27خ بتاري ، والصادر55/90رقم ( المعدل)قانون الأسرة الجزائري،  1
 .51والمتعلق بتعديل قانون الأسرة الجزائري الجريدة الرسمية رقم  0221ي انفج 09الصادر في 20/21م الأمررق 2
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، بالرغم من انه مستلهم "أحكام هذه الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري 

 .ن قواعد الشريعة الإسلامية م

   المعنوي عند قيام الرابطة الزوجية من العنف ةأالمر  حماية: المبحث الأول

هو التأثير  0221من العوامل التي دفعت بالمشرع الجزائري لتعديل قانون الأسرة في 

بالرجل في عدم مساواتها ة و أ المباشر لاتفاقية سيداو بشكل خاص، التي أكدت أن التمييز ضد المر 

إنسانيتها، وما تضمنته الاتفاقية كان تجسيد بكرامتها و  اً على حقوق المرأة ومساس اً يالحقوق يمثل تعدّ 

 .1لمبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين

منها، في سن  56و قد تطرقت الاتفاقية لقضية المساواة داخل الأسرة في نص المادة 

يار الزوج، وأيضا توثيق وتسجيل عقد الزواج في سجل رسمي اختواج المرأة، وحريتها في الزواج و ز 

 .أمر إلزامي، وهذا ما سنتطرق له في هاذين المظليين

 السن والرضا في الزواجمسألة : المطلب الأول

ية أكدت اتفاقية سيداو على ضرورة إعطاء المرأة حرية في الزواج من عدمه كذلك حر 

  0221به المشرع الجزائري، عند تعديل قانون الأسرة سنة  هو ما اخذاختيار الزوج  الذي يناسبها و 

                                                           

سمية شنوفي، انعكاسات اتفاقية سيداو على قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  1
 .11، ص 0251-0250تخصص قانون الأحوال الشخصية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 السن في الزواج: الفرع الأول

أن عقد الزواج ليس كغيره من العقود بل هو ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة، غايته إقامة 

حياة زوجية يسودها التفاهم و الانسجام، حيث أن المبدأ الرئيسي الذي يحكم  العلاقة بين الزوجين 

 .1ي المودة والرحمة، فكان من الواجب أن يقوم العقد على مبدأ الرضاه

وقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية إلى عدم تحديد السن التي يصبح فيها الإنسان ذكرا أو 

أنثى أهلا للزواج أو ما يسمى بسن البلوغ لم يحدد الفقهاء بشكل جازم، بل ربطوا ذلك بنهاية مرحلة 

الحيض لام بالنسبة للذكر و و لها أمارات خاصة تظهر على كل إنسان كالاحتالطفولة و التمييز 

هي الخامسة عشرة  وقدر جمهور هد الفقهاء بربط ذلك بسن معينة و بالنسبة لأنثى، ومع ذلك اجت

الذكور حسب ما ذهب إليه الفقه المالكي إلى بالخامسة عشرة بالنسبة للإناث و  الفقهاء سن البلوغ

 .2الأنثىهي ثمانية عشر سنة عاما للذكر و  يتههان

و رأى بعض الفقهاء كابن شبرمه و أبو بكر الأصم أن صغر السن لا يتوافق مع المقصد 

استندوا في ل، ومنه لا يجوز زواج الصغيرة و الرئيسي من الزواج هو تأسيس أسرة للحفاظ على النس

م رشدا فادفعوا إليهم منهغوا النكاح فإن آنستم وابتلوا اليتامى حتى إذا بل»ذلك على  قول الله تعالى 

 .من سورة النساء 6الآية «أموالهم

                                                           

 .50بوكايس، المرجع السابق، صفحة سمية 1 

رمضان علي السنباطي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  2
 .519الأولى،ص

القانون اسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و جابر عبد الحميد الجندي، نطاق المرأة في نطاق الاحوال الشخصية، در  -2
 .66جامعة الاسكندرية، ص  الوضعي،
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رعية التي يكون هي الأهلية الشموال إلى اليتامى ببلوغ النكاح و حيث ربطت الآية دفع الأ

كذلك دلت الآية على أن  بلوغ سن الزواج علامة على انتهاء مرحلة الصغر وإنه معها  التكليف، و 

 .0الصغر يتنافى مع على ذلك التناسل و السكن و ح الزواج للمعاشرة و ن يصلو كا

و على هذا الأساس قام المشرع الجزائري بتوحيد سن القانونية للزواج بالنسبة للرجل والمرأة 

فيما كانت قبل التعديل سن  1سنة، و هو سن الأهلية المدنية الموجود في القانون المدني 57ب 

 .2سنة بالنسبة للمرأة  59سنة  05الزواج للرجل محدد ب 

( ع ن)بين  611955جاء قرار غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا في القضية رقم و 

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن فسخ : بما يلي 0225/25/05بتاريخ ( م س)و

به قاضي الموضوع بمثابة حكم التطليق، كون المطعون ضدها بعد بلوغها عقد الزواج الذي قضى 

سن الرشد هي في حالة اختيار قبل البناء بها، وبالتالي لها الحق الشرعي في طلب فسخ إتمام عقد 

 ".الزواج أو طلب التطليق 

وحيث بالرجوع إلى الحكم المطعون : أكد من جهة أخرى حكم الدرجة الأولى، معتبرا أنه

سخ عقد الزواج بين الطرفين قبل ففيه يتبين أن قاضي الموضوع لم يتجاوز سلطته عندما قضى ب

البناء بالمطعون ضدها بل طبق القانون، إذ تأكد لديه أنها أثناء خطبتها كانت قاصرة ولما لم يدخل 

له، وذلك بها إلى غاية بلوغها سن الرشد كان لها الحق الشرعي في إنجاز عقد الزواج بها أو إبطا

                                                           

 .5791سبتمبر 01بتارخ 79-97من القانون المدنى الصادر بموجب الأمر 02المادة 1 
 .5790ة نقبل التعديل من قانون الأسرة لس المادة السابعة2 
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تمسكت بطلب فسخ زواجها  التيما قضى به قاضي الموضوع عند تلبية رغبة المطعون ضدها 

 .1"بالطاعن قبل البناء بها 

و كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على رأسها اتفاقية سيداو تؤكد على ضرورة منع 

أة في قرار الزواج، وهذا ما أقرته مبكر للفتيات كونه يشكل عائقا يحد من حرية المر  الزواج في سنّ 

 :من الاتفاقية بقولها 20و 25/56المادة 

ة في كافة أ تتخذ الدول الأطرف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المر "

الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل 

عقد الزواج، ونفس الحق في اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها  ة نفس الحق فيأ والمر 

  ".الكامل  الحرّ 

 الرضا في الزواج: الفرع الثاني

أعطت الشريعة الإسلامية الحق للمرأة البالغة العاقلة حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج 

و الحنابلة في إحدى الروايتين والظاهرية والزيدية  إلا برضاها الحر و الكامل وهو قول الحنفية

 أبو عبيد ووافقهم على ذلك و أبو سفيان الثوري و  الأوزاعيوالإباضية والإمامية في أظهر الروايات و 

 

 

                                                           

الاجتهادات القضائية العربية في : انظر سامية بوروبة 009 -000ص  20العدد  0220المجلة القضائية سنة  1
 .61، ص 0250قا للاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للمرأة، بدون بلد، بدون دار النشر، سنة تطبي
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 .1دلوا على في ذلك على السنة و المعقولستالإمام مالك و ا

 :السنة-أ

البكر مع مراعاة ما يغلب عليها توجد الكثير من الأحاديث الصحيحة في وجوب استئذان 

من حياء فلم تنص على ضرورة تصريحها بذلك وطلبت ذلك بالنسبة للثيب أي التي سبق لها 

البكر يستأذنها أبوها أبيها و  من ق بنفسهاحأ الثيب" وسلم  الله عليه صلى قول الرسول الزواج منها

 .النسائيرواه الإمام ملم وأبو داود و "إذنها صمتها في نفسها و 

مسلم أن خنساء بنت خزام زوجها أبوها وهي كارهة فاتت كذلك ما رواه الإمام البخاري و 

 .أبطل هذا العقدنكاحها و  صلى الله عليه وسلم فردّ سول الله ر 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت و 

لها فقالت قد أجزت ما  لنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحقأن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها ا

 ".لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء شيءوضع أبي و 

وذهب فقهاء الحنفية أنه للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تتولى عقد الزواج لنفسها 

 .2ولغيرها

                                                           

 5777قسم الزواج، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر،  محمد أحمد سراج، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، 1 
 .51ص

 
 .97،ص 0229-لقانون الاحوال الشخصية، دار الثقافة للطبع  محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجين، شرح مقارن   2
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 :المعقول—ب

العاقلة حرة كالثيب و الغلام البالغين  أما المعقول فمن وجوه عدة ومنها أن البكر البالغة

 .ومن ثم لا يجوز لأبيها واالزوج ويجها إلا برضاها

م لا يجوز ثو من المعقول كذلك أنه تزول ولاية المال عن البكر أذا بلغت عاقلة ومن 

لأبيها أو غيره التصرف في أقل شيء من مالها إلا بإذنها و رضاها فإذا ثبتت لها ولاية المال و 

صرف فيه ثبتت لها كذلك ولاية النفس من باب أولى، كما أن الإجماع قائم على أنه لا يجوز الت

زواج اليتيمة بغير إذنها و رضاها، ولا فرق للبكر بين أن تكون ذات أب أو يتيمة لأن العلة هي 

 .البلوغ و العقل

ة البالغة العاقلة أ المر الحنابلة خالفوا القول بحرية وتجدر الإشارة هنا أن المالكية والشافعية و 

 .1البكر في اختيار الزوج

 يجوز زواجها إلا لارأة البالغة حرية اختيار الزوج و و الراجح في الفقه الإسلامي أن للم

 2.إذا أكرهت على الزواج فالزواج باطلبرضاها الحر والكامل و 

                                                           

 .69عبد القادر بن داود، المرجع السابق،ص  1
، العدد (-أدرار -جامعة أحمد دراية)بريكة، التحديد التشريعي لسن الزواج، مجلة القانون و المجتمع منادي مليكة 2

 . 67ص ،0259، 29
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في عقد  المشرع الجزائري بعد تعديل قانون الأسرة إلى اعتبار الرضا ركن أساسيذهب 

الوجه  ىة علأ الزواج هو عقد رضاني يتم بين رجل وإمر " :الزواج و دلك بنص المادة الرابعة

 .الشرعي

ي توفر مجموعة من العناصر فيه، لقيام عقد الزواج صحيحا اشترط المشرع الجزائر و 

، نجد أن الرضا هو الركن الوحيد في عقد الزواج، مع 20/ 21ق أس  7بالنظر في  المادة و 

الشاهدين  وانعدام ي بتطلبها عقد الزواج كالأهلية والصداق والولي و إضافة مجموعة من الشروط الت

 .مكرر من نفس القانون  7الموانع الرعية في المادة 

التعبير عن الإرادة يكون بالإيجاب من أحد الطرفين وقبول " على أن  52و نصت المادة 

كما اعتبرت المادة الرابعة منه أن عقد الزواج هو  ،من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح

 .1ة، واعتبر المشرع عقد الزواج باطلا إذا اختل ركن الرضاأ عقد رضائي يقوم بين الرجل والمر 

و اعتبر القضاء الجزائري أن الرضا ركن من أركان الزواج لا يصح العقد بدونه، و قد 

 25بتاريخ  051501: الشخصية رقمالأحوال  العليا غرفةجاء في القرار الصادر عن المحكمة 

الذي أعطى للمرأة الحق في رفض الدخول بها، ( س خ)و( م ف)في القضية بين  0229مارس 

بعد طلب الزوج به محكمة الابتدائية بإلزام الزوجة على إتمام مراسيم الزواج، وتم رفض الدعوة، 

لمطعون ضدها صرحت بأنها لا تمانع حيث أن ا: فطعن بالنقض، وقضت المحكمة العليا بما يلي

في إتمام مراسيم الدخول شريطة أن يسكنها مدينة سطيف من جهة، وأن لا يعترض على بقائها 
                                                           

الوجيز في قانون الأسرة الجزائري وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث الاجهادات للمحكمة العليا،  ،بلحاج العربى 1 
 .06، صفحة 0252، ديوان المطبوعات الجامعية، 26أحكام الزواج، الجزء الأول، الطبعة 
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 ،طين قبل إبرام عقد الزواج بينهماتزاول عملها بمدينة العلمة، وتدعي أنها اشترطت عليه هذين الشر 

كن من أركانه المنصوص عليه في ر ج بصفة عامة مبني على الرضا وهو و حيث أن عقد الزوا

بعة من نفس القانون تعرف الزواج بأنه الى ذلك فالمادة الر إانون الأسرة، إضافة قالتاسعة من المادة 

 .عقد رضائي وأن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون 

 زوجة ما  وحيث بناء على المادتين المشار إليها أعلاه لا يمكن لقضاة الموضوع إجبار

 .1على الدخول بها رغم معارضتها له أو عدم رضاها به

داو ييعتبر رضا المرأة بالزواج و حريتها في اختيار الزوج  أهم مبدأ أكدت عليه اتفاقية س

ه ذ، بحيث شكل مرتكزا لحق المرأة حصريا في حرية الاختيار في ه(من الاتفاقية 56المادة )في 

 .2لكذلالمسالة أو توكيل من ينويها 

أن يكون عنصر الرضا مشوب بالنسبة  إمّافي أحيان كثيرة حيث نجد في الواقع الفعلي و 

 .للمرأة و غير سليم حيث وقعت تحت تأثير معين أو يكون غائبا تماما في حالات آخري 

توافقها نية في الجزائر تشريعا وقضاءا و تقدم تبين مدى التزام المنظومة القانو  ومن خلال ما

الرضا في الزواج  وأكدت ة اتفاقية سيداو في مسالة السن و خاصجاء في الاتفاقيات الدولية و ما مع 

                                                           

لمرجع ، راجع في ذلك سامية بوروبة، ا099-091، صفحة 25العدد رقم  0229مجلة المحكمة العليا لسنة  1
 .66السابق، ص 

، 0229التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، سنة و  حقوق الإنسان، دار الثقافة والنشر ،سهيل حسين الفتلاوي  2
 .069ص

 



 

203  

التي تنص على انه لا يمكن للولي وان كان الأب أن يزوج  21/20ق اس  نم 51كذلك المادة  

 .  لك ولاية الإجبار في الزواجذمن في ولايته دون رضاها الحر ليسقط ب

 عقد الزواج تسجيلو  في الزواج لايةالو مسالة : المطلب الثاني

منها التي  56المادة خاصة اتفاقية سيداو و  ولية لقد تأثر المشرع الجزائري بالاتفاقيات الدّ 

لق بالولاية لك ما يتعذالمرأة في داخل مؤسسة الأسرة بما على ضرورة المساواة بين الرجل و  دتؤكّ 

 :وتسجيل عقود الزواج

  واجعقد الز  تسجيل: الفرع الأول

من إثبات قرانها من جهة والتمتع بحقوقها من جهة  إن تسجيل عقد الزواج يمكن المرأة 

ق الدول بتسجيل تاصة بحقوق الإنسان التزام على عاأخرى، ولذلك وضعت الاتفاقيات الدولية الخ

 .عقود الزواج في سجلات رسمية

الدولية وقانون الأسرة وانطلاقا من ذلك سنحاول تناول هذا الموضوع في الاتفاقيات 

 :الجزائري و ذلك على النحو التالي

 (.البند الأول) تسجيل عقود الزواج في الاتفاقيات الدولية  -

 (.البند الثاني) الجزائري ' تسجيل عقود الزواج في قانون الأسرة -

 تسجيل عقود الزواج في الاتفاقيات الدولية: البند الأول

     في الرضا بالزواج وتكوين أسرة دون قيد " ادي بحق المرأة لقد جاءت الاتفاقيات الدولية لتن
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تامين العلانية اللازمة، وحضور السلطة ة بإرادتهما الشخصية عن الزواج و أو شرط و تعبير الرجل والمرأ 

 .المختصة بعقد الزواج وحضور الشهود

   رغم أهميتها إلا أنها  5797لكن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

 .لم تتعرض لفكرة تسجيل عقود الزواج

'تسجيل عقود الزواجالزواج و  نِّ الحد الأدنى لسِ أما اتفاقية الرضا بالزواج و   5760 لسنة 1'

  :حيث تنص المادة الثالثة منها على اشترطت التسجيل

حيث دعت  5761/ 55/ 5وذلك ما أكدت عليه أيضا توصية الرضا بالزواج المؤرخة في 

لإناث إلى تعزيز كيان الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، وحق البالغين من الذكور وا

تي جاءت بها هي تأمين العلانية اللازمة وحضور السلطة المخفضة في الزواج، ومن المبادئ ال

 .يبعقد الزواج وفقا لأحكام القانون، و كذلك تسجيل عقود الزواج في سجل رسم

على إلزام الدول  1/6 في المادة 5769كما نص إعلان القضاء على أشكال التمييز سنة 

باتخاذ التدابير الفعالة بما فيها التدابير التشريعية لتحديد مدن الزواج وتسجيل العقود في سجلات 

 .رسمية و إجبارية

كلها بما فيها  ومن خلال استعراضئا لنصوص الاتفاقيات الدولية يتضح أن تلك الاتفاقيات

جاءت لتؤكد على ضرورة التزام الدول بتسجيل عقود الزواج في سجلات  5797اتفاقية سيداو 

 .رسمية
                                                           

تسجيل  ، إلا أنها نصت في قانون الأسرة على ضرورة5760رغم عدم انضمامها إلى هذه الاتفاقية لسنة الجزائر و  1
المؤرخ  ،29كذلك قانون الحالة المدنية الجزائري رقم من هذا القانون، و  59ذلك ما أشارت إليه المادة عقود الزواج و 

 .تنص على ذلك 99إلى غاية  95المواد  5792فبراير  01في 
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 تسجيل عقود الزواج في سجلات رسمية: البند الثاني

، على أن يتم عقد الزواج أمام 0221المعدل لسئة ' من قانون الأسرة 59لقد نصت المادة

مكرر من هذا  7 و المادة 7 قانونا مع مراعاة ما ورد في المادةالموثق، أو أمام موظف مؤهل 

من قانون الأسرة طرق إثبات الزواج، و ذلك إما بمستخرج من  00القانون، في حين حددت المادة 

سجل الحالة المدنية أو بحكم قضائي حيث تنص المادة على أنه يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج 

 1.ن النيابة العامةفي سجل الحالة المدنية بسعي م

كأصل عام يتعين تسجيل عقد الزواج عن طريق إجراءات إدارية وهي التي تسبق العقد، 

إذن فهو من العقود الشكلية التي لا يعترف بها القانون، ولا تترتب أحكامها بمجرد التراضي عليها، 

 .بل لا بد فيها من الرسمية والتسجيل

 طة الزوجية إلا بعقد مدني هو عقد الزواج، وهو عبارةلذلك لا يمكن إثبات الزواج أو الراب

تسجيله ضابط الحالة المدنية أو الموثق المختص، وتطبق في هذا عن سند توثيقي يقوم بتحريره و 

 2.الشأن أحكام قانون الحالة المدنية

لقد فرض المشرع الجزائري هذه الإجراءات الإدارية لمنع التلاعب في عقود الزواج وإشعار 

                                                           

 تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع» : المتضمن قانون الأسرة 20 —27مكرر قانون رقم  21المادة  

إن حضور النيابة كطرف أصلي يمئع الشهود الزور من أداء . «ية إلى تطبيق أحكام هذا القانون القضايا الرام
شهاداتهم خصوصا في قضايا إثبات الزواج لأن مثل هذه الحالات يكونون عرضة للمساءلة الجزائية عن شهادة 

 .من النيابة العامةالزور و التصريح الكاذب، كما يتم تسجيل تثبيت الزواج في الحالات المدنية بسعي 
الزواج  تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد» : من قانون الأسرة تنص ما يلي 05المادة  2

من قانون الحالة المدنية الجزائري الوثائق التي يتقدم بها كل من الزوجين  96و  91و  90حيث تحدد المواد 
 .«إشهارها أمام الموثق و أمام موظف الحالة المدنيةلأجراء عقد الزواج بصفة رسمية و 
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خطرها و مع ذلك قد يتم اللجوء إلى ما يسمى بالزواج بالفاتحة، وعلى يد إمام جتمع بأهميتها و الم

        جماعة من المسلمين، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن الأمر .المسجد و حضور 

سكن عته مشاكل جمة، خاصة بالنسبة للزوجة المتولدة عن عقد الزواج كال في هذه الحالة قد ينجم

 .والنفقة وغيرها، تلك المتعلقة بنسب الأطفال أو بالورثة الشرعيين

وطالما أنه لا يوجد نص يحرم أو يلغي أو يعاقب على الزواج بالفاتحة فقد أقره التشريع 

الجزائري من خلال تعرضه لكيفية التسوية القانونية له، وذلك عن طريق السماح لكل ذي مصلحة 

م العلاقة الزوجية العرفية وفقا للأحكام الشرعية و المطالبة بتسجيل عقد أن يثبت أمام القضاء قيا

 .من قانون الأسرة الجزائري  00الزواج تطبيقا لنص المادة 

ويمكن التأكيد أنه رغم عدم وجود آليات تطبيقية لتنفيذ اتفاقية الرضا بالزواج و العمر 

 دت على ضرورة  تسجيل عقود الزواج، ، إلا أنها أك5760الأدنى للزواج و تسجيل الزواج لسنة 

 .من قانون الأسرة 59و إبرامها أمام الموثق أو أمام ضابط الحالة المدنية من خلال المادة 

فقهاء الشريعة الإسلامية عقد قران عندما لا يستظهر وإضافة إلى ذلك تم منع أئمة و 

 .القادمين على الزواج عقد الزواج الرسمي

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر : "قرة الثانية من اتفاقية سيداوالف 56جاء في المادة 

قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج 

 21/20من ق اس ج  59، و نصت المادة الزواج في سجل رسمي أمر إلزاميا ولجعل تسجيل

 27وثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين يتم عقد الزواج أمام الم: على
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من  يثبت الزواج بمستخرج: نون بقولهامن نفس القا 25/00والمادة  مكرر من هذا القانون  27و

 .سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

نا لإثبات الزواج الصحيح، و عقد و بالتالي فان العقد هو الطريقة الوحيدة المعترف بها قانو 

الزواج هو النسخة المنقولة أو المستخرجة من وثيقة عقد الزواج الرسمي المسجلة في سجلات 

 .1الحالة المدنية بشكل قانوني

 ومنه فان التسجيل يضفي على العقد الصفة القانونية سواء تمت الإجراءات أمام الموثق 

  بلدية، ومما تقدم يتضح إن المشرع الجزائري أخد بما جاءت أو أمام ضابط الحالة المدنية في ال

 .به الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتوثيق و تسجيل عقد الزواج

 في الزواج الولايةمسالة  : الفرع الثاني

 :الولاية في الشريعة الإسلامية -

هذا و  مباشرتها بنفسهاالتصرفات لرشد كان من حقها إبرام العقود و إن المرأة إذا بلغت سن ا

باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج و بما له من خصوصية ذهب الفقهاء في مباشرة العقد بنفسها 

 :2إلى اتجاهين

 :الاتجاه الأول -
                                                           

حقوق المرأة بين اتفاقية سيداو وقانون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في : صبرينة لعماري و فايزة مصطفاوي 1 
 .10، ص 0259-0256ن ميرة، بجاية، القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحما الحقوق،

شوي، موقف الشريعة الإسلامية من تولي المرأة لعقد النكاح، دار الجامعة الجديدة، ناصر أحمد إبراهيم الن 2
 .069الإسكندرية، ص
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يرى أصحاب هذا الاتجاه انه ليس للمرأة الحق في مباشرة عقد الزواج بنفسها أو لغيرها، 

الإمام ابن و  الإمام الشافعيإلا به وهو رأي الإمام مالك و  لولي شرط لا يصح الزواجحيث يرون أن ا

لا لغيرها، بل إذا أوكلت أة أن تباشر عقد الزواج بنفسها و حنبل في المشهور عنه إلى انه يجوز للمر 

رجلا غير وليها بتزويجها لا يصح هذا الزواج لأنه لا تملك ترويج نفسها إذ لا تطيع تمليك غيرها 

من عبادكم  وانكحوا الأيامى منكم و الصالحين»: دوا في ذلك قوله تعالىواستن 1ما لا تملكه

لا تنكحوا المشركات حتى »: قوله عز وجل أيضاوكذلك  ،10سورة النور الآية  «...وإمائكم

 .005سورة البقرة الآية « ... يؤمن،

عنه إلى  فلو أن أمر تزويج في الآيتين عائدا إلى النساء لما وجه الأمر بالنكاح أو النهي

إذا طلقتم النساء فبلغن و »: و قوله تعالى 2الأولياء، فدل ذلك على أن الزواج للأولياء لا النساء

، سورة البقرة، 010الآية « ...أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

ل موجه للأولياء، حيث فنهت الآية الأولياء عن منع النساء الزواج بمن يخترنه، فالنهي عن العض

 .لو كان للمرأة تزويج نفسها لانتفت العلة من نهي الأولياء عن العضل

 يماأ: "و استدلوا عن ذلك من السنة فروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قد قال

    من فرجها،  ها فلها المهر بما استحلّ بامرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فان دخل 

كذلك ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله  3"اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهفان 

                                                           

 .00، ص5أحمد دباش، الأسرة بين الجمود والحداثة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  1 
 .519عبد الله عبد المنعم العسيلي، المرجع السابق، ص   2
 .رواه البخاري و مسلم عن الزهري، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها  3 
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 .1"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "قال( ص)

حيث دلت هذه الأحاديث على أن الزواج الذي بلا ولي باطل و أن الولاية تكون حصرا  

 .ل دون النساءللرجا

 إن منع المرأة من مباشرة عقد الزواج بنفسها ذلك أنه يمكن خداعها بسهولة أو وقوعها 

على مفسدة في ذلك لانسياقها وراء العاطفة في أغلب الأحيان مما يؤثر على إدراك مصلحتها في 

 2.ذلك

 :الإتجاه الثاني —

أة الراشدة الحق أعطوا المر يرى أصحاب الاتجاه إن الولي ليس شرط لصحة الزواج، حيث 

من  هو ما قال به الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن المرأة تصرفتفي عقد الزواج ومباشرتها بنفسها و 

 .3لهذا كان لها التصرف في المال واختيار الأزواجخالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة و 

فلا   ا طلقتم النساء فبلغن اجلهنوإذ»: لقوله تعالى 4و استدل الحنفية في ذلك من القرآن

 .«...تعضلوهن إن ينكحن أرواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

                                                           

 .رواه ابن ماجة و أخرجه الدار القطني  1
مقارنة، ص  اتالمرأة في الأحوال الشخصية، دراسعبد الله عبد المنعم العسيلي، الفروق الفقهية ين الرجل و   2

519. 
المذهب الجعفري، والقانون، نية و سمصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب ال  3

 .019، ص 5799، 0دار النهضة العربية للطباعة و النشر بدون استثناء، ط
 ٠120، ص 0محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة، كتاب الأول عقد الزواج و آثاره، ط   4
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 .1الزواج فالخطاب في هذه الآية للبكر من النساء لا الرجال لأنهن المقصودات مباشرة بإبرام عقد

الثيب »: قال (ص)من السنة ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله و 

 .2«أذنها صماتهاوالبكر تستأذن في نفسها و  أحق بنفسها من وليها،

حيث دل الحديث على جواز تزويج المرأة الراشدة نفسها، يجعل لها الولاية على نفسها 

 .3بالتصرف بالمال، و يرى الأحناف أنه يستحب فقط استئذان البكر

فسها هو تصرف في حقها وهي مؤهلة أما دليلهم من المعقول فهو أن تزويج المرأة الراشدة ن

  . 4في ذلك بتوفر الشروط و لم تلحق الضرر بالغير

تعقد المرأة الراشدة : ما يلي 21/20من ق اس ج  55و قد جاء في نص آخر في المادة 

يتولى : منه 29 زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره، والمادة

 .5هم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي لمن لا ولي لهؤ يازواج القصر أول

 حيث أعطى المشرع الجزائري بعد تعديل قانون الأسرة للمرأة الحق في إبرام عقد الزواج 

                                                           

 ٠565عبد الله عبد المنعم العسيلي، ص  1
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 21ج ( سنن الترمذي) الجامع الصحيح الترمذي،محمد بن عيسى بن سورة   2

، ص 5529كتاب النكاح عن رسول الله يؤم، باب ما جاء في إستئمار البكر الثيب، حديث  بون تاريخ نشر،
060. 

 .120محمد الكشبور، المرجع السابق، ص  3
موقف الشريعة الإسلامية من تولي المرأة لعقد النكاح، دراسة فقهية مقارنة دار ناصر احمد إبراهيم النشوى،  4

 .199ص  الجامعة الجديد، الإسكندرية،
والقاضي لمن لا ولي  بهاايتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقار : قبل التعديل تنص على 29وكانت المادة   5

 .له 
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ا ذو ه 1بنفسها مع اشتراط حضور الولي سواء كان أب أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر

 . ينسجم مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية

إن دلالة حرف أو الذي وظفه المشرع في نص المادة بهدف إلى توجه إرادة المشرع إلى 

حيث صار دور الولي في هده الحالة ، منح المرأة الحق في اختيار من تراه مناسبا كولي لها

، فالراشدة كانت راشدة أو قاصرةتولاها سواء ييا حضور شكلي فقط فليس الحق أو أي سلطة عل

   ى الزواج بمن لا ترغب، و يستشف أمرها بيدها و القاصرة فلها حق الرفض وعدم إجبارها عل

لا يجوز للولي أبا كان أو غيره إجبار : بقولها 21/20من ق اس ج  51ا من نص المادة ذه

 ".موافقتهاالقاصرة التي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون 

هب جمهور الفقهاء أن من أسباب ذا في أثر تخلف شرط الولي في عقد الزواج فقد أمّ 

و   2، فإذا زوجت المرة نفسها بغير إذن وليها فزواجها باطلبطلان عقد الزواج تخلف ركن الولي

 العقد صحيح كون الولي ليس ركنا وليس شرطا في عقد الزواج و منه إذا نّ أهب الأحناف إلى ذ

 .3زوجت المرأة نفسها دون موافقة وليها فزواجها صحيح

كان المشرع الجزائري قبل تعديل قانون الأسرة يأخذ برأي جمهور الفقهاء في اعتبار الولي 

قبل التعديل، و رتب أحكام  90/55من ق اس ج  7ركن من أركان عقد الزواج حسب نص المادة 

                                                           

أحمد عبدو، رضا المرأة في عقد الزواج في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، مجلة دراسات قانونية 1  
 .62، ص 0255، سنة 52دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة، الجزائر، العدد 

وفق آخر التعديلات، ومدعم بأحدث اجتهادات أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد : العربي بلحاج2 
 .159، صفحة 0250المحكمة العليا،الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشرو التوزيع، الجزائر، سنة 

بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه و القانون، دار الشهاب للطباعة والنشر، الجزائر، : جبر محمود الفضيلات 3
 .515و 512ص  بدون سنة نشر،
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عده بمهر المثل  بعد الدخول وهذا ما جاء في نص على تخلفه فيبطل العقد قبل الدخول، ويصحح ب

فتغير مركز  0221من قانون الأسرة قبل التعديل، أما بعد تعديل قانون الأسرة سنة  11المادة 

   مكرر، مع منح الحق للمرأة  27الولي و أصبح شرط صحة في عقد الزواج وفقا لنص المادة 

  .في اختيار الولي تأثرا بالمذهب الحنفي

، فيترتب على تخلفه فسخ عقد ور الولي شرطا لقيام العقد صحيحاذلك يبقى حضومع 

الزواج قبل الدخول، ولا تستحق المرأة الصداق، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا استوفى العقد 

 .21/20من ق اس ج  11/0لك بنص المادة ذو 1ركنه والشروط الأخرى 

رضاها الحر ضرورة حرية المرأة في الزواج و  نيرتبط ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية م

بالزوج، بأنه لا يحق لأي كان التدخل في اختيار المرأة خاصة الولي سواء الأب كان أو غيره، 

 لك ليمنح لها سلطة تزويجذيتجاوز ة الحق في اتخاذ القرار في الزواج بل أ حيث يعطي الرضا المر 

 .2لينفسها، أي مباشرة عقد الزواج بنفسها بدون و 

 الاشتراط في عقد الزواج: الفرع الثالث 

 الإسلاميه الاشتراط في الفق: البند الأول

في عقد الزواج لكن تباينت  اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية في الأصل على جواز الاشتراط

 : الفقهاء في مسألة جواز بعض الشروط على النحو الآتي ءآرا
                                                           

 .101أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد ص  ،العربي بلحاج1 
 .09المرجع السابق، ص  ،بوكايس سمية 2
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  :شروط متفق عليها- 1

التي لا تنافي مقتضى العقد كاشتراط المرأة على قيمة  :صحتهاشروط متفق على 

المهر أو المعاشرة بالمعروف والإنفاق و السكن؛ وعدم تقصير الزوج في العدل في القسمة حال 

في  وج، عدم خروج الزوجة إلا بإذنه وألّا تمسك نفسها عنه وعدم التصرفالتعدد، أو اشتراط الز 

 .ملكه إلا  بإذنه

أتى النهي عنها صراحة كاشتراط الزوجة الثانية طلاق و  :على بطلانها شروط متفق

لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق " :رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة الأولى عند التعدد لقول

 .1"نفع صحفتها فإنما لها ما قدر لهاأختها لتست

     عليه وسلم نهى أو شرط التأقيت في زواج المتعة، فقد روي أن رسول الله صلى الله

 . 1عن المتعة مع  الاختلاف في وقت وقوع التحريم

 :شروط مختلف عليها- 2

لا تنافي مقتضى عقد الزواج مع د الزوجين على الآخر ولا توافق و و هي ما يشترطه أح

تحمل منفعة للمشترط كاشتراط الزوجة على الزوج عدم و  وجود دليل على جوازها أو منعها، عدم

أو اشتراطها الخروج إلى العمل، أو اشتراط  التنقل بها من المسكن أو البلد، عليها أو عدمالزواج 

 .غير ذلكزوجته بكر أو جميلة أو متعلمة و  الزوج على أن تكون 

                                                           

. ، ص0252عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الفقه الاسلامي وقانون الأسرة، دار البصائر للنشر، الجزئر، 1
511. 
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أحق ما أوفيتم : ة هذه الشروط واجبة الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلمح  ويرى الحنابلة صِ 

و استدلوا بهذا الحديث لعموم لفظه وشمول ما يدل ، "للتم به الفروجمن الشروط أن توفوا به ما استح

 .1عليه وتأكيد طلب الوفاء به

رأى المالكية فذهبوا عدم إلزامية هذه الشروط وغير واجبة الوفاء إلا في حال اقترانها و 

 .بيمين فإن الوفاء لليمين لا للشرط

أنه لو  لكن الحنفية قالوا  ،وصحة العقد طو الشر ذه الحنفية إلى بطلان هوذهب الشافعية و 

كانت الشروط مقابل الحط من مهر مثلها، فإن وفى لها بالشرط فلها المسمى أما لو خرق الشرط 

 .فلها ما نقص عن مهر مثلها

ذهب الظاهرية في اشتراط المرأة عدم إخراجها من بلدها أو عدم الزواج عليها، إلى توقيت و 

 .2ا إن كان بعد العقد فيصح العقد ويبطل الشرطمّ أنفسه فسخ العقد، الشرط فإن كان في العقد 

 حرية الاشتراط في قانون الأسرة الجزائري : البند الثاني

المعدلة  57جاء النص على الاشتراط في عقد الزواج بعد تعديل قانون الأسرة في المادة 

ي سمالزواج أو في عقد ر للزوجين أن يشترطا في عقد : ، التي نصت على20 -21من الأمر رقم 

 الزوجات وعمل المرأة ما لم تتنافلاحق كل الشروط التي يرونها ضرورية، ولا سيما شرط تعدد 
                                                           

يوسف مسعودي، الاشتراط في عقد الزوج في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في قانون الأسرة، المركز  1
 .155. ، ص0229الجامعي، بشار، 

تشوار حميدو زكية، عمل المرة الحاضنة بين نصوص قوانين الأحوال الشخصية المغاربية و الاجتهادات الفقهية  2
 .52. ، ص20، عدد 0220س، الجزائر، ٠إ٠ق٠ع٠و القضائية، المجلة ج
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 .هذه الشروط مع أحكام هذا القانون 

أجاز المشرع للمرأة الاشتراط في عقد الزواج بشرط ألا يتعارض ذلك مع نصوص القانون 

 .ول بها مثلاومقتضيات عقد الزواج، كاشتراط عدم الدخ

ورغم أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرة لم تنص صراحة على حق 

 الزوجين في الاشتراط، إلا أنها لم تمنع النص على مثل هذا الحق، وأكدت على المساواة بينهما 

 .في كل ما يتعلق بعقد الزواج

  الاشتراط في عقد الزواج من قانون الأسرة يجوز أن يكون  57و من خلال نص المادة 

 .أو في عقد آخر

أما مسألة الشرط كان يتعارض مع مقتضيات عقد الزواج فعالج المشرع الجزائري ذلك من 

يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط : التي نصت على أنه 10خلال ماديتين هما المادة 

ي لمقتضيات عقد الزواج مبطلا للعقد يتنافى ومقتضيات العقد، حيث جعلت هذه المادة الشرط المناف

 .كليا

إذا اقترن عقد الزوج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط : على ما يلي 11كذلك نصت المادة 

لعقد صحيحا، فجعلت هذه المادة الشرط المنافي لمقتضيات عقد الزواج باطلا مع الإبقاء اباطلا، و 

 .على صحة العقد

متعدي إلى العقد  10حظ أن البطلان في المادة ومن النظر في الماديتين السابقتين نلا

فالبطلان اقتصر على الشرط فقط مع توفر  11أصلا ليشمل الشرط و العقد معا أما في المادة 
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نفس العلة في الماديتين و بهذا يكون الجمع بين الحكمين مستحيلا،  لذلك من الأسلم حذف عبارة 

في حكم الشروط  511و الاكتفاء بما ورد بالمادة  10من المادة " أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد"

 .المنافية لمقتضيات عقد الزواج 

على مثالين للاشتراط لخصوصيتهما و هما شرط عدم تعدد الزوجات  57و نصت المادة 

 .و شرط عمل المرأة، وهما يدخلان في حماية لزوجة وحقوقها

 :شرط عمل المرأة -1

      إن اشتراط  حق المرأة في العمل ضمان لحقوقها و ترسيخ لمبدأ المساواة بين الرجل 

لكل "التي تنص على أنه  111و المرأة في الحق في العمل والذي كرسه الدستور من خلال المادة 

كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن : بقولها 07مواطن الحق في العمل كذلك نص المادة 

أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الري أو أي شرط أو أي ظرف 

الحريات الأساسية وحقوق الإنسان : "بنعتها 10، إضافة إلى المادة 1"آخر شخصي أو اجتماعي

 ."والمواطن مضمونه

كذلك جاء النص على هذا الشرط  من طرف المشرع الجزائري ليتوافق مع التزاماته الدولية 

التدابير من أجل الإجراءات و اتخاذ على ول الأطراف دالمن اتفاقية سيداو  52فألزمت المادة 

ء نفس الحقوق التي اة في ميدان العمل، لكي تكفل لها على حد سو أ على التمييز ضد المر  القضاء

                                                           

المتضمن التعديل  51/55/0229المؤرخ في  57-29المعدل ولمتمم بموجب القانون رم  5776من دستور   1
 . 56/55/0229المؤرخة في  61ر رم  الدستوري، ج

 



 

217  

 .للرجل خاصة من ناحية أحقيتها في العمل تعطى

ة أن يشكل أ لا يمكن لعمل المر : من قانون الأسرة بعد التعديل أنه 69كذلك نصت المادة 

 .سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة 

و هو ما يؤكد وفاء المشرع الجزائري بالتزاماته الدولية خاصة في حماية المرأة من العنف 

 . صادي و نيلها كافة حقوقها في هذا المجال بما يتوافق مع الشريعة الإسلاميةالاقت

 :شرط عدم تعدد الزوجات -2

على أنه يجوز للزوجة الاشتراط على زوجها بعد تعديل قانون الأسرة   57نصت المادة  

المباح ألا يتزوج عليها، على الرغم من الخلاف الفقهي على ذلك فالعقد،، حق الزوج في التعدد 

 .شرعا

و في الفقه الإسلامي يرى الحنفية إلى أن اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها من الشروط 

 .1ليس على الزوج الوفاء بهحكمه إلغاء الشرط وصحة العقد ، و التي لا يقتضيها عقد الزوج، و 

صحيح و اعتبر الشافعية أن اشتراط المرأة عدم الزواج عليها يخالف مقتضى العقد، فالعقد 

 .2و الشرط فاسد

لا يجب الوفاء عدم التعدد لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، فيكون مكروها، و  يرى المالكية شرطو 

                                                           

 .17.محمد بن رشد القرطبي، المرجع السابق، ص 1
 .007.، ص20، ج 5709مصطفى البابي الحلبي، مصر، إحياء علوم الدين، مطبعة لي، امحمد الغز  2
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 . 1به، فإن وقع فالعقد و الشرط باطل، مع استحباب الوفاء به

به، فإن  هو صحيح لازم الوفاءط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، و أما الحنابلة فيرون أنه شر 

 .2كان لصاحب الشرط الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه فات الشرط

أما في قانون الأسرة فإن التعدد حق اختياري للرجل إن شاء أخذ به إن شاء تركه يمارسه 

      الرجل ضمن ضوابط و شروط وضعها المشرع و بذلك فإن اشتراط عدم التعدد لا يتعارض 

الجزائري اعتمد رأي الحنابلة فيما يتعلق بشرط  مع القانون، و يتبين من خلال ما سبق أن المشرع

وهو ما يعتبر تقييد لمبدأ التعدد و تضييق له بما يجعل ممارسة هذا الحق صعبة ،  3عدم التعدد

 . يوسع من دائرة الزواج العرفييضطر إلى الالتفاف على القانون و جدا مما 

 :داخل الأسرة لفظي و النفسيحماية الزوجة من العنف ال: الفرع الرابع 

، فالمفروض يكون النص 4انتهاك صارخ لمبادئ الدستور النفسيلفظي و يعتبر العنف ال 

كل عام، والمعنوي بشكل خاص يمكن أن شرجال والنساء جميعا، لأن العنف بعام يشمل بالحماية ال

  يقع أيضا من النساء ضد الرجال، ولفظ المرأة يشمل أيضا الأم والبنت والأخت، وهذا يؤسس لتمييز 

                                                           

 .69.أبو الوليد الباجي، المرجع السابق، ص 1
 .091.أبو محمد بن قدامة، المرجع السابق، ص 2
 .65. ؛ لوعيل محمد لمين، المرجع السابق، ص61. طالبي سرور، المرجع السابق، ص 3
ة، بالإضافة إلى إحداث مواءمة أ العنف ضد المر يد إحصائيات تزابسبب  57-51تم تبرير إصدار القانون  4

مكرر من الدستور،  15دستورية القوانين لترقية مكانة المرأة بالموازة مع قاعدة التمييز الايجابي الواردة في المادة 
ن وأيضا لتكييف التشريع الوطني مع إلتزامات الجزائر الدولية، وهذا طبعا غير ملائم تشريعيا لأن المغروض التقني

، مرجع ن حسينة شرو : ينظر. ت البيئة الداخلية وليس بالإملاءات الدوليةابطة بمؤشر تيكون وفقا لمبررت واقعية مر 
 .022-577سابق، ص
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، إذ كان من الممكن الاكتفاء بنص عام لتوفير (الزوجة) ة أ برر دعوى توفير حماية أكبر للمر لا ي

التي تكون في حالة استضعاف ظرفا ة أ حماية للشخص ضد العنف، وجعل العنف ضد المر 

 .1مشددا

 ةالزوج لفظي و النفسي ضدركان جريمة العنف الأ: البند الأول

 :أركان هي تقوم الجريمة على ثلاثة و

 57-51من القانون رقم ( 5مكرر  066ة الماد)نصت في : الركن الشرعي: أولا

يعاقب بالحبس من سنة :" جاء فيهاوبات على جريمة العنف اللفظي ، و المعدل والمتمم لقانون العق

سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف ( 1)إلى ثلاث ( 5)

اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس كرمتها أو تؤثر على سلامتها 

 .البدنية أو النفسية

    وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم  ،ت حالة العنف الزوجي بكل الوسائليمكن إثبا

كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل  ،و لا يقيم في نفس مسكن مع الضحيةأ

 .الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة

                                                           

، 57-51قراءة في القانون : ة في ميزن السياسة الجنائيةأ عبد الحليم بن مشري، تعزيز الحماية الجنائية للمر  1
 .597-599، ص 0256، ديسمبر51القضائي، عجامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد 
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و إذا ارتكبت لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أ

الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح يضع صفح الضحية حدا للمتابعة 

 .1"ئيةاالجز 

يتمثل في السلوك  المتكرر و المعتاد من أشكال العنف اللفظي : الركن المادي -ثانيا

         الزوج الحالي أو السابق، مقيم أو غير مقيم ) و النفسي الممارس من الزوج على الزوجة

عد اهانة كرامتها أو معايرة أهلها، فيرتبط بذلك كل ت، مثل سب الزوجة وشتمها وقذفها و (مع الضحية

إخضاعها دون أن يتعدى ذلك إلى الاعتداء الجسدي مهما كانت لفظي يهدف إلى اهانة الزوجة و 

 .نتيجة ذلك الاعتداء

ضد الزوجة تتمثل في أن يكون الأذى  لفظي و النفسيف النسببية في جريمة العوالعلاقة ال

ف زوجها الحالي أو المعنوي الذي لحق بالمرأة سببه ما تعرضت له من تعنيف معنوي من طر 

 .مما أثر على سلامتها النفسية والبدنية  السابق،

التي تتطلب توفر القصد تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية : الركن المعنوي  -ثالثا

رفه قد يلحق أذى نفسي الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة، فيجب أن يكون الزوج على علم بأن تص

تتجه إرادة الجاني نحو إلحاق الأذى النفسي بالزوجة ل يجرمه القانون، و أن هذا الفعبالزوجة، و 

 .بذلك

                                                           

، المتضمن قانون 516-66، المعدل والمتمم للأمر 0251ديسمبر  12، المؤرخ ف 57-51القانون رقم  1
 .95، ع 0251ديسمبر  12العقوبات، ج ر المؤرخة بتاريخ 
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       ق ع ج مبنية ( مكررا 066ةالماد)ضد الزوجة  لفظي و النفسيو بما أن جريمة العنف ال

على الضرر النفسي الذي يلحق الزوجة، كان على المشرع تقدير العقوبة على أساس جسامة 

، الذي من الممكن أن يؤدي إلى أمراض نفسية كالاكتئاب و الانعزال 1الضرر الذي يلحق الضحية

كنتيجة لذلك السلوك، أو و غيرها أو أمراض عضوية كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو غير ذلك 

 .2اعتياده على ذلك السلوك

 ضد الزوجة لفظي و النفسياللجريمة العنف  العقوبات المقررة: البند الثاني

ضد  لفظي و النفسيالق ع ج أن عقوبة العنف ( مكررا 066 المادة)يتبين من خلال 

حيث لا يستفيد من ظروف التخفيف أو الإعفاء  ،هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات  الزوجة

 ية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبتق ع ج، إذا كانت الضح( 11)من العقوبة المنصوص عليها في 

 .بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح

" للفظي و النفسيالعنف ا"جاءت صياغة المادة بشكل فضفاض لان مصطلحي و قد 

 .النتيجةو   إثبات العلاقة السببية بين الفعلصعوبة ثبات آثارهما في نفس الوقت و يصعب إثباتهما وإ

صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية متى كان الصفح قبل صدور حكم  نّ أكما 

هذا الإجراء القصد منه المحافظة على العلاقة الزوجية بوقف سير الدعوى بسحب  نّ أنهائي، مع 

                                                           

 .021حسينة شرون، مرجع سابق، ص 1
 .590-591عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص  2
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ه يقع بعد تحريك الدعوى العمومية، فبذلك يمكن أن يكون سبيل الشكوى وصفح الضحية لكن

 . 1للابتزاز بين الأزواج لا لحماية أسرارهم

ة و من خلال نص المادة يؤكد المشرع الجزائي الجزائري إلغاء حق الزوج في تأديب الزوج

تقدير الضرر ت و لجوء إلى الخبرة الطبية لإثباما على القاضي إلا الالثابت في الشريعة الإسلامية و 

 2.الناتج عن ذلك السلوك

أن الرابطة الزوجية ى الأسرة مقصد مقدم على العقاب و وذهب بعض الفقهاء الحفاظ عل 

     يجب أن يكون ظرفا مخففا للعقاب لا مشددا له حفاظا على مصلحة بقاء واستقرر الأسرار 

في التأديب وفق الضوابط  التي هي أهم من مصلحة المجتمع في العقاب بناءا على حق الزوج

 3٠الشرعية

( 050)الزوجي يكون بكافة الوسائل، وأكدت المادة  النفسيلفظي و الف نواثبات حالة الع

يجوز إثبات الجرائم بأي :" من قانون الإجراءات الجزائية على مبدأ حرية الإثبات ونصت على

 .4..."غير ذلك طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على

ار التي لحقتها من تلك الجريمة كذلك فإن الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضر 

   أكدته المادة الثالثة و  .ق مدني الجزائري ( 9)تقديرها يخضع لسلطة القاضي، بناءا على المادة و 
                                                           

 .022حسينة شرون، مرجع سابق، ص 1
، 26عبد الحليم مشري، ضوابط تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكرة، ع 2

 .00، ص0227أفريل 
 .591مرجع سابق، ص : عبد الحليم بن مشري، تعزيز الحماية الجنائية للمراة في ميزان السياسة الجنائية 3
 .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم5766يونيو  9المؤرخ في  511-66قم الأمر ر  4
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فيه التي نصت على قبول دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر بما  (ق إ ج ج)من 

 .الضرر المعنوي مادام كان ناجما عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية

ولقد نص قانون الأسرة الجزائري على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بمعالجة النشور 

والشقاق حيث جعل القاضي هو المختص في تعيين الحكمين من أجل حل حالة الشقاق، كما حدد 

   ( 1ج)بشهرين، كما قصرها على الأهل من الجهتين، طبقا للمادة لتقديم تقريرهما والمقدرة' مدة

إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين :" من قانون الأسرة التي جاء فيها

ويعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة،  ،حكمين للتوفيق بينهما

 .1"قريرا عن مهمتهما في أجل شهرينوعلى هذين الحكمين أن يقدما ت

كما جعل نشوز الزوج سبب لطلب التطليق للزوجة، فضلا عن تعويض الطرف المتضرر، 

وهذا ما  يبقى إثبات النشوز المعنوي مشكلة صعبة،بات النشوز بكل وسائل الإثبات، و حيث يتم إث

    عند نشوز احد ألزوجين يحكم القاضي بالطلاق :" من قانون الأسرة على أنه 11نصت المادة 

 ".و بالتعويض للطرف المتضرر

لتطليق ايجوز للزوجة أن تطلب :" على أنه من قانون الأسرة( 9/ 11) جاء في المادةو 

لشقاق المستمر من أسباب طلب فجعل المشرع ا". الشقاق المستمر بين الزوجين...لآتيةاللأسباب 

 .استحالة معالجتهوجة لتطليق في حال استمرار ذلك و الز 
                                                           

، يعدل ويتمم القانون رقم 0221فبرير سنة  09الموافق ل 5006محرم عام  59مؤرخ في  20-21الأمر رقم  1
، ج ر مؤرخة في المتضمن قانون الأسرة 5790يونيو سنة  01الموافق  5020رمضان عام 7المؤرخ في 55¬90
 .0221فيفري  095هـ الموافق  5006محرم عام  59
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سلامية تقدم أن المشرع الجزائري يتوافق إلى حد كبير مع الشريعة الإما يتضح من خلال و 

ة، أوسع وأدق لكن تبقى الشريعة الإسلاميأحكامه و في مسألة معالجة النشوز والشقاق بين الزوجين و 

آليات تطبيقها وفعاليتها حتى يتم إنقاذ مشروع الزواج، فإذا تعذر ذلك يعطى إجراءاتها و من حيث 

 .كل ذي حق حقه عن بينة من الأمر

فالشريعة الإسلامية تضع إجراءات إستباقية لعلاج النشوز في أول بوادر فمجرد وجود 

المبادر في علاج يستدعي خوف متيقن من مظاهر نية الأعراض، في وجود مهابة القوامة، مما 

بطة الزوجية التي تمثل أقوى حالات الشراكة المادية والمعنوية امن أجل حماية ر  1استعجالهالنشوز و 

 .بين الزوجين

 جريمة التخلي عن الزوجة: الفرع الخامس-

لإضافة حماية أشمل للزوجة قام المشرع بتغيير اسم و العناصر المتكونة منها جريمة    

لتخلي عن ا" قبل التعديل وأطلق عليها اسم جريمةقانون العقوبات  في "الحامل لتخلي عن الزوجةا"

 .، حيث أسقط المشرع شرط الحمل لقيام هذه الجريمة51/57في تعديل قانون العقوبات " الزوجة

يعاقب ": في فقرتها الثانية على أنه 2من قانون العقوبات الجزائري  112حيث نصت المادة 

                                                           

التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، علي محمد علي قاسم،  1
0221 ،550. 

 
       المتضمن قانون العقوبات المعدل  70الجريدة الرسمية رقم  5766يونيو  9المؤرخ في  516-66 رقم لأمرا 2 
 0250ير افبر  0المؤرخ في  25-50بالقانون رقم و  0227ير افبر  01المؤرخ في  25-27المتمم بالقانون رقم و 

 .9جريدة رسمية رقم 
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 ..."لذلك لغير سبب جديالذي يتحلى عمدا عن زوجته و لزوج ا....بالحبس

 :ذكرها الآتيو تقوم هذا الجريمة على الأركان 

 أركان جريمة التخلي عن الزوجة: البند الأول-

 :الركن المادي: أولا- 

 :يكون بتوفر العناصر التالية

رسمي مقيد في سجلات د من وجود عقد زوج صحيح و لاب: قيام علاقة زوجية( 1-

 .الحالة المدنية فلا مجال للحديث عن هذه الجريمة في حالات الزوج العرفي

 أنوحدها و ك زوجته تر بمغادر الزوج لمحل الزوجية و  و ذلك: محل الزوجية كتر ( 2-

 .1يستمر التخلي لمدة تتجاوز الشهرين

 الركن المعنوي : ثانيا-

الجنائي بعنصريه العلم ر القصد هذه الجنحة من الجرائم العمدية تتطلب لقيامها توف

المشرع  أن إلامع ذلك يتخلى عنها عمدا، و  بنتيجة سلوكهك يتحقق بعلم الزوج ذلدة، و االإر و 

                                                           

ئم الأشخاص، دار الهدى للطباعة و النشر و التورع، عين مليلة، الجزائر، سنة انبيل صقر، الوسيط في جر 1
 .001، ص 0227
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 1.مبررا للتخلي عن الزوجة للغياب جديالسبب الالجزائري جعل وجود 

امة مالية من ر سنة و بغ إلىعاقب المشرع الجزائري على هذا الفعل بالحبس من شهرين و 

 .دج 522.222 إلىدج  01.222

 الحمل لتكوين الجريمة إسقاط : البند الثاني-

يعاقب : "في فقرتها الثانية على انه 51/57من القانون رقم 112نصت المادة 

الزوج الذي يتحلى عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن زوجته و ذلك لغير سبب ..........بالحبس

ط شرط حمله الزوجة لقيام الجريمة قالمشرع الجزائري اس أنيظهر من خلال هذا التعديل ."جدي

هذا ما أكده تشديده للعقوبة بحيث تضاعفت بعد المادة قد جاءت لحماية الزوجة و  لتصبح بذلك هذه

نفس الشيء سنتين، و  إلىأشهر  6ستة لتصبح من  إلىما كان يعاقب عليها بالحبس من شهرين 

 إلىدج  12.222دج لتصبح من  522.222 إلىدج  01.222رامة التي كانت من غبالنسبة لل

 .دج 022.222

 :بالتالي لقيام هذه الجريمة و متابعة الزوج بها يكفي فقط لتوافر العناصر التالية

 مسجلة في سجلات الحالة الماديةالرابطة الزوجية بعقد زوج صحيح و قيام -

 عمدا إهمالهاالتخلي عن الزوجة و -

                                                           

الأول، دار هومه للطباعة و النشر، الطبعة السابعة،  ءأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزئي الخاص، الجز  1
 .590، ص 0250سنة 
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 للشهرين دون وجود سبب جدليتجاوز مدة الإهمال -

هذا النص المعدل هو مقرر لحماية الزوجة بصفة خاصة بغض النظر عن كونها  إذن

عدم وجود أولاد، فقد جاء التعديل نتيجة للتعديلات التي مست قانون العقوبات  أوبوجود  أوحاملة 

 .ة بصفة عامة و الزوجة بصفة خاصةأ ر بهدف تحقيق حماية اكبر للم

من قانون العقوبات نص المشرع الجزائري على أن  112ر من المادة الأخي و في الفقر

اشتراط عنصر وج المتروك، و هذه الجريمة لا تتخذ إجراءات المتابعة فيها إلا بناءا على شكوه الز 

نظرا لخصوصية تروكة بغضن حمايتها من الإهمال و هنا هو من أجل مصلحة الزوجة الم ى الشكو 

 .العلاقة الزوجية

كان الزوج عرفيا  إنلا يشترط فيها شكلا خاصا، و  إذشفاهة  أوكتابة  ى تكون الشكو  قدو 

ثم تقديم الشكوى، فلابد من تقديم نسخة من  ةمن قانون الأسر  00وجب تسجيله وفقا لأحكام المادة 

 .عقد الزوج لإثبات العلاقة الزوجية

رفع الدعوى لتحقيق و إجراءات ا ةى تمكنت النيابة العامة من مباشر متى قدمت الشكو و 

 1.مباشر

 

                                                           

ملويا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، الجز الأول، دار هومه للطباعة و النشر و  ثلحسين بن الشيخ آ 1
 .169 ، ص0255ئر، الطبعة الثالثة، االتوزيع، الجز 
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 تعدد الزوجات :سادسالفرع ال

وجهت لجنة القضاء على التميز ضد المرأة و لجنة القضاء على العنف ضد المرأة  النقد 

اعتبر أنه مساس بحقوق المرأة انتهاك لة تعدد الزوجات و أفي مسلقانون الأسرة الجزائري خاصة 

 لمبدأ المساواة، فكيف نظرت الشريعة الإسلامية إلى التعدد فما موقف المشرع الجزائري ذلك  

 :تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية: البند الأول 

    إن تعدد الزوجات هو أن يكون في عصمة الرجل أكثر من امرأة ممن تحل له شرعا، 

و إن خفتم اًلّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا : "ى مشروعيته من القرآن قوله سبحانه وتعالىالدليل علو 

الآية " ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

 .سورة النساء

ون حصر، التعدد معروف قبل مجيء الإسلام، فكان الرجال يتزوجون بعدد من النساء دو 

هو العدل بين ضع شرط أساسي لممارسة هذا الحق و حدد الإسلام التعدد بأربع زوجات مع و 

ما رواه عبد الله ابن عمر أن ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة وجات كما جاء في الآية السابقة و الز 

على أن  الحديث ، حيث دل1نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فأمره النبي حينئذ أن يتخير أربعا منهم

جمع ما فوق الأربع أو إبقاء ذلك حرام، فالإسلام حد من كثرة عدد الزوجات، لكن مع ذلك أباح 

على  القدرةة الذي يكون أساس العدل و ضوابط معينبواحدة بأن يتزوج بأخرى بشروط و  للمتزوج

                                                           

 .5509كتاب النكاح عن رسول الله عليه وسلم رقم الحديث  سنن الترمذي، المرجع السابق، الترمذي، 1
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 .1أن لا يتجاوز أربعة نساء في عصمة الرجل في كل الأحوالتحمل التعدد و 

ى رأيين، الفقه في التعدد هل هو مباح للجميع كأصل أم هو استثناء فقط إل انقسم

ن بإباحة التعدد ولو لعدم وجود ضرورة تقتضي ذلك مع وجود شرط فأصحاب الرأي الأول يرو 

 .العدل، و القدرة على شروط عليه

شرط العدل ن بجواز التعدد لكن لضرورة تقتضي ذلك مع أما أصحاب الرأي الثاني فيرو 

بتقييد  ، حيث طالب(5721—5907) هو ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده والقدرة على الإنفاق و 

أضرار التعدد في زمانه تفوق  التعدد مستندا في ذلك من مبادئ الشريعة الإسلامية، وعنده أن

 .ائد التي كانت في صدر الإسلام، كصلة النسب وتقوية العصبةو الف

 :الإسلامية أباحت التعدد وفق ضوابط لثلاثة هيو من خلال يتضح أن الشريعة 

 .حصر العدد بأربع زوجات —

 .العدل بين الزوجات —

 3.و الاستمرار فيه خلال الحياة الزوجية 2القدرة على الإنفاق —

 

                                                           

علي جمعة محمد، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع وتراث الفقه و الواقع المعاش، دار اللامام  1
 .15، ص 0226، 5القاهرة، ط

غسان عشا، الزواج والطلاق وتعدد الزوجات في الإسلام، الأحكام الفقهية وتبريرات الكتاب المسلمين المعاصرين،  2
 .70، ص 0250، 5دار الشافي، ط

 .5790، 5.، ط9.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، دار الفكر، ج 3
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 من تعدد الزوجات 22ا25موقف قانون الأسرة : البند الثاني

 09المؤرخ في  20ا21من الأمر  29جاء النص على التعدد في قانون الأسرة في المادة 

 :على أنه 0221فيفري 

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر  —

 .الشرعي و توفرت شروط و نية العدل

يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج منها، وأن يقدم  —

 .ى رئيس الحكمة لمكان مكن الزوجيةطلب الترخيص بالزواج إل

ها وأثبت الزوج يمكن لرئيس الحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقت —

  .قدرته على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجيةالمبرر الشرعي، و 
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تضييق منه، عن يتبين من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري، قام بتقييد تعدد الزوجات وال

وهذا ما جاء في  الترخيص بالزواج من طرف الحكمة، طريق فرض شروط يجب توفرها، حتى يمنح

عرض الأسباب المرفقة بالمشروع التمهيدي لتعديلات قانون الأسرة، الذي عرض على مجلس 

 الحكومة، ثم في عرض الأسباب المرفق بالأمر الرئاسي الذي عرض على مجلس الوزراء، أن هذه

المادة تضع شروطا جديدة، للتضييق من مجال اللجوء إلى تعدد الزوجات، وتقيده بعدة شروط، 

 :تتعلق بوجود ظروف تبرره و توفر نية العدل، إذ يجب على الزوج

المرأة التي يرغب في الزواج معها، أن تقدم، طلب الترخيص بالزواج إلى إخبار الزوجة و  —

بعد التأكد من موافقة الزوجة الأولى، والمرأة التي يرغب في رئيس المحكمة، الذي يرخص بالزواج 

 .الزواج معها، و التأكد من قدرة الزوج على توفر العدل و الشروط الضرورية، للحياة الزوجية

 .في حالة التدليس يحق لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليقو  —

 .بالزواج، يفسخ الزواج الجديد قبل الدخولإذا لم يستصدر الزوج من القاضي، ترخيصا و  —

العامة في الفقه الإسلامي  كان يكتفي بالشروط 55/90والتشريع الجزائري في ظل قانون 

أضاف على ذلك شرطا أساسيا ضرورة استصدار رخصة  0221ولكن بعد التعديل الجديد لعام 

يطبق على مخالفة الزوج مسبقة من القاضي رئيس محكمة مقر بيت الزوجية، كما أدرج جزاءا 

 .لضرورة استصدار رخصة من القاضي، يتمثل في فسخ الزواج الجديد قبل الدخول
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 .فك الرابطة الزوجية من العنف المعنوي خلالة أالمر حماية : المبحث الثاني

تزام بمبدأ حرصت على ضرورة الالداو بمسألة فك الرابطة الزوجية و اهتمت اتفاقية سي

 .المرأة في إنهاء الرابطة الزوجيةالرجل و المساواة بين 

ن المشرع الجزائري قد كرس هدا المبدأ عند فك الرابطة الزوجية في تعديل أكذلك نجد 

قانون الأسرة في محاولة لتوفير الحماية اللازمة للمرأة عند استحالة استمرار قيام العلاقة الزوجية، 

ادة المنفردة للزوج وحده، أو بإرادتهما معا في حالة فيكون عندئذ حل هده الرابطة إما الطلاق بالإر 

 .إما بالإرادة المنفردة للزوجة في حالتي التطليق أو الخلعو  الطلاق بالتراضي،

منه سنتطرق إلى وسائل تجسيد حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية بإرادتها المنفردة وهما و 

 :التطليق والخلع من خلال المطلبين التاليين

 التطليق طلبالمرأة في حق  حماية: الأولالمطلب 

 مفهوم التطليق: الفرع الأول

 11في المادة التطليق و اكتفى بتحديد الحالات  فع الجزائري إلى تعريشرّ لم يتطرق الم  

رع شّ حالات لما قبل التعديل، و يهدف الم   ودلك بإضافة ثلاث  ،حالات من ق اس ج  وهي عشر

المساواة بين طرفي العلاقة الزوجية عند فك الرابطة تماشيا مع التزاماته يجاد نوع من إلك إلى ذمن 

 .الدولية

 يتجلى ذلك في التقرير المقدم من الجزائر أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والذيو 
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 ستندتبموجب أحكام القانون الجديد تم توسيع نطاق الأسباب التي يمكن أن : جاء فيه

بحيث أصبح بإمكان هذه الأخيرة رفع دعوى قضائية، ولاسيما بسبب عدم  ؛الزوجة إليها

 1....التوافق المستمر مع زوجها أو بسبب انتهاك أحكام منصوص عليها في عقد الزواج

والتطليق  هو إنهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي بطلب من الزوجة لأحد الأسباب التي 

لو رفضه الزوج، لإرادة للزوجة بموجب حكم قضائي و با ايعتبر طلاقو  2،وردت حصرا في القانون 

 .3ق القاضي بينهما عملا بقواعد العدالة والإنصاففرّ وي   ،ن يلحق الزوجة ضرر من الزوجأبشرط 

 أسباب التطليق: الفرع الثاني

ى المطالبة بالتطليق فل للزوجة الحق و  خمن قانون الأسرة على الحالات التي ت   11نصت المادة و 
 :حالات جاءت على سبيل الحصر كالتالي عشرهي و 

 .نفاق عليها بعد صدور الحكم بوجوبهعدم الا- 5

 .وجود عيب بالزوج يحول دون تحقيق الهدف من الزواج- 0

 .الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر- 1

                                                           

 .09المرجع السابق، ص : سمية بوكايس 1
هاد المحكمة العليا، مذكرة تخرج من المعهد الوطني توالخلع على ضوء قانون الأسرة واج التطليق: يوسف عزيرية2 

 .29، ص 0220-0221الجزائر،  للقضاء،

 .091الوجيز في شرح قانون الأسرة، المرجع السابق، ص : العربي بلحاج3 
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ا مواصلة هها مساس بشرف الأسرة، وتستحيل معالحكم على الزوج في جريمة في- 0

 .الحياة الزوجية

 .الغيبة أكثر من سنة بدون عذر ولا سبب- 1

 .مخالفة أحكام المادة الثامنة من قانون الأسرة المتعلقة بالتعدد- 6

 .ارتكاب فاحشة مبينة- 9

 .مخالفة الشروط المتفق عليها في الزواج- 9

 .وجود الشقاق المستمر بين الزوجة والزوج- 7

 .كل ضرر معتبر شرعا- 52

ل للزوجة طلب التطليق في محاولة خوّ ثلاث حالات جديدة ت   21/20حيث أضاف التعديل 

 .بالتزاماته الدولية اء الرابطة الزوجية كل دلك وفاءلخلق توازن بين الزوج و الزوج في إنه

 :من قانون الأسرة هي 11فأسباب التطليق المنصوص عليه في المادة 

ن يكون هناك أعلى التطليق في حالة امتناع الزوج عن الالتزام بواجب الإنفاق  -5

 .لزم الزوج و لم يلتزم بتنفيذهحكم قضائي ي  

: " والذي قضى بأنه 5771/21/20حيث قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بموجب النفقة 



 

235  

 . 1على الزوجة، وإن امتنع الزوج عن تنفيذ ذلك

لرفع  عن المدة التي تنتظرها الزوجة 5790حدد المجلس الأعلى في قرار صادر عنه سنة 

عن  زيدأن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة ت ضاءقو ا همن المقرر فق: "دعوى عدم الإنفاق بقوله

 2....".شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق

تكون معه الحياة الزوجية غير التطليق لعيب بدني أو عقلي أو نفسي في الزوج  -1

من ن يتم تشخيص الحالة أ العيب في الغاية المنشودة من الزواج، على هذابحيث يؤثر 3؛ممكنة  

 .طرف الخبراء

حق التطليق بسبب هجر الزوج لزوجته في المضجع لمدة تزيد عن أربعة أشهر،  -0

ا ذللإضرار بالزوجة عند ارتكابه هه ه إرادتوج  بحيث لا يكون للزوج أي مبرر شرعي للغياب و ت  

 .السلوك

طلب التطليق من طرف الزوجة بعد الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية حتى  -1

كذلك إثبات استحالة استمرار و  ان بكون الحكم ضد الزوج نهائيأيجب ولو كانت مع وقف التنفيذ، و 

أو موقوفة  العقوبة مقيدة للحرية لك أن تكون ذالزوجية بينهما بسبب الإدانة، ويستوي في  العلاقة

                                                           

، 5776نشرة القضاة، سنة ، 559091عن المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم  القرار الصادر1 
 .005، ص07العدد 

، المجلة 10975ملف رقم  5790/55/57عن المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية بتارخ القرار الصادر 2
 .96، ص 21،العدد 5797القضائية، 

 .502المرجع السابق، ص : سمية بوكايس 3
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جريمة فيها مساس بشرف الأسرة مثل جريمة الزنا والشذوذ : اكتفى بالقولو  ،التنفيذ أو حتى غرامة

 1.الجنسي، و كل جريمة فيها هتك عرض قاصر أو تحريضه على الفسق

 .للزوجة حق طلب التطليق لغياب الزوج مدة سنة بدون عذر ولا نفقة أن كما -6

عليه فإنها و  ؛ه الفاحشةذع ماهية هلزوج لفاحشة مبينة لم يحدد المشرّ ارتكاب ا -9

 2.فيهفق الإطار الاجتماعي الذي هو موجود و  للقاضي يحددهاتخضع للسلطة التقديرية 

ق للزوجة طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا وتحديد الضرر يخضع حيو  -9

وجوب توافر شروط محددة لتحقيق الضرر ع له، مع شرّ للسلطة التقديرية للقاضي التي تركها الم  

 3.أي أن يكون حالا أو وقع فعلا وغير احتمالي وافتراضي ،الوقوع ق  حق  وهي أن يكون الضرر م  

 4.أن يتسبب في استحالة استمرار العلاقة الزوجيةعن الزوج، و  اوأن يكون صادر 

 :أسباب أخرى للتطليق بعد التعديل هي ةأضاف المشرع ثلاثو 

لمستمر بين الزوجين تصير معه الحياة بينهما مستحيلة حيث جاءت هده الشقاق ا -5

المادة ليتماشى تشريع الأسرة مع متطلبات المجتمع الدولي، لكن المشرع لم يوضح كيفية إثبات الشقاق 

                     يثبت الشقاق المستمر من خلال ما يظهر: ينص على ما يلي الذي إلا مع المبدأ القضائي

                                                           

 00المرجع السابق، ص: يوسف عزيرية1 
ق للضرر في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجيستير عقود ومسؤولية، كلية التفري: كمال فريحاوي  2

 .02، ص 0220-0225الحقوقالجزائر، 
 .501المرجع السابق، ص : سمية بوكايس3 
، العدد 600600، ملف رقم 0255/29/50القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ  4

 .009، ص20
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جلسة الصلح  فين الحياة الزوجية والخصومات القضائية بين الطرفين، ولا يكفي الخلاف الظاهر م

 1.التطليق فيلثبوت الشقاق المستمر والاعتماد عليه 

و التطليق لمخالفة المادة الثامنة من قانون الأسرة، فيكون عندما تكون الزوجة غير  -0

ا التعدد تم بطريق التدليس أو إخلال الزوج ذه تم راضية على تعدد الزواج من طرف زوجها أو إن

                  حيث قضت المحكمة العليا من خلال قرارها الصادر ؛لمبدأ العدل بين الزوجات

إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق حال كون عدم العدل بين على  50/29/0226في 

 2.الزوجات يلحق ضررا بها

من ق اس ج  57ا نصت عليه المادة في العقد و هو ممخالفة الشروط المتفق عليها  -1

، و عدد الزوجات وعمل المرأة تلاسيما شرط عدم : حيث خصص المشرع شرطين أساسين بقوله ؛

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة : اتفاقية سيداو بقولها عليه هو تجسيد لما نصت

لكي تكفل لها على أساس المساواة بن الرجل ة في ميدان العمل أ للقضاء على التمييز ضد المر 

 3.لجميع البشر اثابت اوالمرأة نفس الحقوق لا سيما الحق في العمل بوصفه حق

                                                           

، مجلة 116779، ملف رقم 0226/29/50القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1 
 .005، ص 20، عدد 0226المحكمة العليا،

ثير الاتفاقيات الدولية على قيام الرابطة الزوجية وانحلالها في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تأ ،صياد المختار 2
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .69، ص0250-0251
رة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة حدة حجيمي، الحماية القانونية للمرأة في الجزائر، مذك 3

 .11، ص 0251-0250، 5والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق جامعة الجزارر
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ع الجزائري من خلال الحالات التي نص عليها للحق في طلب شرّ ن الم  أن يمنه يتبو 

المساواة في فك الرابطة د مبدأ جسّ ن ي  أحاول  ،و خاصة الحالات الثلاثة التي أضافها ،التطليق

 .الزوجية التي نادت به الاتفاقيات الدولية

 الخلع في حق المرأةحماية : نيالثاالمطلب 

 حق الخلع في القانون الجزائري :  الفرع الأول

 مفهوم الخلع: البند الأول

يعتبر الخلع صورة من صور فك الرابطة الزوجية حسب نص قانون الأسرة تلجأ إليه المرأة 

لفك الرابطة من ق اس ج للزوجة حق الخلع  09في حالة استحالة العشرة الزوجية أعطت المادة 

في من ق اس ج يعطيها الحق  10لمادة نفرادي صادر من الزوجة  بنص ااهو تصرف الزوجية، و 

وإذا لم يتفق  دفع للزوجلك بخلع نفسها مقابل مبلغ مالي ي  ذو  ،الزوجية دون موافقة الزوجفك الرابطة 

الزوجان على تحديد هذا المقابل المالي يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت 

 1.صدور الحكم

                                                           

، المجلة 5775/20/01بتاريخ  91991قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم 1 
 .21، ص 20، العدد 5771القضائية لسنة
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 مسالة موافقة الزوج على طلب الخلع: البند الثاني

يجوز للزوجة أن تخالع : " المتعلق بالخلع كالآتي قبل التعديل 10و كان نص المادة 

نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه، فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز 

يجوز للزوجة دون موافقة : "لت هذه المادة لتصبح كالتاليدّ و ع  " قيمة صداق المثل وقت الحكم 

ا التعديل لرفع اللبس و حسم الخلاف الذي يتعلق بإلزام ذه و قد جاء... . أن تخالع نفسها الزوج

 .الزوجة بالحصول على موافقة الزوج على الخلع من عدمه

من المقرر شرعا وقانونا أنه يشترط : "ن المحكمة العليا قضى بما يليففي قرار صادر ع

ثم القضاء  لصحة عقد الخلع قبوله من طرف الزوج ولا يجوز فرضه عليه من طرف القاضي، ومن

، وقرار آخر صادر  1"خرقا لأحكام الخلع وخطأ في تطبيق القانون  عدّ بما يخالف هذا المبدأ ي  

الخلع حق خولته الشريعة : الذي قضى بأن 5776/29/12كذلك عن المحكمة العليا الصادر في 

 2.البس عقدا رضائيبطة الزوجية عند الاقتضاء االإسلامية للزوجة لفك الر 

ذلك قرارها الصادر أن الخلع يتم دون إرادة الزوج، و ت المحكمة العليا على قد استقر و 

  من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها : ، الذي ينص على5770/29/05بتاريخ 

ما لا يتجاوز صداق بن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإ

                                                           

، المجلة 5775/20/01بتاريخ  91991المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  قرار صادر عن1 
 .21، ص 20، العدد 5771القضائية لسنة

، المجلة 505060، ملف رقم 5776/29/12قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2 
 .502، العدد الأول، ص 5779القضائية، لسنة
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ا قضوا بتطليق الزوجة دون وعليه فإن قضاة الموضوع في قضية الحال لمّ .. ..المثل وقت الحكم

 1".ب رفض الطعن وجصحيح القانون ومن كان كذلك است موافقة الزوج طبقوا

و قد أعطى التعديل لأحكام الخلع للمرأة حق الخلع دون إلزامها بالحصول على موافقة 

      ستعمله بلا قيد تق للزوجة طل  حيث إن الخلع حق م   ؛وج بما يقابل حق الرجل في الطلاقالز 

      ....جاء فيه  الذي 0255/27/51في قرارها بتاريخ  حيث قضت المحكمة العليا ؛أو شرط

 2...".بأن الخلع حق إرادي للزوجة يقابل حق العصمة للطاعن، ولا يعتد فيه بردة الطاعن

وجب للقاضي الحكم للزوجة بالتطليق أديل من قانون الأسرة بعد التع 10إن نص المادة 

رادة الزوج في مسألة الموافقة لإقم أي اعتبار تحت غطاء الخلع مع إهمال إرادة الزوج، كذلك لم ي  

   :على أنه 10/0حيث تنص  المادة 3؛بها تماما في مسألة مقابل الخلعوإنما غيّ  ، على الخلع فقط

المثل مالي للخلع يحكم القاصي بما لا يتجاوز قيمة صداق إذا لم يتفق الزوجان على المقابل ال" ..

حيث نمكن  ؛أحكامه أكثر مرونةن اللجوء إلى الخلع أصبح سهولة و إمن ثم فو  ،وقت صدور الحكم

لحق الرجل في طلب الطلاق بالإرادة  ي الخلع دون قيد أو شرط كحق موازها فقالزوجة من ح

 .المنفردة

                                                           

، المجلة 91621، ملف رقم 5770/29/05الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية في  القرار1 
 .510، عدد خاص، ص 0225ضائية لسنةالق
، سنة 0255/27/51: ، بتاريخ616017قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم 2 

 .159، ص 25، المجلة القضائية، العدد 0250
، ص 5799عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانية، دارهومة، الجزائر، 3 

512 
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 الشريعة الإسلاميةالخلع في : الفرع الثاني

     قد تكره الزوجة زوجها و لا تطيق  العيش معه لغير أذية منه ولا إساءة، فيجوز لها 

 و هذا ،يه إلى الزوج، وهو رأي جمهور الفقهاء بتوافر شروط معينةأن تخلع نفسها  مقابل عوض تؤدّ 

   و سنتناول ذلك  ،رفعا للحرج على المرأة التي بغضت زوجها وأصبح العيش معه أمرا لا يطاق

 .من خلال تعريف الخلع، ومدى مشروعيته وشروطه والحكمة من تشريعه

 تعريف الخلع: البند الأول

كل من الزوج  ، و هو مستعار من خلع اللباس، كأن  ع  خل  ، ي  ع  ل  الخلع مصدر خ   :لغة-أ

أزال الزوجية و  والزوجة لباس للآخر ويمكن أن يخلع أحدهما شريكه، فإذا تخالعا، يكونان قد أزالا

 .  1كل واحد منهما لباسه عنه

للخلع تعريفات عديدة في الفقه الإسلامي كلها تصب في معنى واحد  :اصطلاحا —ب

لاق تنحل به لطالزوجة لزوجها، فهو كاعوض تدفعه وهو وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما وب

 الرابطة الزوجية، و لكن يختلف عنها، لأن الخلع يتوقف وقوعه على الزوجين و ببدل الزوجة مالا

 هناك تعريف جامع لمختلفو ، ا الطلاق فيكون بدون عوض ويقع بالإرادة المنفردة للزوجلزوجها، أمّ 

على طلب المرأة أو قبولها بلفظ  ءالخلع هو إزالة ملك النكاح بنا) وهو كما يلي ،اهب الفقهيةالمذ

 .  2(الخلع أو ما في معناه في مقابل عوض تدفعه هي أو غيرها

                                                           

 بيروت -المكتبة العلمية أحمد ابن محمد الفيومي، المصباح المنير،   1
 .05 ، ص0221، 0، ط امح سيد محمد، الخلع بين المذاهب الفقهية الأربعة والقانون المصري، دار الكتب المصريةس  2



 

242  

 الخلعمشروعية : البند الثاني

وفٍ أ وْ »: استدل الفقهاء في جواز الخلع على الآية القرآنية اكٌ بِم عْر  ت انِ ۖ ف إِمْس  ق  م ر  الط لا 

انٍ ۗ و لا  ي  ت سْرِ  ذ وا مميحٌ بِإِحْس  ِ ۖ ف إِنْ  ا آتيتموهنحِل  ل ك مْ أ نْ ت أْخ  ود  اللّ  د  اف ا أ لا  ي قِيم ا ح  يْئًا إِلا  أ نْ ي خ  ش 

ِ ف لا  ت عْت   ود  اللّ  د  تْ بِهِ ۗ تِلْك  ح  ا افْت د  ل يْهِم ا فِيم  ن اح  ع  ِ ف لا  ج  ود  اللّ  د  م نْ ي ت ع د  خِفْت مْ أ لا  ي قِيم ا ح  وه ا   و  د 

ِ ف أ ول َٰئِك  ه م   ود  اللّ  د   من سورة البقرة 007الآية  «الظ الِم ون   ح 

رهها لزوجها، بن قيس اشتكت إلى رسول الله ك  امرأة ثابت  ا روي عن أنّ مة نّ ومن السّ 

لب من الزوج قبول الحديقة وط ،ها كمهر من زوجهاتلب الرسول منها إرجاع الحديقة التي استلمفط

 .1و تطليقها

 .عدهم في جواز الخلع ومشروعيتهن ومن جاء بو و قد أجمع الصحابة والتابع

و من المعقول  أن المرأة قد ترغب في الخلاص من الزوج لسبب أو لآخر وهي لا تملك 

بذلك كان الخلع  يعه في مقابل نيل حريتها، فإذا رضذلك، فتتفق معه على مقدار من المال تدف

 . مه الزوج للزوجةلما قدّ  افتداء لها من حياة لا تطيقها، وردّ 

  شروط الخلع: الثالث البند

 :يشترط لصحة الخلع ما يلي

                                                           

 .0795، رقم 0205، ص 1صحيح البخاري، ج   1
 



 

243  

 .أن يتم الخلع حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما -1

ل أن يكون بلفظ الخلع أو ما اشتق منه أو بلفظ يؤدي معنى الخلع، كالمبارأة كأن يقو  -2

 .تك على كذا وذلك تمييزا للخلع عن الطلاق على مالأر الزوجته، خالعتك على كذا أو ب

وذلك بأن ترضى الزوجة بدفع البدل وأن يرضى  ،الرضا من كل من الزوجة والزوج -3

 .الزوج بقبول البدل الذي دفعته الزوجة، فإذا انعدم الرضا من أحد الطرفين، لم يصح الخلع

   أن تكون الزوجة المختلعة أهلا للتبرع بأن تكون بالغة عاقلة، غير محجور عليها  -4

  .ولا مريضة مرض الموت

 كما لو قال لها خالعتك ولم يذكر مالا  ،قد البدلوجود بدل تدفعه الزوجة للزوج، فإذا ف   -5

 .لاق، يقع به الطلاق دون توقف على قبول الزوجةطّ و نوى به ال

 خلعبدل ال: البند الرابع

 و قول المالكية ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الخلع بأكثر من الصداق إذا تراضيا، وه

ا الحنابلة و وهذا يشمل القليل والكثير،أمّ ..( فلا جناح عليهما فيما افتدت به: ).. بقوله  تعالى واستدلوا 

منهم عطاء وطاوس  ذهب فريق آخر وإلى كراهة الزيادة دون تحريمها،  فذهبوا  الأحناف في رواية لهم

ما إلى خذ أكثر  مما أعطاها ، واستندوا في ذلك أنه لا يجوز للزوج أو الزهري وعمر بن شعيب، إلى 

  أعتبت فقالت والله ما( لى الله عليه وسلمص)سلول أتت النبيأ بي ابن جميلة بنت  وي عن أن  ر  
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ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا، فقال لها  ،لقين ولا خ  على ثابت في دِ 

( مصلّى الله عليه و سلّ )حديقته، قالت نعم فأمره النبي  ، أتردين عليه(صلّى الله عليه و سلّم)النبي 

 .  1أن يأخذ منها حديقته و يطلقها

و يرى البعض أنه يجب التمييز بين ما يجب للزوج أخذه وما يجوز له اشتراطه، فالزوج له 

 ه حقها وتنازلت عنه، إلا أنه نت زوجته وطابت نفسها بذلك لأأن يأخذ أكثر مما أعطى، إذا رضي

لا يجوز أن يشترط أكثر من الصداق ويطالب به زوجته إذا لم ترفض، فلو أتيح  للزوج أن يطلب 

لخلع معنى في هذه الحالة، فإذا أرادت المرأة أن تخلع زوجها و لما شاء مع رفض الزوجة لم يعد 

خلص تستطيع المرأة التن يتحجج بذلك، فللمالا تستطيع تحقيقه  لذلك فيطلب منها ايكون هو رافض

 ،يتنافى مع المقصد من الخلع الذي هو أداة للمرأة لفك الرابطة الزوجية لكرهها لزوجها كما أن همنه 

 . 2ن الزوج عير راض بذلكاومخافة أن لا تقيم حقوقه و لو ك

ختلف الفقهاء في تنازل الزوجة عن حضانة الأولاد كشرط للخلع، فرأى الأحناف او  

عتبر الحضانة في السنوات ت   .المالكية فيرون صحة الشرط والخلع اأمّ  ،بطلان الشرط وصحة الخلع

     ذلك، وإذا رفضت فليس للزوج  فإن رضيت بالتنازل عنها كشرط للخلع صحّ  ،للأم االأولى حق

 .أن يشترط ذلك، فإن رفض فللقاضي أن يخلعها منه بغير رضاه لتعسفه في استعمال حقه

                                                           

 .95أحمد عبد المومن و اسماعيل أمين نواهضة، المرجع السابق، ص  1
الشخصية للمسلمين في الغرب، رسالة دكتوراة، دار ابن حزم  سالم ابن عبد الغني الرافعي، أحكام الأحوال  2

 .190، ص0للطباعة و النشر، بيروت ط
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الزوجية بإرادة المرأة، مقابل حق الرجل في الطلاق  فالخلع هو وسيلة شرعية لفك الرابطة

خوفا على للزوج من إجحاف زوجته في حقه، و  ته الشريعة الإسلامية مراعاةبالإرادة المنفردة، و أقرّ 

الزوجة من مغبة ظلم نفسها  والوقوع في الحرام بإساءة معاملة زوجها أو استمرارها في حياة زوجية 

 .لى عواقب وخيمةمما قد يؤدي إ ؛لا تطيقها

 مظاهر من حماية المرأة في حالة فك الرابطة الزوجية: المطلب الثالث

 الصلح كإجراء جوهري لإتمام الطلاق: الفرع الأول

وذلك  ،إجراء محاولات الصلح من أجل إتمام الطلاق 07ع من خلال المادة اشترط المشرّ 

ت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثبلا ي: "بقوله

ساعي معين على القاضي تحرير محضر يبين يتو  أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى ( 21)ثلاثة 

 . "...اب الضبط والطرفينتّ عه مع ك  وقّ ونتائج محاولات الصلح ي  

دي بين الزوجين ووضع حد إيجاد حل و  فالصلح هو إجراء يسعى من خلاله القاضي إلى 

وجوبية هذا الإجراء واضحة من خلال المادة ن أجل استمرار الحياة الزوجية، و ع القائم بينهما ما للنز 

ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تنص م 006من قانون الأسرة و بصراحة المادة  07

 .سريةة سعلى أن محاولات الصلح وجوبية وتتم في جل

المحكمة قرارات كانت  فيما ،إجراء الصلح على وجوبإذ أن هذه المادة نصت بوضوح 

ة تعتبره إجراء غير فمرّ ، (ق أس ج 07 قبل تعديل المادة)غير مستقرة حول طبيعة الصلح العليا 

بين الطرفين في  إن محاولة الصلح: جاء فيه 05/29/5779 ر لها بتاريخاب قر سوذلك ح ،وجوبي

 ،"من الإجراءات الجوهرية وأن لفظ الطلاق أو التطليق تصدر دائما نهائيا سدعاوى الطلاق لي
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: على حيث نص 59/26/5775وهو ما جاء في قرر بتاريخ  ،ومرة تجزم أن إغفاله خرق للقانون 

ن ثم فإن وم ؛ت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات الصلح من طرف القاضيثبمن المقرر أنه لا ي"

أن  -في قضية الحال-القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في القانون، ولما كان من الثابت 

محاولة الصلح بين الطرفين  قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء

 .في تطبيق القانون  أواقد أخط ن يكونو 

وذلك  ،أشهر من تاريخ رفع الدعوى  1رع القاضي بألا تتجاوز مدة الصلح شّ وقد ألزم الم  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يعني  000من قانون الأسرة والمادة  07ب المادة سح

وذلك لمالها من أهمية في التأكد  0؛وإنما تتعدى الجلستين ،ة صلح واحدةسعدم اكتفاء القاضي بجل

كذا التأكد من صحة القصد في الطلاق بكل وعي وإدراك ، 1ج في طلب الطلاقمن إرادة الزو 

واختيار بعيدا عن التعسف أو سوء استعمال حق الطلاق، وذلك استنادا إلى أسباب شرعية 

                                                                                 .وقانونية

ر اب قر سالنيابة عن الزوجين في محاولة الصلح غير جائزة وذلك ح والجدير بالذكر هو أن

    لا تجوز النيابة عن الزوجين  نّهأ: ذ جاء فيهإ ؛56/25/0229المحكمة العليا المؤرخ بتاريخ 

 .، وذلك لما لحضور الزوجين من أثر في معرفة إرادتهما والتأكد منهافي محاولة الصلح

غير أنه إذا : " ...من قانون الإجراءات نصت على أنه 000والأكثر من ذلك فإن المادة 

ة المحددة للصلح رغم تبليغه شخصيا، يحرر القاضي محضر ستخلف أحد الزوجين عن الجل

                                                                                       ."...بذلك

 الزوج الطالب فك الربطة الزوجية،يجب على نه أ: يا ما يليهذا وقد جاء في قرر المحكمة العل

                                    ."صلح شخصيا، تحت طائلة رفض دعواه ة السجل حضور
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إجراء وجوبي وجوهري أقره المشرع من أجل جعل  يمما يعني أن محاولات الصلح ه

 .الطلاق بإرادة الزوج تحت رقابة القاضي

 تسبيب الطلاق: الثانيالفرع 

حق الرجل في الطلاق الم شرّع يد لزوجة، قّ ل حتى لا يؤدي الطلاق إلى ضرر وإيذاء

         يسيء استعماله لتحقيق مصالح غير مشروع ف بالإرادة المنفردة بتسبيبه، حتى لا يتعسف

 .أو للإضرار بالغير

ضي تعسف الزوج في الطلاق إذا تبين للقا: "قانون الأسرة على أنهمن  10فنصت المادة 

  ،فقيد المشرع الجزائري الزوج بتسبيب الطلاق" .حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها

وفي حالة عدم تقديم سبب للطلاق أو كان السبب تافها، فإنه جعل للقاضي السلطة التقديرية 

 .المطلقة في الحكم على الزوج بالتعويض إذا طلبته الزوجة 

الزوج الذي يطلق زوجته خلال مرضه مرض الموت قصد  :أمثلة التعسف في الطلاقومن 

وذلك قصد التهرب من رعايتها، وبصفة عامة يعتبر الزوج  ،مرضها ببسحرمانها من الميراث، أو ب

                 .متعسفا كلما توفرت نية الإضرار، ويعتبر عدم تبرير الطلاق قرينة على التعسف

 مشرع الجزائري و إن أعطى للرجل حق الطلاق بإرادته المنفردة بناءذلك أن الو يتبين من 

فإيقاع الطلاق من الزوج بالطلاق . قيد ذلك برقابة القاضيشريعة الإسلامية، إلا أنه على أحكام ال

غير معتبر إلا بعد صدور حكم قضائي يقضي بذلك، ولا يكون حكم القاضي إلا بعد إجرائه لعدة 

 اجدي اد الإصلاح بين الزوجين والتأكد من إرادتهما، ولو وجد أن الزوج لا يملك سببمحاولات قص
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عن ويستوجب تعويض الزوجة  ،للطلاق أو كان سببه تافها فإنه يكون بذلك متعسفا في طلاقه

 .الضرر

إلى إقامة مساواة ( القضاء)و يهدف تدخل الدولة " :ما مفاده و يرى الأستاذ تشوار جيلالي

فعالا في بناء العلاقات الاجتماعية،  انسين، لكون مبدأ المساواة هنا يجب أن يكون عنصر بين الج

 ."مادام أنه يضع حدا للتعسف

 إثبات الطلاق بحكم قضائي: الفرع الثالث

من خلال  ....لا يثبت الطلاق إلا بحكم"... : من قانون الأسرة على أنه 07نصت المادة 

ذلك يتبين أن طلاق الزوج بإرادته لا يكون نافذا ولا يعتد به إلا بصدور حكم قضائي، و الطلاق 

وجته بحكم ذا طلق ز ويفهم كذلك من النص أن الزوج إ ،يلفظ به الرجل لا يحتج به قانون  الذي

 ،تجاه الغيرنا ن هذا الزواج لا يعتد به قانو قضائي ثم أرجعها دون توثيق عقد الزواج الجديد، فإ

 .ب الآثار القانونيةوذلك من حيث ترت

دعوى لكن لم يتلفظ الأن الزوج رفع  في حال للطلاق ايكون حكم القاضي منشئو 

 .على ذلك يصدر حكم الطلاق وبناء ،بمحاولات الصلح في هذه الحالةالقاضي ، فيقوم بالطلاق

 إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق شرعا، ولجأ إلى القاضي من أجل  اويكون الحكم كاشف

 .إثباته فقطتقريره و 

من الناحية  إن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج لا وجود لهفوحسب الأستاذ بن شويخ الرشيد 

، إذ لا يثبت 07للطلاق وهو ما يفهم من خلال المادة  اوذلك في حالة إذا كان الحكم منشئ ،العملية
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 .الطلاق إلا بحكم

    لا يمكن إنشاء الطلاق : " ... و يقول في ذلك ،و هو رأي الأستاذ عمر زودة أيضا

             حيث لا يقع الطلاق إلا ابتداء من صدور هذا الإعلان ... بموجب محرر رسمي إلا

 ....يقعإن الطلاق الذي يتلفظ به الزوج خارج مجلس القضاء لا ... من القاضي

نه إف" إلا بحكمالطلاق لا يثبت : أما الأستاذ تشوار جيلالي فذهب إلى أن المشرع عند قوله

   إذ كان من المستحسن . يوهم أن جميع أحكام الطلاق ليست من الأحكام الناشئة بل الكاشفة

 .عمل كلمة لا يقع بدلا من لا يثبتعلى المشرع أن يست

مع أن المشرع أحسن لما استعمل عبارة لايثبت بدل عبارة لايقع حتى لاتتعاض ذلك مع 

 . أحكام العدة

هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى، ذهب بعض الفقهاء ومنهم الأستاذ بن داود عبد 

أن أحكام الطلاق هي أحكام بلأستاذ بلحاج العربي والأستاذ لمطاعي نور الدين إلى القول االقادر و 

 .شفة وليت منشئةكا

     رجع زوجته أثناء محاولة الصلح أمن : التي تنص على أنه 12إن النظر في المادة 

، فمراجعة لحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديدرجعها بعد صدور األا يحتاج إلى عقد جديد ومن 

كم منشئا الزوجة لا يمكن أن تكون إلا بعد الطلاق وفي فترة العدة لا غير، وعليه فلو كان الح

بالتالي  ؟كيف ترجع الزوجة في فترة الصلح وهي لم تطلق بعد لأن الحكم لم يصدر بعد :للطلاق

 .فهو كاشف
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متى تبين في قضية :"أنه  5777/20/56ر للمحكمة العليا بتاريخ اهذا وقد جاء في قر 

الحال أن الطلاق وقع بين الطرفين أمام جماعة المسلمين، وأن المجلس أجرى تحقيقا وسمع الشهود 

لا يحق أن يتراجع فإنه الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة المسلمين، 

مما  ،"وا صحيح القانون وعليه فإن القضاة بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبق ؛عن هذا الطلاق

 .اكم الطلاق هنا هو حكم كاشف له وليس منشئفح   ،يؤكد أن القاضي اعترف بالطلاق اللفظي

من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل : " هذا فضلا عن قرار قضائي آخر جاء فيه

 ، إذ أن القاضي لو حل... ه في إصدارهلصاحب العصمة، وأنه لا يجوز للقاضي أن يحل مح

ب من الزوج شأنه شأن الخلع لمحل الزوج في إيقاع الطلاق فإن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بط

 .لتطليق وبالتالي ليس فيه لإرادة الزوج أي اعتباراو 

و لذلك وجب تعديل النصوص المتعلقة بهذه الأحكام ليتم الاعتراف صراحة بالطلاق 

 عن طريق حكم قضائي، و يرتب آثاره من يومإثباته يكون  أنإلا  ،اللفظي الذي يقع خارج المحكمة

نه للحد من هذا النقاش يجب أن يتم تعديل المواد المتعلقة بهذه إانطلاقا من ذلك ف  التلفظ به،

إذ من المستحسن أن يتم التفرقة بين حالة تلفظ الزوج  ؛وذلك من أجل التوضيح والتدقيق ،المسألة

ه إذا تلفظ الزوج بالطلاق قبل اللجوء إلى المحكمة فيتم النص صراحة على أن ،بالطلاق من عدمه

ن الطلاق يقع قانونا وشرعا ولا يتم إثباته إلا عن طريق الحكم القضائي الصادر من المحكمة إف

المختصة، أما إذا لم يتم تلفظ الزوج بالطلاق ولجأ إلى المحكمة مباشرة فإنه لا يقع الطلاق إلا 

ب أي أثر من آثار الطلاق إلا من تاريخ التصريح بالطلاق من بصدور هذا الحكم المنشئ ولا يترت

 .قبل القاضي
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 المساواة بين الزوجين في آثار الطلاق و الحضانة و الولاية: الفرع الرابع

قد نص قانون الأسرة ه آثار والتزامات على الزوجين و ب عليتبعد وقوع الطلاق يتر 

منها ما يتدرج في  ،بالحضانةبعد وقوع الطلاق و د منها المرأة تستفيالتي الجزائري على الحقوق 

 .منها ما يتعلق بالحضانةو  ،إطار الحقوق المالية للمطلقة

 حقوق المرأة  بعد الطلاق: البند الأول

 ،التعسفيي الطلاق أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الحنفي في الحقوق المالية للمرأة ف

من قانون الأسرة  65ما نصت عليه المادة  فأعطى المطلقة الحق في السكن و النفقة، و هو

لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في لا تخرج الزوجة المطلقة و " :الجزائري بقولها

 ."عدة الطلاقشة مبينة، ولها الحق في النفقة و عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة ارتكاب فاح

الجزائري بالحكم بتعويض المطلقة في حالة الطلاق من قانون الأسرة  10و قضت المادة 

 500منصوص عليه في نص المادة و   2، و هو مبدأ معمول به في الشريعة الإسلامية1التعسفي

 .من القانون المدني الجزائري 

حكمت يق للضرر و عويض في حال طلبت الزوجة التطلتلقاضي أن يحكم  باللكذلك يمكن 

مكرر التي تنص على أنه يجوز للقاضي في حالة  11مادة اللنص  ا المحكمة بذلك للضرر وفقاله

 .الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها
                                                           

إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض " من قانون الأسرة الجزائري  10تنص المادة  1
 ".عن الضرر اللاحق بها

 .559عبد القادر بن داود، المرجع السابق، ص 2
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 الحضانة: البند الثاني 

 الحضانة في الاتفاقيات الدولية: 1

كذلك ، تطرقت لها اتفاقية حماية حقوق الطفلانت الحضانة من صميم حقوق الطفل ا كلمّ 

المدنية العهد الدولي للحقوق السياسية و  تطرق لذا  ،تعتبر حماية حقوق الطفل من واجبات الدولة

لمسألة الحضانة، كذلك تطرقت الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمسألة 

 .للمرأة  االحضانة باعتبارها حق

 الطفلاتفاقية حقوق : أولا

دعت اتفاقية حقوق الطفل في نص المادة الثالثة منه جميع الدول و المؤسسات و الهيئات 

الإجراءات لمصالح الطفل في جميع القوانين و لى أن يولى الاعتبار الأول إالتشريعية و القضائية 

جب على المجتمع مراعاتها، و التي تتعلق بالطفل، وحضانة الطفل هي من أهم الأولويات التي 

وأوصت  ،1ف في اتفاقية حقوق الطفل بالمادة الثالثةاقا للتعهد الواقع على عاتق الدول الأطر تحقي

     الرعاية اللازمين لرفاهية الطفل مع مراعاة حقوق وواجبات الوالدين بضرورة ضمان الحماية و 

 .لذلك والالتزام الواجب على كل دولة بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية و الإدارية الملائمة

 ةالحضانة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسي: ثانيا

الفقرة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أن تتخذ  01نصت المادة 

                                                           

 .5797المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1
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الدول الأعضاء في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند إبرام 

تدابير الفي هذه الحالة الأخيرة يتوجب اتخاذ قيام الزواج ولدى انحلاله، و  عقد الزواج و خلال

 .الكفيلة لحماية الأولاد إن وجدوا

 الحضانة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: ثالثا 

لزوجين في الحقوق لى المساواة بين اإ( و)في الفقرة ( سيداو) من اتفاقية 56دعت المادة 

على  (د)على الأطفال، كما نصت الفقرة الوصاية ما يتعلق بالولاية والقوامة و يالمسؤوليات فو 

  النظر عن حالتهما الزوجية  إعطاء الزوجين نفس الحقوق و المسؤوليات بوصفهما أبوين بغضّ 

 .في الأمور المتعلقة بأطفالهما

من حقوق الطفل على أبويه، حيث و إن أكدت المواثيق  ابر الحضانة في الأصل حقتتع

الدولية على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بمسؤوليتهما عن حضانة أطفالهما 

 .و رعايتهم إلا أنها  اعتبرت مصلحة الطفل هي المعيار الفاصل في منح الحضانة

 :الحضانة في قانون الأسرة الجزائري   2

 ،تربيتهو  القيام بحفظه وحمايتها ضم الصغير للحاضن أو الحاضنة و ف الحضانة بأنهرّ عت   

وقد أعطت  مة على أي مصلحة أخرى،هي حق للصغير و مصلحة له، وهذه المصلحة مقدّ و 

 .مة على غيرها من النساءقد  الشريعة الإسلامية حق حضانة الصغير لأمه، وهي م  
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الأم أولى  "على أن  20/21من قانون الأسرة الجزائري المعدل برقم  60و تنص المادة 

بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الخالة ثم الجدة لأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة 

 .المحضون في كل ذلك

 "وعلى القاضي عندما يقضي بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة 

أصحاب  بيأعاد المشرع الجزائري ترت 20/21اس ج بالأمر من ق  60المادة تعديل بعد 

كثر هو الأم و الخالة بناء على أن الأب الحق في الحضانة و ذلك  بتقديم الأب على الجدة لأ

 .ه بعد الأمئحرصا على أبنا

تنص على أن الأم أولى بحضانة ولدها  55/90قبل التعديل في قانون  60و كانت المادة 

بن في كل ذلك، مع مراعاة مصلحة الإ ،لأقربون درجةالخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم اثم أمها ثم 

و جعل ممارسة الأب لهذه الحضانة  ء،جعل الأولوية للأم ثم لجهة النساولهذا كان قانون الأسرة ي

 .في مرتبة أخيرة

   مهما في الحضانة و استند امن كل ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى امتياز 

 .1أعطتها مكانة متميزة مقارنة مع الأبو  ،في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي كرمت الأم

اعتبر بعض الفقهاء أن إعطاء المشرع الجزائري الأب المرتبة الثانية في حق حضانة أولاده 

جود هذا الترتيب مو عن جميع المذاهب السنية، و  خروج 02/21ي تعديل قانون الأسرة بعد الأم ف

حيث ثبت عن الرسول صلى الله عليه  ؛صريحة اقد خالف فيه نصوصلمذهب الشيعي، و فقط في ا

                                                           

 566عبد القادر بن داود، المرجع السابق،ص  1
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 .1"الخالة بمنزلة الأم  "قال و  ،وسلم أن قضى في ابنة حمزة لخالتها

ير من الايجابيات يحمل الكث   60في الجانب الآخر يرى البعض أن تعديل نص المادة 

جاء من أجل معالجة الواقع الذي تعيشه العائلة الجزائرية  ،الحواضن يبفي ترت لمصلحة المحضون 

 .ما يتعلق بأحقية ممارسة الحضانة بسب الطلاق أو الوفاةيلا سيما ف

يب الأحقية تالخالة في تر م و م الأب على الجدة لأإن قدّ و  59/20/0221إن تعديل 

 .2حافظ على مبدأ التداولأنه يساوي بين جهة الأم و الأب و بالحضانة إلا 

 الولاية و الوصاية على الأولاد: البند الثالث

 الولاية على الأبناء في القانون الدولي : أولا

لمرأة  على المساواة  بين الأب والأم أكدت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد ا

 . 3في جميع الأمور المتعلقة بهملقوامة والوصاية على أولادهما و افي الولاية و 

السياسية على أن ة العهد الدولي للحقوق المدنية و الفقرة الرابع 01المادة  صتذلك نوقبل 

                                                           

 .إدريس الفاخوري، الاتجاهات الفقهية 1
باديس ذبياني، آثار فك الرابطة الزوجية، دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي،دار الهدى،عين مليلة،  2

 .97الجزائر،ص
على أن يكون للمرأة في " من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  56ادة ممن ال( و)نصت الفقرة 3

الزواج نفس الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق بالقوامة و الولاية و الوصاية على الأطفال و تبنيهم أو ما شابه عقد 
ذلك من الأنظمة المؤسسة الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني و في جميع الأحوال تكون 

 ."مصالح الأطفال هي الراجحة

 



 

256  

تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين و واجباتهما لدى 

، ومن الواضح أن واجبات الزوجين لا تنحصر في خلال قيام الزواج و لدى انحلالهالتزوج و 

 .تهما الزوجية بل تتعدى ذلك لواجباتهما نحو أولادهماواجبا

 الولاية على الأبناء في قانون الأسرة الجزائري : ثانيا

 ،ر تكون للأبصّ من قانون الأسرة الجزائري المعدل بأن الولاية على الق   99نصت المادة 

 .وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا

تحل الأم محله في القيام بالأمور وفي حالة غياب الأب أو حصول أي مانع له، 

المستعجلة المتعلقة بالأولاد، وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد 

تنص فقط  99حيث كانت المادة  ،55/90ص عليه قانون الأسرة نو هذا على خلاف ما كان ي

 .تحل الأم محله قانونابعد وفاته و  ،رصّ على أن يكون الأب وليا على أولاده الق  

صلاحيات للأم في الولاية على أبنائها، من أجل   20/21منح قانون الأسرة بعد تعديل 

الأمور المستعجلة الخاصة بأطفالها في حالة غياب الأب أو في حال قيام بالتيسير لها بالقيام 

 .الزوجية أو في حالة الحضانة
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 يةالجنسائل مسفي حماية المرأة من العنف : الفرع الخامس

 حماية المرأة في قانون الجنسية الجزائري : البند الأول

هو أول نص ينظم الجنسية  5761/21/09المؤرخ في  76/61القانون رقم كان  

، المعدل 5792/50/51المؤرخ في  96/92الجزائرية بعد الاستقلال، و تلاه قانون الجنسية رقم 

 : برز ما جاء بهأو  0221/20/09المؤرخ في  25/21والمتمم بالقانون 

 .تعديل أحكام الجنسية لتتوافق مع التزامات الجزائر الدولية -

ذلك بالاعتراف بالجنسية الجزائرية الأصلية و   ؛تجسيد المساواة بين الرجل و المرأة  -

 .26 بالنسب عن طريق الأم من خلال المادة

أو جزائرية بموجب مرسوم  اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري  إمكانية -

 .امكرر  27 ،وهذا حسب المادة ،توفرت الشروط متى

 حق المرأة الجزائرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها: أولا

 :لقد اختلف الفقه في منح المرأة حق نقل جنسيتها إلى أبنائها إلى رأيين

 ها ئم نقل جنسيتها الأصلية إلى أبنايرى أنه لا يحق للأ :الرأي الأول -1 

 : س ذلك على عدة اعتبارات هيأسّ و 
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ر في بعض يعتبر الأب الممثل القانوني لأبنائه القصّ : اعتبار قانوني واجتماعي -أ

وني لوالدهم و المرتبط النظم القانونية، لذا فالأبناء يكون لديهم ميل لتشارك نفس المركز القان

الأسرة، هو القائم على تربية الأبناء ا على المستوى الاجتماعي فان الأب هو رب مّ أبجنسيته، 

ح الجنسية نمصلي في لدى أبنائه، فيكون صاحب الحق الأ لقدرته على تنمية الشعور بالوطنية

 .للابناء عن طريق الدم

 

عطاء هذا الحق للأم يسهم في زيادة كبيرة في السكان، فيؤثر إ إن  :اعتبار اقتصادي-ب

 .كتفاء الاقتصادي وعدم كفاية الثروة الوطنية لرعايا الدولةو ينجم عنه عدم الا  ،سلباعلى الاقتصاد

يعة الإسلامية، بصفته نسب الولد إلى أبيه في الشر ي   :خلاقيأاعتبار ديني و  -ج

     حكام،عطوها نفس الأأ القوامة فاسقطوا النسب على الجنسية و وصاحب  ول عن الأسرةؤ المس

ع الأم على إنجاب ها يشجئح جنسيتها لابنانفي من إعطاء الحق للمرأة إلاقي فومن الجانب الأخ

 .خاصة إذا كانوا موجودين ومولودين في الخارج ،الأبناء غير الشرعيين

سب الجنسية و الدولة و يتجلى ذلك في وجود مبررواقعي بين مكت :اعتبار واقعي -د

التطابق  اساسهو  ،خذت به معظم التشريعاتأو  ،قه الحديثفو هو الاتجاه السائد في ال المانحة لها
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جنبيا مقيما بدولة أخرى و كذلك الأولاد أ، فعندما يكون الأب قامة الفعليةبين الجنسية القانونية و الإ

 .1فالارتباط الواقعي بجنسية الأم يكون مفقودا، فيكون الاعتماد على جنسية الأم تحصيل حاصل

 :الحد من ازدواج الجنسية -ه

و كذلك تمنح الأم جنسيتها لهم  ،بنائهو يمنح جنسيته لأ ،و تكون في حالة الأب الاجنبي

ثار سلبية في بعض الانظمة آواج في الجنسية، مما قد يكون له فنكون أمام ازد الدم عن طريق

 . القانونية التي لا تعترف بازذواج الجنسية

 ،جواز نقل الأم لجنسيتها الأصلية عن طريق حق الدم إلى أبنائها: الرأي الثاني-2

 :يرى أصحاب هذا الاتجاه ذلك بناء على و

خاصة الزواج  ،فرزته من ظواهر اجتماعيةأالتطورات الاجتماعية والاقتصادية و ما  -

قامة في دولتها و يكون ق في بعض الحالات، فتعود الأم للإالمختلط الذي قد يترتب عنه طلا

بناء لذا يكون من الضروري إلحاق الأ ،سبب مشاكل قانونيةمما ي   ؛أولادها يحملون جنسية بلد والدهم

  .وضرورة مواكبتها. بجنيسة أمهم

ها تقداصمدولية، بمناسبة الالتزام بالمساواة بين المرأة والرجل و احترام الدولة لالتزاماتها ال -

والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عامة وتلك المتعلقة بحقوق المرأة  على الاتفاقيات

منها  0/7، خاصة المادة  5797قية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرة لسنة خاصة كاتفا

                                                           

 .69ص 0255/0250محاضرات في قانون الجنسية السنة الجامعية نظر بلعيور عبد الكريم، ا  1
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طراف المرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية تمنح الدول الأ" التي تنص صراحة بأنه

 .أطفالها

 1٠ 0221رع الجزائري في التعديل الجديد الصادر عام شّ و هو ما سار عليه الم  

 :انعدام الجنسيةالحد من   -ج

دة في ع وحده في نقل الجنسية إلى أبنائه يؤدي الاعتماد على حق الدم من ناحية الأب

 .2أو عديم الجنسيةالهوية بناء، كما لو كان الأب مجهولا حالات  إلى انعدام الجنسية للأ

و من ثم فإن منح الأم حق نقل جنسيتها لأبنائها يؤدي حتما إلى التقليل من انعدام 

 .من مشاكل قانونية عنه الجنسية، وما ينجم

 رفضت العديد من التشريعات تسوية نقل الجنسية الأصلية على أساس حق الدم بين الأم 

و الأب كليا ، و بعض التشريعات أجازت نقل الأم لجنسيتها الأصلية إلى أبنائها بصفة احتياطية 

كما لو كان مثلا مجهولا أو عديم  لأبنائه،على الأب نقل جنسيته الأصلية  ر  تعذّ  حال وثانوية في

في هذه الحالة الاعتماد على الأم في نقل الجنسية إلى أبنائها  الجنسية، فيكون من الضروري 

 .وتحديد مركزهم القانوني

حيث جاء في المادة السادسة  ؛قبل تعديله 5792خذ به المشرع الجزائري لعام أو هو ما 

 :زائرية بالنسبأنه يعتبر من الجنسية الج( 6)

                                                           

 .90 ،91بلعيور عبد الكريم، مرجع سابق ص   1
 .95بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق ص   2
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 من أب جزائري  :الولد المولود

 أم جزائرية و أب مجهولمن  :الولد المولود

 .من أم جزائرية وأب عديم الجنسية: الولد المولود

فمن خلال هذا النص فإن المشرع الجزائري قبل تعديل قانون الجنسية، أجاز نقل الأم 

  1.مجهول أو عديم الجنسيةالة في حالة الأب لجنسيتها الأصلية إلى أبنائها بصفة احتياطية وثانوي

     موقف المشرع الجزائري من نقل الأم الجزائرية لجنسيتها الأصلية -2

 :إلى أبنائها

      كان من التشريعات التي جعلت دم الأم يأتي  التعديل قانون الجنسية الجزائري قبل

في قانون  أخذت به بصفة احتياطيةفي المرتبة الثانية، أو بعبارة أخرى من التشريعات التي 

( 6)عن هذا الحكم في تعديل المادة السادسة المشرع الجزائري قد عدل ، و 5790 الجنسية لسنة

ى مبدأ أي تبنّ "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية "أنه  على التي تنص

و  07في المادة 5776وهو المبدأ الذي كرسته الدساتير المتعاقبة و دستور  ،المساواة بين الجنسين

 .الذي كرسته جل المواثيق الدولية

فتبني المشرع لمبدأ مساواة الأم والأب في نقل الجنسية إلى الأبناء جاء تنفيذا للالتزامات 

ار المشرع شوقد أ.  5797ز ضد المرة لسنة يالدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمي

                                                           

 .91و 90بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق ص   1
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حيث جاء فيه  ؛لتي أدت إلى تعديل قانون الجنسيةا ي إلى هذا المبرر في عرض الأسبابالجزائر 

ن يكون متوافقا مع التطور الدولي نحو التوافق مع المعايير أن قانون الجنسية الجزائري يجب أ

 تمع الدولي المصادق عليها الموحدة  للقيم الإنسانية الأساسية في مواثيق وعهود واتفاقيات المج

مشروع تعديل القانون ولهذه الأسباب يأتي " :ثم يضيف قائلا ،من طرف الجزائر أو المنظمة إليها

 ".بالرجل و المحافظة على حقوق الأطفال في مجال الجنسية بهدف مساواة المرأة 

لأم ان لواضحة لنص المادة السادسة، بأويمكن القول من خلال هذه الصياغة الجديدة ا

لا يشترط في الأم أن و  ،الجزائرية لها الحق في نقل جنسيتها الأصلية إلى أبنائها مساواة مع الأب

أو  عن جد من أصل جزائري، فقد تكون جنسيتها مكتسبة عن طرق التجنس اأب تكون مولودة

وي الأمر بين فهذا لا يمنعها من نقل جنسيتها لأبنائها، وأنه لا يعتد بمكان الميلاد، فيست الزواج،

 . 0الميلاد في الداخل والخارج ما دامت الأم تتمتع بالجنسية الجزئرية

نه أصبح شاملا أأصبح يتكون من فقرة واحدة، إلا  و على الرغم من أن النص الجديد

 .وكذلك الحالات التي لم تذكر لجميع الحالات التي كانت مذكورة من قبل،

 :تعديل المادة السادسة من قانون الجنسيةالنتائج الإيجابية والسلبية من -2

 :مزايا التعديل - أ

تحقيق المساواة   السادسة المشرع الجزائي في تعديل المادة من النتائج الإيجابية التي حققها

بين الزوجين في نقل الجنسية الأصلية الجزائرية إلى الأبناء على أساس حق الدم، والقضاء على 

 .ما قبل التعديلبينه االتمييز الذي كان موجود
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ومن المزايا كذلك هو عموم نص المادة المعدلة، وعدم تقييدها بحالات معينة بالنسبة للأم 

الجزائرية، بحيث أصبحت تتمتع بحق نقل جنسيتها الأصلية الجزائرية إلى أبنائها سواء كان الأب 

 .ه بالجنسيةوبالتالي لم تبق مقيدة بعدم وجود الأب أو عدم تمتع ؛موجودا أو غير موجود

كما أن هذا التعديل يقضي لا محالة على ظاهرة انعدام الجنسية التي تسبب مشاكل للدولة 

 .ورعاياها

كما أن هذا التعديل يقضي على المشاكل التي تعاني منها الأمهات الجزائريات المتزوجات 

 ؛معاملة الأجانببحيث كان الأبناء يعاملون ؛ يعشن مع أبنائهن في الجزائر مع أجانب، واللواتي

أما بعد  ،قامة الشرعيةكالتعليم و العمل و الإ ،فيحرمون من الحقوق السياسية و الحقوق الأخرى 

ن هؤلاء أصبحوا من رعايا الدولة الجزائرية يتمتعون بجميع الحقوق كغيرهم من المواطنين فإالتعديل 

 .1الجزائريين

 :العيوب الواردة في التعديل -ب

    مساواة في نقل الجنسية للأبناء ودون تقييد مكان الميلاد، قد يؤدي الإن الأخذ بمبدأ 

إلى خلق ظاهرة ازدواج الجنسية لدى الأبناء، وهو أمر غير مرغوب فيه ويتعارض مع ما ينشده 

 .2القانون الدولي والأخلاق الدولية

                                                           

 .99و 96بلعيور عبد الكريم، مرجع سابق ص   1
 .99و 99المرجع السابق ص  بلعيور عبد الكريم،. أنظر  2
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رط وجود ن التعديل الجديد قد يتنافى مع الاعتبار الواقعي الذي يشتأكما يمكن القول 

بين صاحب الجنسية والدولة المانحة لها، لأنه قد تنقل الجنسية الجزائرية الأصلية  ارتباط واقعي

ولا  ولكن لا تربطهم أي صلة ببلدهم ،لأبناء مولودين حقيقة من أم جزائرية ومقيمين بالخارج

لنقل الجنسية تفصيلية  ،وعليه كان على المشرع أن يضع شروط؛ يتمتعون بالشعور بالوطنية نحوه

 .الأصلية للأبناء في هذه الحالة

 

   ، ية لحقوق المرأة قوتر  اوبالرغم من ذلك، فالتعديل الجديد لقانون الجنسية يعتبر تعزيز 

وبالتالي يعتبر  ؛من قبل االأمر الذي لم يكن معروف ،مع الرجل ةتم إدراجها في مرتبة واحدالتي 

 .ملحوظ في النصوص القانونية الوطنية اتقدم

 اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج: ثانيا

 7 في المادة 25/21أنشاً المشرع الجزائري في التعديل الجديد لقانون الجنسية بموجب الأمر 

 ةلقانون القديم الذي جعل في الفقر ا لاكتساب الجنسية الجزائرية لم يعرفه اجديد اطريق امكرر 

 .لاكتسابها االزواج كسبب من أسباب فقدان الجنسية الجزائرية وليس سبب 59ة الثالثة من الماد

يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج " :أنه على التي تنص امكرر  27فحسب المادة 

يصبح بإمكان الأجنبي الذي يتزوج " ...من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط 

ئرية أو الأجنبية المتزوجة بجزائري متى توفرت الشروط القانونية المطلوبة أن يكتسب الجنسية بجزا

على جنسية لهما نفس التأثير الجزائرية في هذا التعديل كالرجل الجزائري  ة أ وبالتالي فالمر  ،الجزائرية
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بفعل تطور هذا الزواج المسمى بالزواج المختلط، الذي ظهر في حال الزواج،  الطرف الآخر

المجتمعات وتطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيما بين الدول الذي جعل أفراد 

 .الدول يتزوجون فيما بينهم

 :موقف الفقه من مبدأ وحدة جنسية الأسرة أو استقلالها -1

 صرةالحديثة وتشريعات الدول المعاأصبح لهذا الموضوع اهتمام كبير في الدراسات الفقهية 

 اج على جنسية أطرافه سواء المرأة ى التساؤل عن مدى تأثير الزو فاًدّ  ريع الجزائري على السواءوالتش

ومعنى ذلك  ،اتجاه ينادي بوحدة جنسية الأسرة :اتجاهات و الرجل وفي هذا الشأن ظهرت ثلاثأ

ومعنى ذلك عدم تأثير الزواج  ،ه ينادي باستقلالية جنسية المرأة تأثير الزواج على الجنسية، و اتجا

 .على الجنسية، واتجاه ثالث مختلط يأخذ بالاتجاهين

 وحدة جنسية الأسرة: لاتجاه الأولا

سب المرأة جنسية زوجها و تصبح تابعة له، بحيث تهذا الاتجاه مفاده أنه بمجرد الزواج تك

إرادتها ذ بعين الاعتبار دون الأخ الواقع الذي خلقه الزواج و بقوة القانون  تكتسبها حتما بفعل

 :ها في هذه الحالة، وقد استند أنصار هذا الاتجاه لتبرير موقفهم بما يليورضا

ينتج عنه شبك وربط بين أفراد  أن وحدة جنسية الأسرة امفاده: اعتبارات اجتماعية وسياسية

 .وانسجام بين أفراد رعايا الدولة 'العائلة ووحدة
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النظام الذي يحكم الروابط العائلية، وينتج عنه  ةتحقق وحد دةأن هذه الوح: اعتبارات قانونية

استقرار قانوني و سهولة تحديد جنسية الأولاد، فضلا عن تفادي المشاكل المترتبة عن تنازع 

 .القوانين في حالة تعدد الجنسية

 استقلال جنسية الزوجة عن جنسية الزوج: الاتجاه الثاني

جنسية الأسرة ، وظهور أفكار قانونية  عليها مبدأ و حدةارات التي يقوم الاعتب تراجعبعد 

و بروز الحركة النسائية التي  في نهاية القرن العشرين، ولوجيات سياسية و اجتماعية جديدةوإيدي

كان يضم دول أمريكا الشمالية والجنوبية وكذا دول أمريكا ) 5711بدأت منذ مؤتمر منتغيديو لعام 

ظهر  في الحقوق و الواجبات، بضرورة المساواة بين الرجل و المرأة لتي كانت تنادي و ا( الوسطى

، عن جنسية زوجها-باعتبارها زوجة  -بهذه المناسبة اتجاه يدعو ويطالب باستقلال جنسية المرأة 

 : 1اعتبارات وقد اعتمد هذا الاتجاه على عدة

   اجبة التطبيق أن هذا المبدأ لا يرتب بالضرورة تعدد القوانين الو  :اعتبارات قانونية

 ٠ 2والجنسية لها نظام خاص بها ،فالزواج يحكمه نظام قانوني ؛على الأحوال الشخصية

بدأت  ظهرت مفاهيم اجتماعية و قانونية نه في العصور الحديث،أ :اعتبارات اجتماعية

 ن المرأة أفي تسييرها، وبما  امتساوي الزوجين وأصبح دور الزوج على شؤون الأسرة تقيد سلطات

 .بالشخصية القانونية فإنها تحررت من سلطته التي كان يمارسها عليها من قبل تتمتع

                                                           

 .99، 96بلعيور عبد الكريم، مرجع سابق ص - 1 
 .72و 97، 99بلعيور عبد الكريم، مرجع سابق ص -  2
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الزوجة  تلأنه مادام ؛فالأخذ بهذا المبدأ يعني احترام إرادة الزوجة في اختيار جنسيتها

  مها اكتساب جنسية زوجها وأه ،تتمتع بأهلية قانونية كاملة فإنها تجعلها مستقلة تماما في شؤونها

 .ضهاأو رف

 .وهو الاتجاه الثالث ،بين المبدأينوهناك من يأخذ بالجمع 

 الجمع بين مبدأ وحدة واستقلالية جنسية الأسرة: الاتجاه الثالث

 : منها ،هذا الاتجاه يستند إلى مبررات عديدة

أنه من الضروري الأخذ بإرادة الفرد لاكتساب الجنسية، بحيث لا يمكن للدولة أن تفرض -

 .التي تتزوج مع أحد مواطنيها، بل عليها احترام رغبتها وحريتها في ذلك' المرةجنسيتها على 

تمارس الدولة سلطتها التقديرية في منح  مصلحتها، و وأنه حفاظا على أمن الدولة -

جنسيتها أو الرفض للأجنبي أو الأجنبية التي تتزوج بأحد رعاياها، حتى يتسنى لها رقابة الأجانب 

 .الدخول في جنسيتهاالراغبين في 

العمل على تحقيق الانسجام والتناسق بين فرع القانون في كل دولة وتحقيق  ةر و ضر -

 .1التوافق بين قوانين الجنسية فيما بين الدول

 

 

                                                           

 .75بلعيور عبد الكريم، مرجع سابق ص . أنظر   1
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 :موقف المشرع الجزائري من مبدأ وحدة جنسية الأسرة أو استقلالها - 2

الذي أخذه المشرع الجزائري في التعديل ة الاتجاه فبعد دراسة الاتجاهات السابقة ينبغي معر 

      الجنسية بالنسبة  بوحدة ى،هل هو الاتجاه الذي ناد االتاسعة مكرر  الواردة في المادة الجديد

الاتجاه  جنسية الزوجة عن جنسية الزوج، أمالاتجاه الثاني الذي نادي باستقلال  أم إلى الأسرة،

 .1الثالث الذي نادي بالجمع بين الاتجاهين

الأجنبية التي  للمرأة  50'في المادة 5761ي لعام أجاز المشرع في قانون الجنسية الجزائر 

  سب الجنسية الجزائرية إذا تقدمت بطلب إلى وزير العدل ولم يعارضها تن تكأجزائري من تتزوج 

وفي نفس الوقت  خذ بمبدأ استقلال جنسية الزوجة عن زوجها،أمما يدل أن المشرع ؛ في ذلك

 .إمكانية توحيد جنسيتها

من الإشارة إلى تأثير  ، خال5792الجنسية لسنة ، جاء قانون 5761بعد إلغاء قانون 

من قانون  50'الأجنبية المتزوجة بجزائري التي كانت منظمة في المادة أة الزواج على جنسية المر 

5761. 

ذن لها بموجب أإذا  الجزائرية المتزوجة بأجنبي، تفقد الجنسية الجزائرية ة أ غير أن المر 

    والرجل  يلاحظ أن هناك تمييز بين المرأة  ولكن ما ،في التخلي عن الجنسية الجزائرية مرسوم

 .اثل بالنسبة للرجل في هذه الحالةلأنه لا يوجد أي حكم مم ؛من قانون الجنسية 59 في المادة

                                                           

 .71و 70بلعيور عبد الكريم، مرجع سابق ص . نظرا 1
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زوجة أو الزوج لتوحيد أما في التعديل الأخير، فإن المشرع الجزائري قد فتح الباب أمام ال

ق الزواج، بشرط احترام إرادة الفرد في اكتساب جنسية الزوج، وهو ما تقضي يجنسية الأسرة عن طر 

ن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل أحيث تشترط  ارر مك 0/7به المادة 

 ...."عند تقديم الطلب

خذ هذا الاتجاه الثالث أن المشرع الجزائري قد أ وعليه يستخلص من الملاحظات السابقة

       ؤثر تعامة  نه لم يجعل من الزواج كقاعدةألك ذ ؛الذي يجمع بين الاتجاه الأول و الثاني

ولكنه يجيز إمكانية تأثيره على  وهذا هو مضمون مبدأ استقلال جنسية أفراد الأسرة ، ،على الجنسية

الزوجة أو الزوج اكتساب الجنسية الجزائرية وتوفرت شروط  جنسية الزوجة أو الزوج إذا ما طلبت

 .أخرى، وهذا هو مضمون مبدأ تأثير الزواج على الجنسية

 او ترقية وتعزيز  اجديد اوعلى العموم فإن التعديل الأخير لقانون الجنسية يعتبر مكسب

 .ة التي أصبحت لا فرق بينها وبين الأب الجزائري أ لحقوق المر 

حق المرأة في المساواة في مسائل الجنسية في  الاتفاقيات : البند الثاني

 الدولية

    أن تمنح للمرأة نفس الحقوق بالدول الأطراف  7ألزمت اتفاقية سيداو في نص المادة 

       زواجها   ، و في حالة1مع الرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها

فرض عليها جنسية الزوج تغيير جنسيتها أو تصبح بلا جنسية، أو تمن أجنبي لا يتوجب عليها 

                                                           

 .من الاتفاقية (7)انظر نص المادة  1
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فهي تقرر بمحض إرادتها فيما  ،ي هذه الحالة يجب ترك تقدير المصلحة للزوجة نفسهافالأجنبي ف

إذا كانت مصلحتها تقتضي الدخول في جنسية زوجها و الاستفادة من المزايا المقررة للمواطنين في 

لحق  امساوي االاتفاقية على الدول الأطراف أن تسمح للمرأة بمنحها حق ، كما ألزمت1دولة زوجها

 .الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها

فقد سبق و أعلن  ؛إن حق المساواة في الحصول على الجنسية هو حق متاح لجميع الناس

لكل فرد حق التمتع بجنسية  ": على ما يلي  51الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة 

، كما "تغيير جنسيته ما، و لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في 

جاءت اتفاقية خاصة بجنسية المرأة المتزوجة على أحقية المرأة في أن نكون لها جنسية مثلها مثل 

 .الرجل

 :على قانون الجنسية الجزائريةسيداو  ةتفاقياآثار -

المرأة الجزائر بإعادة النظر في قانون الجنسية، لأنه ضد لجنة القضاء على التمييز  نادت

يكرس التمييز ضد المرأة ويحرم الأم من المساواة مع الأب في منح الجنسية الأصلية للأولاد  و 

تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق ":  7من المادة  0جاء في الفقرة 

  .، لذا كان على الجزائر مراجعة و تعديل قانون الجنسية"بجنسية أطفالها

فما الذي قام به المشرع الجزائري للحد من التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية، وخاصة 

 ؟21-25في المساواة بين الأب و الأم في منح الجنسية للأطفال في الأمر رقم 
                                                           

 .551.ص ،0225دار هومة ،  ،ريعة الإسلامية و القانون الدولييحياوي، الحقوق السياسية للمرأة في الشأعمر  1
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 81-72في الأمر رقم  الجنسية للأطفالالمساواة بين الجنسين في منح  :أولا

 إن التمتع  بالجنسية الجزائرية بصفة أصلية يكون عن طريق رابطة الدم أو رابطة الإقليم 

  .أو عن طريق الاسترداد ،أو عن طريق التجنس ،و هذا بفضل القانون  ،إما بصفة لاحقةو 

ده حتى و لو أقيم و الجنسية الجزائرية الأصلية هي تلك التي تثبت للشخص منذ ميلا

تقديم طلب و لا لموافقة السلطة و لالدليل عليها في تاريخ لاحق على الميلاد، و لا تحتاج لثبوتها 

 .ا على حق الإقليم كاستثناءا عن طريق حق الدم كأصل عام و إمّ هذه الجنسية إمّ  ثبتت

و ذلك كأصل عام  ،أعطى المشرع الجزائري للأب الحق في إعطاء الجنسية للأطفال

، و في حالة عدم وجود الأب منح المشرع الجزائري للمرأة الحق في إعطاء الجنسية لأطفالها (أولا)

 (.ثانيا)كاستثناء 

 

 منج الأب الجنسية لأطفاله كأصل عام -1

يعتبر من الجنسية الجزائرية " :من قانون الجنسية على أنه  5فقرة  6نصت المادة 

و ذلك أيا  كانت جنسية أمه و ميلاده، و هو  أصل عام ..."ود من أب جزائري بالنسب، الولد المول

الجزائر أو بالخارج، و سواء كانت جنسية الأب أصلية بفي منح الجنسية، سواء كانت واقعة الميلاد 

الجنسية وقت واقعة  حاملاأو مكتسبة، فيأخذ الولد جنسية أبيه الجزائرية بشرط أن يكون الوالد 

و أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت .واء كان حيا أو ميتا بغض النظر عن جنسية الأمالميلاد س

 ثبوت نسبه من والده ثبوتا قانونيا، و يتم الفصل  الحمل بالولد، و لا يؤثر انقطاعها بعد ذلك مع
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من قانون الأسرة قبل التعديل على أنه  02حيث نصت المادة  ؛في ذلك وفقا لقانون الأسرة الجزائري 

ة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه قبل يّنيثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو الب: "

ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج : "من قانون الأسرة على أنه  05، كما تنص المادة "الدخول

و منه فإن العلاقة غير الشرعية لا يثبت  ؛"روعةتصال و لم ينفه بالطرق المششرعيا و أمكن الا

 .بها النسب

 :ئياستثناكاجراء جنسية الأم  طفلال منح - 2

على حق الأم في منح أطفالها الجنسية  96-92من أمر رقم  1، 0فقرة  6نصت المادة 

، و الحالة الثانية إذا ب مجهولاالأجزائرية و .ما إذا كانت الأمالأولى حالة ال: الجزائرية في حالتين 

 .ب عديم الجنسيةالأكانت الأم جزائرية و 

 :و الأم جزائرية  في حالة الأب مجهولا -أ

، حيث ب مجهولاالأيتمتع الولد بالجنسية الجزائرية الأصلية في حالة كانت الأم جزائرية و 

فيأخذ الولد جنسية أمه لا يمكن في هذه الحالة الأخذ برابطة الدم من جهة الأب باعتباره مجهولا، 

 ؛سواء ولد الطفل في الجزائر أو فوق إقليم دولة أخرى و أو غير شرعي،  اسواء كان الطفل شرعي

لجنسية الجزائرية ا ح نرابطة الاقليم و رابطة الدم في مبمبدأ ( من ق ج ج  26)حيث أخذت المادة 

 .أم جزائرية منللطفل المجهول الأب 

 :م جزائريةالأو  ب عديم الجنسيةالأحالة  -ب

عن الحالة هذه الحالة في هذه الحالة الأب يكون معروفا لكنه عديم الجنسية و تختلف 



 

273  

ح جنسيتها لولدها في نو أعطى المشرع الجزائري الأم الحق في م ،ثبوت نسب  الولد فيالأولى 

الجنسية على  ن يكون الولد عديم الجنسية تبعا لوالده في حال اعتمد المشرعهذه الحالة تفاديا لأ

 .رابطة الدم من جهة الأب

بالجنسية  اة دولته بعد ميلاد ولده فيبقى الولد محتفظجنسيّ ا إذا اكتسب الأب و أمّ 

 .بذلك جنسيته و لا تتأثر ،على رابطة الدم من جهة أمه و ذلك بناء ؛الجزائرية

الجنسية الجزائرية يعتبر من : "من نفس القانون على ما يلي  0فقرة  9كما نصت المادة 

بالولادة في الجزائر الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية و من أب أجنبي هو نفسه المولود في 

 ..."الجزائر

الجزائر، ي مولود فالمن أم جزائرية و من أب أجنبي هو نفسه  إن الولد المولود في الجزائر

رع الجزائري بين حق الدم من جهة الأم، إذ تسمى هذه الحالة بالميلاد المضاعف، بحيث جمع المش

 الأصلية وفقا لهذه المادة توافر وحق الإقليم من جهة الولد و أبيه، و يشترط لمنح الجنسية الجزائرية

 :شروط ةثلاث

 .أن تكون ولادة الطفل في الجزائر -

 .أن تكون ولادة الأب في الجزائر -

 .مكتسبةكون الأم جزائرية سواء كانت جنسيتها أصلية أو تأن  -

و اعتبرته لجنة  ،أعطى المشرع الجزائري للأم الحق في منح جنسيتها لأطفالها كاستثناء

   المشرع الجزائري لم يساو بين الأب و الأم  القضاء على التمييز ضد المرأة تمييزا ضدها، لأنّ 

 .في منح الجنسية للأطفال
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 21-25ل أمر المساواة بين الجنسين في منح الجنسية للأطفال في ظ حق: 2

 -21بموجب أمر رقم  5792من قانون الجنسية لسنة  6عدل المشرع الجزائري  المادة 

يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري و أم : "تنص على أنه  6و أصبحت المادة ، 251

خذ بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في منح أ، من نص المادة يتبين أن المشرع الجزائري "جزائرية

حيث رفع المشرع تقييد ثبوت الجنسية من جهة الأم بأية قيود أو شروط، فكل  ؛2الجنسية للأولاد 

 .هيم مكان ميلاده و لا حتى جنسية أبجزائري الأصل و لا يه ولد يولد لأم جزائرية فهو

ثبوت النسب سواء بالنسبة للولد المولود المعدلة من ق ج ج لم تشترط  6كذلك فإن المادة 

 .و هذا من أجل تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين ،من أب جزائري أو أم جزائرية

و أرسى  ،ق ج ج حقق بذلك مبدأ احترام تدرج القوانين 26بتعديل المشرع الجزائري للمادة 

حيث تنص  المادة  ؛سية المعدلمبدأ المساواة  بين الرجل و المرأة المقرر دستوريا في قانون الجن

كل المواطنين سواسية أمام القانون، و لا يمكن التذرع بأي تمييز : "على أنّ كل 3من الدستور  07

الرأي أو أي شرط أو طرف آخر شخصي أو أو يعود سببه إلى المولد أو العرف أو الجنس 

الحريات : " على أنّ  تنصمن الدستور و التي  5فقرة  10، و يضاف إلى ذلك المادة "اجتماعي

 ".الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة

                                                           

 .، المرجع السابق96—92، يعدل و يتمم الأمر رقم 0221فبراير سنة  09مؤرخ في  25—21أمر رقم — 1
2 - serm  ntreuh Ruruh ,seuhurh duh dmert du h-semmu ,uenmuu tumredrtnu nurRumhuh ,

mnttemt untreunh du h'Lhrumru ,et-art ;t ٠ 51.  

، المعدل و المتمم 5776مؤرخ في ديسمبر  019—76، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 5776دستور  3
 .المرجع السابق
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فما دام أن الدستور قرر المساواة و ضمان الحريات و الحقوق، فلا بد أن تحترم كل  

 توري، و من هذا يتضح بأن الجزائرالنصوص القانونية الأدنى مرتبة هذا ما نص عليه المبدأ الدس

ص بالمساواة بين الجنسين في منح الجنسية للأطفال وفقا لما نصت جسدت المبدأ الدستوري الخا

هذا التعديل أسهم و  ،من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  0فقرة  7عليه المادة 

 .أثناء المصادقة على الاتفاقية 0فقرة  7في رفع التحفظ الذي أبدته الجزائر على نص المادة 

 .التعديل إلى الحد من ظاهرة انعدام الجنسية بشكل كبيرو كذلك أدى  هذا 

حاول المشرع الجزائري من خلال تعديل الأحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجية إعطاء 

ن لجنة القضاء على أشكال التمييز إلك فذ، و مع طرفي العلاقة الزوجية في إنهائهالأكثر توازن 

 ة في أ يود على حق المرأة في الطلاق وإقرار حق المر بإلغاء الق 09ضد المرأة في التوصية رقم 

 .1الطلاق وإقرار حق كلا الطرفين في طلب الطلاق دون تحديد الأسباب

    هبالتزاماته الدولية حاول المشرع الجزائري تجسيد مبدأ المساواة المنصوص عن و وفاء

 منها، وهو ما أكدته الجزائر عند ردها  56خاصة اتفاقية سيداو والمادة  ،في الاتفاقيات الدولية

 .على الملاحظات التي أبدتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حول محدودية مبررات الطلاق

لقد جاء تعديل قانون الأسرة لمواكبة التطورات التي تشهدها المجتمعات و لتكريس حقوق 

قانون الأسرة  على ماية لها كذلك يتضح جليا تأثر توجه المشرع الجزائري المرأة و إضفاء أكثر ح

                                                           

 .56للجنة المعنية، المرجع السابق، ص الملاحظات الختامية  1
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بالاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة و ما تضمنته من إلزام الدول الأعضاء بتعديل قوانينها الوطنية بما 

  .يتوافق مع التزاماتها الدولية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

من حماية المرأة : الفصل الثاني

 و الثقافي السياسيالعنف 
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  إن المعيار الحقيقي لقياس مدى فاعلية و نشاط المرأة في مجتمع ما هو مدى تمكنها 

المرأة الفعال  سهامه الحقوق مناطا لإذحيث تعتبر ه ؛الثقافيةعلي بحقوقها السياسية و من التمتع الف

و المشاركة في النهوض والتقدم إلى الأمام بالنسبة للدولة، و تمتعها بهده  ،في مجتمعها و الايجابي

لك عملت الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية ذا حاميا بنفسها لباقي حقوقها، ولالحقوق يجعل منه

بهذه الحقوق و إلزام الدول الأطراف بتكريسها و حمايتها في قوانينها  سيداو على الاعتراف

النصوص القانونية  الداخلية، و قد حرص المشرع الجزائري على تجسيد دلك من خلال مجموعة من

تنظيم هذا الحق و كيفية ممارسته على ارض الواقع، و قد اعترفت الشريعة  ىلإالتي تهدف 

  ومنه  ؛إطار الأحكام و الضوابط الشرعية ممارسته فيبا الحق لامية أيضا للمرأة بهذالإس

الحقوق السياسية للمرأة في القانون الجزائري على ضوء " :دراسة ذلك في المبحث الأوللسنتعرض 

، و في المبحث الثاني إلى الحقوق الثقافية للمرأة في القانون "اتفاقية سيداو و الشريعة الإسلامية

 . يات الدولية و الشريعة الإسلاميةالجزائري و الاتفاق

 السياسي المرأة من العنفحماية : المبحث الأول

       أعطت جميع النظم القانونية و كذلك الشريعة الإسلامية للمرأة الحق في المشاركة 

 ؛العامة تولي الوظائفوالجمعيات و كذلك حق الانخراط في الأحزاب السياسية و في العملية السياسية 

و فالعنف السياسي  ه فعالة في تسيير شؤون الدولة و التنمية الاجتماعية إسهاماتمما يمكنها من 

أو    ي نشاط سياسي أو إعاقتها عن ممارسة أ حرمان المرأة إلى كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه 

س ويكون قائما على أسا ؛أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية وي حزبي أو جمع

 .التمييز بين الجنسين



 

279  

 القانون الجزائري  في السياسي حماية المرأة من العنف: المطلب الأول 

دعت الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية سيداو الدول الأعضاء إلى ضرورة تكييف 

منظوماتها القانونية بما يتناسب مع تمتع المرأة بهذه الحقوق بشكل كلي و شامل على قدم المساواة 

     او تضمن عدم التعدي عليها، و حرص ؛و أحاط هده الحقوق بحماية قانونية فعالة ،مع الرجل

عن طريق التكريس القانوني  الاتفاقية بعد توقيعه عليه الالتزام بما نصتعلى من المشرع الجزائري 

 ، و التزمت76/211، و قد صادقت  الجزائر على اتفاقية سيداو بموجب الأمر ه الحقوق ذله

 .152-76بتطبيقها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

و قد فرض انضمام الجزائر لاتفاقية سيداو ضرورة الالتزام بما جاء فيها، حيث عمل 

داو، حيث كرسه اتفاقية سيإليها المشرع الجزائري على العمل على إقرار جميع الحقوق التي دعت 

 .ثم قام بتفعيل و تنظيم ممارسته عن طريق القوانين و المراسيم ،كحق دستوري ابتداء

                                                           

، المتضمن موافقة الجزائر مع التحفظ على اتفاقية القضاء على 5776يناير  52المورخ في  21-76م الأمر رق  1
 50المؤرخة في  21، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5797جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في سنة 

 .5776يناير 
، المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 5776يناير  00المؤرخ في  15-76المرسوم الرئاسي رقم   2

، الصادر 5797الشعبية مع التحفظ لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في سنة 
 .5776يناير  00المؤرخة في  26بالجريدة الرسمية عدد 
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 الدساتير الجزائريةحقوق السياسية للمرأة في الاعتراف بال : الأول فرعال

القوانين في مختلف النظم القانونية بما فيها الجزائر، و تعتبر  ىعلأ ن الدستور يعتبر أبما 

تفاوتت رؤية المشرع الدستوري بالنسبة قد اختلفت و ف، غيرهاه أكثر قوة قانونية من الحقوق الواردة في

 :لحقوق المرأة السياسية بين نظام الحزب الواحد و نظام التعددية الحزبية كما يلي

 الأحادية الحزبية خلال مرحلةالحقوق السياسية للمرأة : ولالبند الأ 

قر المشرع أ، و 5796ودستور  5761بموجب دستورتبنت الجزائر نظام الأحادية الحزبية 

في كل من الدستورين و لو بنسب متفاوتة بحقوق المرأة السياسية، مع تقييدها بشرط عدم المساس 

 .بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني

       بعد استقلال الجزائر : 1612دستور  فيالحقوق السياسية للمرأة  -أولا

 ؛تيةبعملية إصلاح واسعة للمنظومة القانونية و المؤسسا ةقامت الدولة الجزائري 21/29/5760في 

على وضع أول دستور للجمهورية  29/27/57611حيث وافق الشعب الجزائري في استفتاء 

 ذامرأة السياسية نصيب في ديباجة هالجزائرية الديمقراطية الشعبية، و قد كان للاعتراف بحقوق ال

على الحق في التمتع بالحقوق السياسية لجميع المواطنين  ا الدستور في موادهذالدستور، و قد أكد ه

 .من ذلك الدستور 50على قدم المساواة و بدون تمييز، و خاصة ما نصت عليه المادة 

في العملية السياسية بكافة الأشكال، كحق الانتخاب  سهامقد أعطي للمرأة الحق في الا و

    الترشح لشغل مختلف المناصب  ، و حق5761من دستور  51المنصوص عليه في  المادة 
                                                           

 .5761لسنة  60، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5761لجزائر لسنة دستور ا  1
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  ، و حقها بالانخراط 57611من دستور  09في المجالس الوطنية والمحلية بحسب نص المادة 

ه فعليا أنالوطني للنساء الجزائريات و لو تم إنشاء الاتحاد   5761ففي سنة  ؛في الأحزاب السياسية

للمرأة لحزب جبهة التحرير الوطني، و رغم نص المشرع الدستوري على الحقوق السياسية  تابعاكان 

حيث قوبلت بالرفض و النكران  الاجتماعي نظرا   ؛تها بشكل فعاللكن في الوقع لم تتم ممارس

 .2للأعراف و التقاليد التي كانت تحكم الشعب الجزائري حينئذ 

 5796حيث كان دستور : 16713تور دس فيالحقوق السياسية للمرأة  -ثانيا

ا الدستور عدم الإشارة  إلى ما يتعلق ذو أول ما يلاحظ على ه .ثاني دستور للجزائر المستقلة

نه أعطى المرأة دورا مهما في العملية أا الدستور نجد ذسية للمرأة، لكن باستقراء مواد هالحقوق السياب

جميع المواطنين دون أي تمييز قائم على أساس على المساواة بين  17السياسية، فنصت المادة 

يضمن الدستور كل : نهأعلى  00الخ، و نصت المادة ...رفةالجنس أو اللون أو العرق أو الح

ه ذمن نص ه تضححيث ي  ؛والثقافية للمرأة الجزائرية ةالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعي

 مافة الحقوق السياسية من انتخاب و ترشح و انضماللمرأة بك ة على اعتراف المشرع الدستوري الماد

 .4و انخراط في الأحزاب و الجمعيات

                                                           

 .07فاطمة ديب، المرجع السابق، ص   1
زكرياء حرزي، المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية، مذكرة مقدمة  2

 .71، ص 0252-0255لجزائر، لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، ا
 . 5796نوفمبر  00، المؤرخة في  70، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5796دستور الجزائر لسنة   3
 .10فاطمة ديب، المرجع السابق، ص   4
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 التعددية الحزبية خلال مرحلةالحقوق السياسية للمرأة : البند الثاني

 57762بنظام التعددية الحزبية، و هو ما كرسه أيضا دستور  57971قر دستور أ 

 .م بشكل على حقوق المرأة في الجزائر، و قد انعكس الأخذ بهذا النظا02563ودستور 

ليحمل  5797لقد جاء دستور  :1686دستورفي الحقوق السياسية للمرأة  -أولا

نه على غرار دستور أم العملية السياسية في الجزائر، غير كجملة جديدة من المبادئ التي تح

الدستور كان الأكثر ا ذن هألة الحقوق السياسية للمرأة في ديباجته، مع ألم يتطرق لمس 5797

التي تنص مباشرة  5797من دستور  00فقد ألغى المشرع الدستوري المادة  ،انفتاحا على الحريات

   5797على عكس دستور  5797ن دستورألك على ذعلى الحقوق السياسية للمرأة، و قد يفسر 

سية دون أي ا الحق بنص وحده باعتباره إن جميع المواطنين سواذبحاجة إلى تخصيص ه يكن لم

ا الدستور حق المرأة في المساواة و تكافؤ الفرص مع الرجل ذفقد كرس ه ،4تمييز على أي أساس

 .قرها القانون أفي جميع الحقوق التي 

 :1661التعديل الدستوري لسنة  فيالحقوق السياسية للمرأة  -ثانيا

 هوو  نالمواطنين ليكرس مبدأ المساواة بين جميع 5776لتعديل الدستوري لسنة القد جاء  

وخاصة  ،عتراف المشرع للمرأة بكافة حقوقهاا ن أمنها  تضحالتي ي 07ما نصت عليه المادة 
                                                           

 .5797مارس  25المورخة في  27، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5797دستور الجزائر لسنة  1
 .5776ديسمبر 29، المؤرخة في 96، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5776جزائري لسنة التعديل الدستوري ال  2

 .0256مارس  29المورخة في  50، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 0256التعديل الدستوري الجزائري لسنة   3
 .17-19فاطمة ديب، المرجع السابق، ص   4
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لك فقد بقي تمتع المرأة بممارسة حقوقها ذمع المساواة مع الرجل، و قائمة على مبدأ السياسية منها 

 ؛كذلالرافضة لالجزائر حينها و اعية السائدة في نظرا للتقاليد والأعراف الاجتم ،جدا االسياسية محدود

، 571-29بموجب القانون  0229هو ما أدى بالمشرع للتدخل بتعديل جزئي للدستور في سنة و 

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع ": جاء فيهاو  امكرر  15فأضاف المادة 

ه ذحيث اعتبرت ه ؛لمادةحظوظها في المجالس المنتحبة، يحدد قانون عضوي كيفية تطبيق هذه ا

خذ مكانتها في أالمادة الآلية القانونية الأكثر فاعلية لتمتع المرأة بممارسة حقوقها السياسية و 

لسياسية ابتكريس الحقوق  0229و  5776العملية السياسية، لقد جاء التعديل الدستوري لسنة 

كل عام و اتفاقية سيداو بشكل الاتفاقيات الدولية بش يهلإو هو ما يتوافق مع ما دعت  ،للمرأة 

 .خاص

 :2211التعديل الدستوري لسنة  فيالحقوق السياسية للمرأة  -ثالثا

كنتيجة لعملية الإصلاح  0256 جمهورية الجزائرية في سنةللدستور آخر لقد جاء تعديل  

    ا القرن، في محاولة ذو المراجعة السياسية التي انتهجتها الجزائر مطلع العشرية الثانية من ه

اقتراحات  على من المشرع الجزائري لمواكبة التطورات التي تجري في العالم فجاء هدا التعديل بناء

حماية لكل و أكثر، قدمتها لجنة من المختصين في القانون الدستوري قصد إضفاء تكريس و تفعيل 

حظ على التعديل هو إعادة ما يلاو القانون،  حق و ترسيخ شعار دولة الفي هم ن يسأما يمكن 

إن الشعب " قد جاء فيه و  ،الإشارة إلى اعتراف المشرع الدستوري الجزائري بالحقوق السياسية للمرأة 

                                                           

، الصادر بالجريدة الرسمية  5776متضمن تعديل دستور ، ال0229نوفمبر  51المؤرخ في  57-29القانون   1
 .0229نوفمبر 56المؤرخة في  61عدد 
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ية في تسيير الجزائري يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل جزائري وجزائر 

يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد  ؛جاء في الديباجة أيضاالشؤون العمومية ، و 

تستهدف " على  منه 10، ونصت المادة  "...من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت

المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات بإزالة العقبات التي 

 11المادة جاءت الخ ، و قد "...ة السياسية والاقتصاديةتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحيا

تعمل : "التي تنص على 0229من تعديل  امكرر  15نفس مضمون المادة بمن التعديل الحالي 

، كما أكدت "وق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتحبةلحقالدولة على ترقية ا

ولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في العمل، منه على وجوب أن تعمل الد 16المادة 

 .1وأيضا على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية المختلفة

 ،في الحياة السياسية اللمرأة مكانة و دورا كبير  0256لقد أعطى التعديل الدستوري لسنة 

الفعال  ماسهأة من الإالدستور مجموعة من الآليات و الأدوات القانونية لتمكين المر  ذاكذلك منح ه

في العملية السياسية ومن دلك ضمان حقها في الانتخاب بكافة أنواعه و الترشح لمختلف المناصب 

ك، وقد ذلها القانون لو حق الانخراط في الأحزاب و الجمعيات و تولي كل الوظائف التي يؤهل

 .جملة من الضمانات القانونيةب ه الحقوق ذأحاط ه

                                                           

، الطبعة الأولى، دار جسور للنشر 0256عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  1
 .62-11-10-51، ص 0256و التوزيع، الجزائر، 
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 ي لجزائر التشريع احقوق السياسية للمرأة في ال تكريس: الثاني فرعال

و ذلك عن طريق القوانين  ،رض الواقعأن تجد لها طريقا في ب أإن الحقوق الدستورية يج

ن جميع الدساتير أو المراسيم و التنظيمات الأقل درجة من الدستور، كما نجد مما تناولناه سابقا 

ها أقرت بحقوق المرأة السياسية على تفاوتها جميع 0256إلى تعديل  5761من دستور  ةالجزائري

ا الحق ذفي هذا الإقرار، لتأتي بعدها التشريعات الأقل درجة لتجسيد و توضيح كيفية ممارسة ه

 . رض الواقعأعلى 

 قانون الانتخاب فيالحقوق السياسية للمرأة : البند الأول

-92قلال، ثم القانون أول قانون انتخاب للجزائر بعد الاست 1261-61يعتبر المرسوم  

 المعدل والمتمم للقانون الذي سبقه، ثم الأمر رقم 264-75ثم القانون  513-97، تلاه القانون 292

 

 

                                                           

، المتضمن قانون الانتخابات الجزائري، الصادر بالجريدة 5761أوت  02المؤرخ في  126-61المرسوم رقم   1
 .5761أوت  02المؤرخة في  19الرسمية عدد 

زائري، الصادر بالجريدة لج، المتضمن قانون الانتخابات ا5792أكتوبر  01المؤرخ في  29-92القانون رقم  2
 .5792أكتوبر  09 المؤرخة في 00الرسمية عدد 

زائري، الصادر بالجريدة لج، المتضمن قانون الانتخابات ا5797أوت  29المورخ في  51-97القانون رقم   3
 .5797أوت  29المورخة في  10الرسمية عدد 

زائري، الصادر بالجريدة لج، المتضمن قانون الانتخابات ا5775أبريل  20المؤرخ في  26-75القانون رقم   4
 .5775أبريل  21المورخة في  50عدد الرسمية 
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 .253-50، ثم إلى القانون 252-20عدل وتمم بالقانون العضوي  79-291 

ه النصوص يلاحظ أنه من أول قانون انتخابي أعطى المشرع الجزائري ذلع على هطّ إن الم  

ذلك عندما تتوافر فيها شروط الانتخاب نتخاب مثل الرجل دون أي تمييز، و المرأة الحق في الا

القانون  ذازت صياغة مواد هالخ، فارتك...كبلوغ السن القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

ن أب  رعالتمييز بين المواطنين مهما كان إيمانا من المشلى مفردات تدل على عدم التفرقة و ع

و  له من دور مهم في دفع عجلة التنمية االانتخاب يحمل صفتي القانون الحق و الواجب و م

و   ،الازدهار الاجتماعي، كما أصبح للمرأة الحق في الترشح لعضوية المجالس الوطنية و المحلية

الفترة ما بين الإحصائية التالية توضح نسب ترشح المرأة لعضوية المجالس البلدية و الولائية خلال 

امرأة  062وفي انتخابات المجالس الشعبية البلدية تم انتخاب  5769ففي سنة ؛ 02504و 5769

امرأة من بين  19م انتخاب ت 5795، وفي سنة %5.09مترشح أي بنسبة  02092من بين 

 01202امرأة من بين  901انتخاب  تم 5791، وفي سنة 2.09%أي بنسبة  امترشح 02900

في سنة  509، ليصبح عدد النساء المنتخبات في هذه المجالس 0.95%سبة بنأي  امترشح

ا عن انتخابات المجالس الشعبية الولائية ، أمّ 0250في سنة  0502و 0229في  521، و0220

                                                           

زائري، الصادر بالجريدة الرسمية لج، المتضمن قانون الانتخابات ا5779مارس  26المؤرخ في  29-79الآمر  1
 .5779مارس  26المورخة في  50عدد 

ريدة ، المتضمن قانون الانتخابات الجزائري، الصادر بالج0220فيقري  29المورخ في  25-20القانون العضوي  2
 .0220فيقري  55المؤرخة في  27الرسمية عدد 

، المتضمن قانون الانتخابات الجزائري، الصادر بالجريدة 0250يناير  50المورخ في  25-50القانون العضوي   3
 .0250يناير  50المورخة في  25الرسمية عدد 

، مذكرة (دراسة مقارنة) 0220سهام بن رحو، المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر وتونس من الاستقلال إلى  4
 .11، ص 0229-0226ماجستير في العلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 
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، وفي سنة %1.01أي بنسبة  امترشح 5100امرأة من بين  501قد تم انتخاب ف 5767لسنة 

، ليصل بعد ذلك عدد %1.60أي بنسبة  امترشح 0056امرأة من بين  501انتخاب  تم 5795

امرأة في  501، و0220امرأة في  551النساء المنتخبات في المجالس الشعبية الولائية إلى 

 .0250امرأة في  111، و0229

كان حيث ،  5775دأ الأمر بحكومة بقد المرأة في تشكيل الحكومة ف إسهامو فيما يتعلق ب

( عسلاوي . ل)كوزيرة للصحة ، و ( لاليام. ن)، وهي  اوزير  01من بين  للمرأة فيها نصيب وزيرتين

، اوزير  01تم تعيين ثلاث وزيرات منتدبات من بين  5771كوزيرة للشباب و الرياضة، وفي حكومة 

، و الوزيرة ( عبد الله. م)، و وزيرة منتدبة للبحث العلمي ( بن حبيلس. س)وزيرة التضامن الوطني 

 11تم تعيين امرأة واحدة من بين  5770، وفي حكومة ( بن ميهوب. م)القانونية  المنتدبة للشؤون 

        المرأة  وجود،، و قد استمر (فرعون . ل)في منصب كاتبة دولة لدى رئيس الحكومة  اوزير 

نجد تعيين أربع  0259في كل مرة يتقدم للأفضل، ففي حكومة و  ،في تشكيلات الحكومة المتعاقبة

   ، (فرعون . ه. إ)الإعلام والاتصال  وزيرة البريد وتكنولوجيات: وهم ا،وزير  06ن  وزيرات من بي

وزيرة البيئة و ، ( بن غبريط. ن)وزيرة التربية الوطنية و ، (الدالية. غ)وزيرة التضامن الوطني والأسرة و 

 .1(ز زرواطي. ف)والطاقات المتجددة 

                                                           

كية، المجلة الجزائرية ميكانيزمات المشاركة السياسية للمرأة و دورها في تكريس الديموقراطية التشار زكريا حريزي،   1
 .06  ، ص0200للأمن الإنساني، 
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 بالنسبة للمرأة حق الانخراط في الأحزاب السياسية: البند الثاني

النظام القانوني  إن الأحزاب من أهم فواعل العملية السياسية في كل النظم القانونية بما فيها

و تتكون الأحزاب من أشخاص ذوي تجربة و رصيد سياسي يؤهلهم للقيام بهذا الدور  .الجزائري 

وجود المرأة  مرغو  ،1حيث تعتبر الأحزاب همزة وصل بين الشعب و ممثليه في السلطة ،الهام

حيث كان  ؛ير فعالغجدا و  ان دورها بقي محدودأكعضو في معظم التشكيلات الحزبية إلا 

ام هسقرب للحضور الشكلي، و في سعي المشرع الجزائري لمحاربة إقصاء المرأة من الإأ وجودها

ياسية صدر للمرأة الجزائرية في الحياة الس الفعلي سهامفي الأحزاب و إعطاء صورة عن الإ الفعلي

يمكن لكل جزائري وجزائرية : "منه 52، و جاء في المادة  29-79القانون العضوي للانتخابات 

في  احاسم اا القانون منعرجذحيث كان ه ؛نتخابي الانخراط في أي حزب سياسيبلغا سن الرشد الا

تفعيل تمتع المرأة بممارسة فعلية لحقها في المشاركة في العملية السياسية عامة و الحزبية خاصة، 

لك و عن طريق جملة أخرى من القوانين من النشاط السياسي الفعلي و الارتقاء ذلتتمكن المرأة بعد 

 .2"بمكانتها في هذا الجانب

نضمام إلى الأحزاب السياسية و تأكيده من إقرار المشرع بحق المرأة في الاالرغم و على 

على ضرورة فسح المجال لها لتشارك بشكل مساو للرجل في العمل،  تبقى المرأة تعاني التهميش و 

                                                           

1 http://www.skynewsarabia.com 
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289  

سبب بشكل كبير إلى الأعراف و التقاليد التي تحكم الحياة الالإقصاء في النشاط الحزبي، و يعود 

 .1الحزبية

 قوانين الوظيفة العامة في إطارأة المر حقوق : البند الثالث

لة الاعتراف بالحقوق السياسية التقليدية لكي تطالب بنيل ألقد تجاوزت المرأة في نضالها مس

المطالبة بهذا الحق جدلا كبير داخل  تقد أثار و حق المساواة مع الرجل في تولي الوظائف العامة 

   ها و رافض لها و ومحايد ب بطالِ مكونات المنظومة القانونية من تشريع و قضاء و فقه بين م  

  ، الذي نص 5112-26في ذلك، و قد كان أول قانون للوظيفة العمومية في الجزائر هو الأمر 

ليس هناك أي تمييز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون الأساسي، : أنه منه على 21في المادة 

لخاصة لبعض الوظائف المحددة مع الاحتفاظ بالشروط المتعلقة بالاستعداد البدني، أو الواجبات ا

ن المشرع الجزائري و منذ أول قانون أه المادة يتبين ذه ل، و من خلا"بالقوانين الأساسية الخاصة

     و كرس مبدأ مساواتها مع الرجل  ،للوظيفة العمومية أقر حق المرأة في تولي الوظائف العامة

  بما يتوافق مع تولي دلك المنصب  القانون ها دلك، مع ضرورة توفر بعض الشروط التي حدذفي 

تم ي، لط خرقا لمبدأ المساواة و العدالةعين الاعتبار طبيعة الإنسان بحيث لا تعد تلك الشرو بوالأخذ 

-26ا الحق بشكل أكثر و أوضح في قانون للوظيفة العامة  الصادر بموجب الأمر ذتكريس ه

                                                           

 .00، ص 0221عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   1
ريدة الج، المتضمن القانون الأساسي لوظيفة العمومية، الصادر ب5766جوان  20المورخ في  511-66الامر   2

 .، المعدل والمتمم 5766جوان 29، المورخة في  06الرسمية عدد 
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يف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف ضع التوظيخ: منه على 09المادة  ت، الذي نص211

 .العمومية

لقد حرص المشرع الجزائر على الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص الحقوق السياسية 

  ما أقرته الاتفاقيات الدولية القانونية الوطنية بما يتوافق و  لك بتطوير و تنقيح منظومتهذو ، للمرأة 

 افاعتبر المشرع الجزائري مشاركة المرأة في العملية السياسية حقخاصة اتفاقية سيداو من حقوق، و 

ية بمختلف مستوياتها تفعيله بجملة من النصوص القانونا الحق و ذ، ثم حرص على تجسيد هادستوري

ن للمرأة أقد كان راسخا في اعتقاد المشرع الجزائري و  ،ا الحق و تبين كيفية ممارستهذالتي تنظم ه

من خلال  لك إلاّ ذلا يكون و  ،نماء الديمقراطية و إنعاش الحياة السياسيةفي تطور و  اوهام فعالا ادور 

قضائية من الاعتداء ، مع ضرورة ضمان حماية قانونية و 2مشاركة فعلية للمرأة في النشاط السياسي

 .3على هده الحقوق 

خل دإن التجسيد الفعلي لحقوق المرأة السياسية يكمن في تفعيل دور المؤسسات التي ت

ا المجال مع ذي هه الحقوق، و يكون عن طريق منحها سلطة فعلية فذضمن مهامها تكريس ه

مختلف الضغوط و كذلك ضمان استقلاليتها و إبعادها عن  ،تدعيم لمواردها المادية و البشرية

الحقوق السياسية بأهمية ما قام به المشرع الجزائري في مجال الاعتراف  من الرغم التجاذبات، على

                                                           

، المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي الجزائري، الصادر 0226يوليو  51المورخ في  21-26الأمر  1
 .0226يوليو  56المورخة في  06بالجريدة الرسمية عدد 

، مذكرة مقدمة  -صحبية حمداد، المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في المجتمع المحمي مدينة وهران نمودجا  2
 .20، ص 0256 -0251الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي، جامعة وهران، الجزائر،  لنيل درجة

سامية بوروبة، الاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان للمرأة، دون ذكر دار   3
 .15، ص 0256نشر، الجزائر، 
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عالج حقوق المرأة للمرأة و إقرارها من خلال إيجاد مجموعة متكاملة من النصوص القانونية التي ت

حتاج إلى تضافر كل جهود يانة المرأة في العملية السياسية بقى دور ومكينه أالسياسية، إلا 

و  المنظومة السياسية في الدولة من تشريع و قضاء و سلطة تنفيذية و كذلك الأحزاب السياسية

 .1من طرف المرأة في الحياة السياسيةإسهام أقصى  إلى الجمعيات للوصول

   المساواة  مبدأإن منح المرأة جميع حقوقها خاصة السياسية منها و تكريسها فعليا على 

يعكس  هاحقوقبمدى تمتع المرأة  حيث أضحى ؛مع الرجل يشكل رافدا مهما من روافد العدل

  المجتمع الدولي إلى إقرار  ىد سعقي تحقيق الديمقراطية لشعبها، و لدولة ما ف يالمستوى الحقيق

    ه الحقوق عن طريق المواثيق و الاتفاقيات الدولية، انطلاقا بميثاق الأمم المتحدة ذهتكريس و 

، 5710، فاتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 5709، ثم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 5701في 

 57692، ثم إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة  5766لحقوق المدنية السياسة والعهد الدولي ل

، التي تعتبر أهم اتفاقية  591 -سيداو -إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

لك ذوق و الآليات لتكريسها و لم تكتف بخاصة بحقوق المرأة كونها جمعت في طياتها مختلف الحق

ت دولية الأمم المتحدة بإبرام الاتفاقيات التي تقر بحقوق المرأة بل ذهبت إلى عقد مؤتمرا فقط هيئة

ى إعطاء رعاية خاصة ه الحقوق و التأكيد على الدول الأعضاء علذهدفها تسليط الضوء على ه

من المشرع الجزائري بالتزاماته الدولية كان على المشرع  تكريسها وحمايتها، ووفاء ىالعمل علو  ا،له

                                                           

1  Belkacem BENZENINE, Politiques publiques et droits des femmes apres «le 

printemps arabe, Revue Insaniyat, vol 20, n° 74, 2014, p 22. 
 
امعة ، دار الج -دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية  -منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لحقوق المرأة  2

 .7-9، ص 0229الجديدة، مصر، 
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الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها  هتنص علي ما الجزائري تعديل منظومته القانونية بما يتوافق مع

و كذلك  5797قر المشرع الجزائري الحقوق السياسية للمرأة في دستور أخاصة اتفاقية سيداو،  وقد 

ن الاهتمام بحقوق المرأة السياسية انطلق من بداية أحيث يلاحظ  ؛0256و دستور  5776دستور 

 .تبني الجزائر لنظام التعددية الحزبية

 في الشريعة الإسلامية حماية المرأة من العنف السياسي: المطلب الثاني

    إن الإطار الذي يحدد أحقية المرأة في ممارسة السياسة و ضوابطها الشرعية تتجلى 

ف عبد الحميد الأنصاري الحقوق عرّ ، و ي  1ة النبوية الشريفةنّ أحكام القرآن الكريم و السّ من خلال 

السياسية على أنها تلك الحقوق التي يشترك الأفراد بمقتضاها في شؤون الحكم والإدارة، كحق 

الانتخاب وحق الاشتراك في استفتاء شعبي، وحق الترشيح لعضوية الهيئات النيابية، أو لرئاسة 

، فلم تعرف الشريعة الإسلامية مسألة الحق في التصويت و لكن كانت تدخل تحت ما  2لدولةا

        ة أو لأمير المؤمنين، والحق فلرسول صلى الله عليه وسلم، للخلييسمى بالحق في البيعة ل

 .19سورة الشورى، الآية "  ... وأمرهم شورى بينهم: "لقوله عز وجل ،3في المشورة وإبداء الرأي

                                                           

أمان، المرأة  -مركز الدراسات , رؤية تأصيلية تجديدية: السياسية للمرأة في الإسلامالحقوق . محمد يعقوب عبد الله 1
 ٠5771، (59)المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية : رؤية إسلامية فرجينيا: والعمل السياسي

 .09ص
، 20الشريعة و الدراسات الاسلامية، العدد عبد الحميد الأنصاري، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، حولية كلية 2

 .070ص . 5790جامعة  قطر،
دراسة مقارنة : خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الإتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي 3
 .509، ص(0229دار الجامعة الجديدة للنشر، : مصر)
 



 

293  

وهو ما يتطابق حاليا مع ما يسمى بالحق في التصويت والحق في الترشيح والترشح 

 .للمجالس المنتخبة

بيعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم  ت عدّ فمكن الإسلام المرأة من ممارسة السياسة، و 

حقوق البرف  بعد فتح مكة في السنة الثامنة هجري الموافق لستمائة وثلاثين ميلادي أول وثيقة تعت

على دورها في المجتمع في العهد النبوي وممارستها العملية لهذا  اوشاهد السياسية للمرأة في الإسلام

يا أيها النبي إذا »: وذلك لقوله عز وجل ؛ن الكريمالحق، مستمدة مقوماتها التشريعية من القرآ

 يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا لاشيئا ولا يسرقن و  باللّ ؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن جاءك الم

تين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن وأستغفر لهن الله إن الله أي

برز مظاهر ممارسة المّرأة لحقها السياسي هو ما أ، و لعل 50سورة الممتحنة الآية « غفور رحيم 

ي من عقد ديني و سياسي في نفس الوقت مع تم في بيعة النساء حسب ما رواه ابن جرير الطبر 

يتضمن الانتقال من موقف سياسي معين وهو الموالاة لدولة الذي ( مالله عليه وسلّ  ص)الرسول

و  ،الكفر إلى موقف سياسي آخر يتمثل في الانتماء إلى دولة الإسلام بالمفهوم السياسي الحديث

روى عبادة بن ل الهجرة مع أهل الأوس والخزرج، هو ما تم أيضا في بيعة العقبة الأولى قب

، (ص)كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلا ليبايعنا رسول الله : الصامت أنه قال

بايعنا على أن لا نشرك بالل شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل "أنه عليه أفضل الصلاة والسلام 

، و سميت أيضا هذه "أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في المعروفأولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين 

في إنشاء الدولة  الإسهامالبيعة  ببيعة النساء لتكريسها مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في 
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  ( لى الله عليه وسلمص)كذلك حملت  بيعة العقبة الثانية التي أذنت بهجرة الرسول  1٠الإسلامية

ا كثيرة من ممارسة المرأة لحقوقها السياسية، فكان القسم الخاص بنصرة من مكة إلى المدينة صور 

كذلك . الدفاع عنهاو دوين وتفعيل مبادئ الإسلام تإلى جانب ( لى الله عليه وسلمص)الرسول 

وهو الجهاد مثل موقف أم المؤمنين أم سلمة في غزوة  ،مارست المرأة الوجه الآخر للعمل السياسي

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات »:المرأة في الدعوة إلى الله  قال تعالىالحديبية، و عن حق 

مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 

آتيتموهن أجورهن ولا ليكم أن تنكحوهن إذا عحل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح 

 « عليم حكيموا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللهالكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفق سكوا بعصمتم

 .، سورة الممتحنة52الآية 

     إن مبدأ الشريعة الإسلامية في مجال الحقوق السياسية قائم على المساواة بين الرجل 

  فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم »قال تعالى  ،والمرأة في المسؤولية و الجزاء

من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده 

المؤمنات ثم لم إن الذين فتنوا المؤمنين و »، و قوله تعالى 571آل عمران الآية  سورة« حسن الثواب

 .، سورة البروج52الآية « جهنم ولهم عذاب الحريق يتوبوا فلهم عذاب

                                                           

، (0225. الجزائر، دار الكتاب الحديث)لتشريع و واقع التطبيق، آمنة محمد نصير، المرأة المسلمة بين عدل ا 1
 .590ص
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برز صور ممارسة المرأة  لحقوقها السياسي في الإسلام هو لما أجارت أم أوكذلك من 

لها ذلك، وقال أجرنا من أجرت فأقرها ( لى الله عليه وسلمص)هاني أحد المشركين وأعلمت الرسول 

لك في ذحيث تم تضمين  ؛يا أم هـاني، وهو ما يسمى باللجوء السياسي في العصر الحالي

 .1بمثابة دستور المدينة في ذلك الوقتهي الصحيفة التي 

    مع مرور الزمن و التقدم الذي حصل في جميع نواحي الحياة و التغير الذي حصل 

الإسلامي وبروز الحاجة إلى مشاركة المرأة خاصة في الحياة السياسية بحكم في تركيبة المجتمع 

لة ممارسة المرأة أو لأنها تمثل نصف المجتمع ظهرت ضرورة إعادة طرح مس ،تأثيرها في ذلك

خاصة حقها في الانتخاب و الترشح لعضوية  ،لحقوقها السياسية من طرف الفقه الإسلامي

 :وا في ذلك إلى ثلاثة آراءو قد ذهب ،المجالس التمثيلية

وهم جمهور الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين، و يرون أنه ليس  :الرأي الأول-(1

ر عنه كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي للمرأة الحق في ممارسة الحقوق السياسية وعبّ 

 .حسن علي بن محمد الماوردي

يجوز للمرأة  هو يرى أصحابه أن. المعاصرين و يمثله أغلب الفقهاء :الرأي الثاني-(2

ممارسة جميع الحقوق السياسية عدا رئاسة الدولة، لكن ذلك مرتبط بمدى الاستعداد الاجتماعي 

نه موقف النفور أن اشتغال المرأة بالسياسة يقف الإسلام م"لتقبل ذلك، فيقول مصطفى السباعي 

                                                           

  .597ص . المرجع السابق. آمنة محمد نصير 1
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الأهلية، بل للأضرار الاجتماعية التي تنشأ عنه، ن موقف تحريم، لا لعدم إن لم يك الشديد،

 1"وللمخالفات الصريحة لآداب الإسلام

     و هو توجه بعض الفقهاء المعاصرين، و يقول أصحاب هذا الرأي  :الرأي الثالث-(2

لرجل و يبقى تفعيل ذلك مرهون فقط لدم المساواة أن الإسلام منح المرأة حق ممارسة السياسة على ق  

  .... إنه يعد وضعا خاطئا"و يقول  عبد الحميد متولي في ذلك . 2الظروف المواتية لذلك بتوافر

ها مشكلة قانونية، وكذلك يعد نعلى أساس أنها مشكلة دينية، أو أأن نحاول حل هذه المشكلة 

بأن : الفكرة القائلة ذهأن نحاول حلها على ضوء نزعة التقليد للغرب، أو على ه.. وضعا خاطئا 

هو دليل على الأخذ بسنة التقدم، وكذلك يعد وضعا خاطئا  ذ بمبدأ منح المرأة حق الانتخابخالأ

بناء على ما اقتضى به طبيعة الأنوثة لدى المرأة، ووظيفتها الأساسية، وهى  أن تحل...مسألةلل

 ..الأمومة، لأننا حين ننظر إليها من هذه الزاوية فإننا ندخل بها في ميدان علم النفس

، فشرط "الأهلية هي الصلاحية" ف الأهلية السياسية للمرأة، بأنفت هبة عزت رؤو رّ ع   و قد

صحة التكليف بالواجبات الشرعية التي يندرج تحتها العمل السياسي هو كون المكلف أهلا لما 

 . 3يكلف به

ال، جمع الفقهاء على أن للمرأة  أهلية كاملة في الولاية الذاتية والمتعدية على الأمو أو قد 

ع ذلك مع  بعض الخلافات الجزئية في ذلك و م ،والولاية المتعدية على الغير كالحضانة والوصاية

                                                           

 .565، ص (5760. منشورات المكتبة العربية بحلب: سوريا) 20ط. أنظر مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون  1
 .070للمرأة في الاسلام، ص عبد الحميد الأنصاري، الحقوق السياسية  2
سلسلة , المعهد العالمي للفكر الإسلامي: مصر)هبة عزت رؤوف، المرأة والعمل السياسي، رؤية اسلامية،  3

 .10ص (. 5771، 5، ط 59رقم  -الرسائل الجامعية
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واستدلوا في ذلك بحديث   ،لممارسة الحقوق السياسيةبهم لا يرى أن هذه الأهلية مناط ن أغلإف

رسول الله؟ قال و بم يا : ، فقلن"يا معشر النساء، تصدقن فإنني رأيتكن أكثر أهل النار" :اللهرسول 

الرجل الحازم من  بِّ ل  تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِ 

 شهادة نصف مثل وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة : إحداكن، قلن

بلى، : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن ،نقصان عقلهاقال فذلك من . الرجل؟ قلن بلى

مع أن الحقوق السياسية قد تنقسم إلى عدة مستويات تنعكس بذلك  .1فذلك من نقصان دينها: قال

     هلية العامة تندرج تحت الواجبات العينية لكل فرد مسلم الأفهناك  ،على إقرارها بالنسبة للمرأة 

و هي الواجبات الكفائية التي قد تصبح  ،هلية عامة وخاصةو منها أ  ،في الدولة كالبيعة و الشورى 

و تتمثل في الواجبات الكفائية كالولاية العامة التي تتطلب  ،ةأهلية خاصو واجبات عينة كالجهاد،  

  2.خاصة اشروط

 افطري ايرتبط معنى النقص الذي ورد في الحديث ببعض الواجبات فقط و ليس نقص

ض النساء في بعض المجالات حتى على الرجال، لارتباط ذلك للمرأة، حيث تتفوق بع املازم

  3.بمعطيات مكتسبة

أن تضل »و قد اعترف القرآن بشهادة المرأة لكن جعل شهادة امرأة أخرى معها للاحتياط 

    ، سورة البقرة ، فالشهادة الثانية هي للتذكير فقط 090الآية  «إحداهن، فتذكر إحداهن الأخرى 

ا في أنواع الشهادات الأخرى كالشهادة الكفائية التي يشترط فيها إلغاء للشهادة الأولى، أمّ  تأي وليس
                                                           

 . 091ص ■ 120حديث ,  5ج، البخاري، المرجع السابق صحيح ،لبخاري االإمام   1
 .022، 005، ص (5799مؤسسة الرسالة : بيروت)الوجيز في أصول الفقه،  عبد الكريم زيدان، 2
كامل عبود موسى، الحقوق المعنوية للمرأة في التشريع الإسلامي، لرسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة الازهر،  3

 . 519، ص5790لقانون، دار النهضة كلية الشريعة و ا
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العدالة،فتتساوى فيها المرأة و الرجل في الشروط، كالشهادة على الوصية، و الشهادات العينية 

لتفريق هو اللازمة كالشهادة في الحدود، التي تقوم على  الأهلية العامة لفجائيتها، إن غياب هذا ا

 .ما يؤدي إلى الاختلاف في أحكام شهادة المرأة 

لمؤمنين السيدة افقد حفظت أم  ،مع ذلك فقد أجاز الفقهاء بالإجماع قبول رواية المرأة 

وقد كانت العديد من الصحابيات و  ،عن رسول الله ما نسيه الصحابة -رضي الله عنها-عائشة 

أمامة بنت أبي العاص، تميمة بنت وهب، خالدة بنت مثل   ،1حتى من التابعيات من رواة الحديث

مثل أسماء بنت عبد ف لراوياتا التابعيات واوغيرهن، أمّ .... الحارث، الخنساء، رفيدة الأسلمية

.... ن، زينب بنت أبي سلمى، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، صفية بنت أبي عبيدالرحم

أة أجيزت في رواية الحديث عن رسول الله نه إذا كانت المر أو من خلال ذلك يتبين  ،2وغيرهن

      و هو الحفاظ  ،هو مرتبط بأحد الكليات الخمسة في الإسلام الذي( لى الله عليه وسلمص)

 ة يو قد استدل الفقهاء على الأهلية السياس ،فكيف لا تقبل شهادتها في أقل من ذلك ،على الدين

وهو عمل  ،المرأة في كل مرة تقوم بذلك( أمان)لإجارة  —صلى الله عليه وسلم -من إقرار الرسول

 .فلو كانت ناقصة الأهلية لما أعترف لها بذلك ،سياسي مرتبط بمصلحة الأمة

لة الأهلية و الفوارق بين  النساء أإن حق المرأة في الممارسة السياسية، يجب تناوله مع مس

  و التمييز بين النقص الفطري المرتبط بالإنسان وليس ينوع الجنس والنقص البشري الذي يكون 

                                                           

مهاجرات و أنصاريات  :  -ص-الرفاعي، صحابيات حول الرسول عبد الصبور شاهين، صلاح عبد السلام  1
 .079، ص(0221نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،: مصر.)راويات

 .000ص . عبد الصبور شاهين، صلاح عبد السلام الرفاعي ، المرجع السابق 2
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حيث من شأن ذلك أن يؤدي إلى وجود  ؛في الرجل و المرأة، و معرفة التكاليف الشرعية  و أنواعها

 .اسية للمرأة طرح إسلامي واقعي قابل للتطبيق في قضية الحقوق السي

  والخلاصة أن اعتماد مثل هذه المنهجية في الطرح حول أهلية المرأة، لا شك سيفضي 

إلى تخصيص الحكم على حالات وأنواع مشاركة المرأة في السياسة، وسينأى عن تعميم الأحكام 

رراته بظاهر النصوص، وسيدفع هذا نحو الأخذ بمقتضيات النص المتعلقة بأسبابه وظروفه ومب

ن الولايات العامة تستلزم أهلية خاصة، وأن من النساء من يملكن تلك إومن ثمة ف ؛ودلائله العميقة

ن كان إالأهلية ويصلحن لتحمل مسؤولية هذا الواجب الكفائي، ولا حجة للرأي الذي يعارض ذلك، و 

ليات الأسرة واقعيا عدد النساء اللائي يمكنهن في الواقع العملي الجمع بين أعباء الولاية ومسؤو 

ته المحتملة في المجتمع الإسلامي لا تمثل بحال مؤشرا على ضعف قليل، مع ملاحظة أن قلّ 

مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية؛ إذ أن مجالات فاعليتها في الرؤية الإسلامية متنوعة ومتعددة، 

الذي يجعل ما يسمى خاصة في ظل المفهوم الإسلامي للممارسة السياسية ، ولا تقل أهمية وتأثيرا

 .والتأثير السياسي  بالمجال الخاص أو مجال الأسرة مساحة واسعة للنشاط

 :حماية المرأة من العنف السياسي على المستوى الدولي: مطلب الثالثال

حيث كان محور اهتمام  ؛شملت اتفاقية سيداو جميع حقوق المرأة في شتى المجالات

على الحقوق الاجتماعية للمرأة، لكن في النصف الثاني ازداد  تفاقية ينصبالاالمجتمع الدولي قبل 

الاهتمام بالجيل الثاني من حقوق الإنسان بما فيه الحقوق السياسية للمرأة، فسندرس أولا  مفهوم 

 .لقراءة في الحقوق السياسية الواردة ضمن اتفاقية سيداواثم ثانيا  ،الحقوق السياسية للمرأة 
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 في المواثيق الدولية الحقوق السياسية للمرأة مفهوم: الأولفرع ال

ن تترشح لعضوية أن لها الحق أو تعني أن يكون لها حق الانتخاب بمختلف أنواعه، كما 

أي من الهيئات المؤسسة على الانتخاب بمقتضى القانون، و حق تولي المناصب العامة و ممارسة 

ما تمنحها الاتفاقيات الدولية  ة للمرأة اسيكذاك يراد بالحقوق السي 1،الوظائف العليا في الدولة

والقوانين الوضعية للمرأة و تعطيها حق المشاركة في شؤون الحكم  و إدارة الدولة بطريق مباشر أو 

ه المشاركة عن طريق التصويت، والترشح، وإدارة السياسة العامة للدولة ذتكون ه وغير مباشر، 

  2.لكذمتى كانت مؤهلة قانونا ل

سياسية الفعالة للمرأة في السياسة العامة للدولة، بمختلف البالمشاركة : و تعرف أيضا 

      ماهسحزاب و الفعاليات السياسية و الإأو الانضمام للأ اأو ترشح اأو تصويت اأشكالها انتخاب

 .3في صنع القرار

 يجابية فيإية و بفاعل الإسهامكل ممارسة الغاية منها  كذلك تعني الحقوق السياسية للمرأة 

 ها الحق في التعبير عن رأيها  السياسي بمختلف الأشكال عن طريق حق ئطاعإالعملية السياسية، ب

 

                                                           

لأوق، المؤسسة الجامعية ، الطبعة ا(. رؤية إسلامية)نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة   1
 .591، ص 0226للدراسات، لبنان، 

خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي، دار الجامعة   2
 .557الجديدة، مصر، دون ذكر سنة نشر، ص 

المرأة من المنظور الإسلامي، دار الوفاء  رشدي شحاته أبو زيد، اتفاقية القضاء على جميع أشكاة التمييز ضد  3
 .501، ص 0227للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الأولى، 
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 .1الانتخاب و الترشح  والانضمام للأحزاب السياسية و تقلد الوظائف العليا

    فالحقوق السياسية للمرأة  بهذا المفهوم هو الذي نادت به اتفاقية سيداو، حيث دعت 

اركة في الحكم وإدارة المرأة في المش امهسإدم المساواة مع الرجل، مما يعزز إلى منحها المرأة على ق

 .2تحقيق تطلعات المجتمع و تجسيدها بأفضل الطرق الدولة، و 

     للحقوق السياسية للمرأة لا يكون إلا بتضافر الوعي بهده الحقوق  يإن التجسيد الفعل

و يبقى  تكوين قدرة معرفية لديها،ا الحق و ذبممارسة ه ةخاصو مع حصول المرأة على تأهيل 

كل ما الترشح و تقلد الوظائف العليا، و المساواة في حق الانتخاب و ضمان مبدأ تكافؤ الفرص و 

 .3يدخل ضمن العملية السياسية هو الأهم

 للحقوق السياسية للمرأة  1676 تكريس اتفاقية سيداو:  الثاني فرعال

 :الحقوق السياسية للمرأة في المادة السابعة من اتفاقية سيداو كما يليجاء النص على 

                                                           

حمزة نش، الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية اسزائرية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي العلوم   1
 .50، ص 0250-0255، الجزائر، 1السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

م اجتماع التنمية، جامعة سامية بادي، المرأة والمشاركة السياسية، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في عل  2
 .07، ص 0221-0220قسنطينة، الجزائر، 

 
3  Abdeslem DAHMANI, Le !enforcement des droits politiques des femmes en Algerie: 

un pas vers une bonne gouvernance, Revue droit de l homme et libertes publiques, 

vol 1, n°2, 2016, p 03. 
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 حق الانتخاب: البند الأول

بر آلية لممارسة الحقوق يعتبر هدا الحق تكريسا لفكرة الديمقراطية نظام الشورى، حيث يعتو 

ن تتيح هدا أا على الدولة ذالفعلية في إدارة شؤون البلاد، لتمنح الأفراد حق المشاركة  السياسية

هو ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية و دم المساواة دون أي تمييز، و الحق لجميع المواطنين على ق  

دعت جميع الدول بضرورة الالتزام بمبدأ المساواة في التمتع بهذا الحق، كما أكدت اتفاقية سيداو 

اء إلى الالتزام بمبدأ دعت الدول الأعضء المرأة كامل حقوقها السياسية و بصفة خاصة على إعطا

لال تعديل و إقرار حماية قانونية له من خ بحق الانتخاب عدم التمييز في تمتع المرأة و  المساواة 

لمشرع الجزائري في هو ما اخذ به او  من الاتفاقية، 9لك في نص المادة ذمنظومتها القانونية و 

 .1بخاصة في قانون الانتخاباتو  مختلف دساتيره

 :حق الترشح -البند الثاني

 من اتفاقية سيداو للمرأة بالحق في الترشح وتولي ما يتيحه لها القانون  9اعترفت المادة 

يعد حق الترشح و مدى تمتع المرأة بهذا الحق المعيار الحقيقي و ، من  المناصب دون أي تمييز

 .لوجود نظام ديمقراطي في الدولة

 :الدولةحق تولي الوظائف العامة في  -البند الثالث

                                                           

د المطلب تاج السر، الحقوق السياسية وضوابط ممارستها في الشريعة والقانون ، مجلة الشريعة والقانون،  عبمحمد 1
 .00-00، السودان، ص 0259، فيغري 07عدد 
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أكدت اتفاقية سيداو على إعطاء المرأة حق تولي الوظائف العامة طالما  كان القانون  

ن تقتصر تولي أحيث لا يحق للدولة  ؛يسمح لها بدلك و كانت هي الأكفأ لشغل دلك المنصب

فيحق للمرأة شغل مختلف الوظائف الموجودة  ،كان نوعه  ابعض الوظائف بتاء على أي تمييز أي

 في  ب صيز كتولي رئاسة الدولة أو شغل منبدون أي تميساواة مع الرجل و دولة على قدم المفي ال

 .1لكذالقضاء متى كانت مؤهلة قانونا ل

حيث  ،ن حق المرأة في ممارسة السياسة يبقى مثار خلاف كبير بين فقهاء الشريعةأمع 

 2.خاصة رئاسة الدولة و تولي القضاء ،معارضة ذلكإلى غلب الفقهاء أ يذهب 

 :حق المشاركة في المنظمات والجمعيات السياسية -البند الرابع

عن بغض النظر و  ،لكذحكومية  كانت أو غير الجمعيات الإن الانخراط في المنظمات و  

دون أي قيد هو حق مكفول للمرأة رائها و أفكارها بآكذلك حرية التعبير عن توجهها السياسي، و 

  3.ن لا يخالف قوانين الدولة وأعرافها الاجتماعيةأمعترف به  في الاتفاقيات الدولية على و 

                                                           

، منشورات )سيداو(هالة سعيد التبسي، حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   1
 .61، ص 0255وريا، الطبعة الأولى، الحلبي الحقوقية، س

 .07محمد عبد المطلب تاج السر، المرجع السابق، ص   2
سحر جبار يعقوب، حق المشاركة السياسية للمرأة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة القادسية   3

 .169، ص 0255، لسنة 25للعلوم الإنسانية، العدد 
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 والإلكتروني والصحي من العنف الثقافيحماية المرأة : المبحث الثاني

جمعيات حقوق المرأة عن طريق المواثيق و الاتفاقيات الدولية أعضاء نادت المنظمات و 

خاصة الحق في التعليم و الرعاية  ،في النهوض بالحقوق الاجتماعية للمرأة  سهامالمجتمع الدولي للإ

، و لم يكن المشرع الجزائري لما لهما من تأثير على جميع جوانب الحياة الأخرى للمرأة  ،الصحية

حيث يتجلى حرصه على ضمان هده الحقوق من خلال  ،ا التحول في حقوق المرأة ذعن هبمنأى 

 .ن الاتفاقيات الدولية المهتمة بدلك و في مقدمتها اتفاقية سيداوانضمامه إلى الكثير م

    حرص المشرع الجزائري على الاعتراف بالحقوق الاجتماعية للمرأة في قوانينه الوطنية 

    لك الحق بجملة من النصوص القانونية الأدنى ذوعمل على تجسيد  ،و إقرارها كحق دستوري 

على مبدأ المساواة، و  اية الصحية لجميع المواطنين بناءو الرعمن الدستور، كالحق في التعليم 

 بفعالية في  اهمشخصية المرأة بما يجعلها فردا مسه الحقوق على ذينعكس تمتع المرأة بممارسة ه

 .الاجتماعي بمختلف أبعادهاالعمل 

و  القانون الجزائري  بين الثقافي ماية المرأة من العنفح: المطلب الأول

 الإتفاقيات الدولية

ن يكون لها مستوى أو تحصيل علمي أو مهني أها منإن ولوج المرأة عالم العمل يتطلب 

 .كبر بمستواها العلمي أو المهنيأرتبط إمكانية حصولها على عمل بشكل تحيث . نمعيّ 
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 حق المرأة في التعليم حماية: الفرع الأول

       إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية للمرأة التي أقرته جميع الصكوك الدولية 

ه ذر وتمييز في سبيل تمتع المرأة بهو الوطنية، كما نادت بضرورة إزالة جميع العقبات من فق

 .، و أكدت على الالتزام بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص مع الرجل في التمتع بهذا الحقالحقوق 

 تكريس حق المرأة في التعليم في التشريع الجزائري : وللبند الأ ا

اهتمام كبير من الدولة الجزائرية،  محور ماهوير تطعلى كان التعليم و التكوين و العمل 

ن مستوى تمتع المرأة الجزائرية بحقها في التعليم شهد تحسنا كبيرا من حيث الكم و إمن ثم فو 

دستوري و تفعيله عن طريق جملة من النصوص القانونية التي الكيف، خاصة عند تكريسه كحق 

 .تنظم كيفية ممارسته

 الاعتراف بتعليم المرأة كحق دستوري : أولا

    التكوين المهني و اعترف المشرع الدستوري في مختلف الدساتير بحق المرأة في التعليم 

بالحق في التعليم  5761دستور قر أو المساواة مع الرجل في التمتع بهذا الحق في كل أطواره ، ف

 اومجاني اإلا ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد، وجعله إجباري1للجنسين على قدم المساواة 

 .و معتبرا ذلك من أهداف الدولة الجزائرية ،0/52المادة  ؛للجميع

                                                           

 .5761/27/52، المؤرخة في  60،العدد  5761سبتمبر  52الجزائرية الديمقرطية الشعبية دستور الجمهورية 1 
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ز 5796و اعترف دستور           باعتباره   1بالحق في التعليم للجميع الأفراد دون تميي

ر ن تطوير قدراته و ملكاته على قدن الاشتراكية تسعى إلى تحرير الإنسان من الجهل و تمكينه مأ

كذلك جعل تطوير ترقية المستوى التعليمي الفني  ،( 21/11المادة ) المساواة بين المرأة و الرجل 

     قافية من أهداف الثورة الث اوهدف ،من حقوق كل الأفراد دون تمييز على أي أساس اوالتقني حق

جباريته بالنسبة للمرحلة الأساسية أو الابتدائية ،وكذلك إومجانيته في كل مراحله أو ( 00المادة) 

و حمل نفس 55 2المعروف بدستور الانفتاح و الذي كرس نظام التعددية السياسية 5797دستور 

     لجميع نص على أن الحق في التعليم مضمون لالتي ت 12ففي المادة ؛5796دستور  مبادئ 

كما تسهر الدولة على ضمان التساوي في الالتحاق  ،وأن التعليم الأساسي إجباري  ؛و مجاني

 .بالتعليم وتنظيم المنظومة التربوية

وفي دلالة واضحة على تساوي الجنسين في الحقوق والواجبات أضاف المشرع الدستوري 

أنه تستهدف المؤسسات على ث نص بحي "مواطن"إلى جانب كلمة  "مواطنات"كلمة  12في المادة 

ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح 

شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية 

 .والاجتماعية، والثقافية

، 5797من دستور  12المبادئ التي تضمنتها المادة  نفس المعدل 5776دستور  قرّ أكما 

 .ن الحق في التعليم مضمون أالتي أكدت على  11في نص المادة  و دلك
                                                           

 . 5796/55/00، المؤرخة في  70، العدد  5796نوفمبر  00دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 

 .5797/21/25ؤرخة في ، الم 27، العدد 5797فيفري  01دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 
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      ن المشرع الدستوري الجزائري اعتبر ضمان حق المرأة أو من خلال ما تقدم يتبين 

 .دولةفي التعليم على أساس تكافؤ الفرص و مبدأ المساواة من أهداف و واجبات ال

 تنظيم حق المرأة في التعليم في التشريعات العادية:  ثانيا

   لقد كان عامل وجود الاستعمار في الجزائر سببا في عدم تمتع المرأة بحقها في التعليم 

، و كان ضمان 1عواقب إرسال بنات للتعليم في المدارس الفرنسية من و دلك لخوف الجزائريين

لجزائر بعد الاستقلال، فكان تنصيب أول لجنة وطنية لإصلاح الحق في التعليم من أولويات ا

و من أهم توصياتها نشر التعليم على نطاق واسع بين كل الجزائريين  5760/27/51التعليم في 

وع الجزائر، و لتفعيل هدا بدون تمييز تعميم التعليم وديمقراطيته من خلال بناء المدارس في كل ر 

حيث  ؛المتعلق بتنظيم التعليم والتكوين 59/20/57962في  المؤرخ 11/96الحق صدر الأمر 

لكل جزائري الحق في التربية والتكوين ويكفل هذا الحق بتعميم التعليم "أنعلى  20نص في المادة 

 ......." .الأساسي

ا الحق مفعل ذن هإكذلك ف ،قانونا في التشريع الجزائري  يعتبر حق المرأة في التعليم مكفولا

 .النصوص القانونية التي تكرس مبدأ المساواة في التمتع بهذا الحقبجملة من 

 

                                                           

حجيمي حدة، الحماية القانونية للمرأة في الجزائر، مذكر لنيل شهادة الماجستير فرع دولة ومؤسسات عمومية،  1
 .559،ص 0250-0251كلية الحقوق، جامعة الجزئر، ، 

في  ، المؤرخة 01يتعلق بتنظيم التربية والتكوين، العدد  5796/20/56المؤرخ في  11/96الأمر رقم 2 
5796/20/00 . 
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 آليات كفالة حق المرأة في التعليم في القانون الجزائري : ثالثا

   ة ــــيـــة و الإلزامـــالمجاني: يها ضمان حق المرأة في التعليم من أهم الأسس التي يرتكز عل

 .و ديمقراطية التعليم

 مجانية التعليم: 1

هم في زيادة حظوظ المرأة بصفة خاصة في التمتع المجانية من أهم الوسائل التي تستعد 

، و هو ما أكدت عليه جميع الصكوك الدولية، حيث يعتبر 1بحق التعليم، فهو حق وليس منحة

لالتحاق ل االعقبات و تشجيع امبدأ المساواة و رفعل اافد الديمقراطية، و تجسيدو رافدا مهما من ر 

    ، 20في المادة  5761بالتعليم،و قد نص أول دستور في الجزائر بعد الاستقلال و هو دستور 

 5776و نص دستور  20/12في مادته  5797كذلك دستور  0/66في المادة  5796ثم دستور 

 ."التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون "على أن  20/11في المادة 

   ق الدستوري في مجانية التعليم اقر المشرع الجزائري جملة و في سبيل تفعيل هدا الح

المتعلق بمجانية التربية  5796/20/56المؤرخ في  69/96من النصوص القانونية فجاء المرسوم 

علاوة على مجانية التعليم يمكن أن يحصل التلاميذ بأقل "على أنه 21و نص في مادته  2والتكوين

   لتعليمية واللوازم المدرسية و الخدمات الاجتماعية التي تعين على الوسائل ا( ثمن رمزي ) ثمن

                                                           

 . 557حجيمي حدة، مرجع السابق،ص  1
 5796/20/00، المؤرخة  11المتعلق باجبارية التعليم، العدد  5796/20/56المؤرخ في  66/96المرسوم رقم 2 

 .50، ص



 

309  

س المعوزين إعانات تتمثل في المنح يعلى حسن سير النشاطات التربوية، تمنح الدولة دعمها لتدر 

 " .المدرسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية

، قامت الجزائر بعملية مجانية الكتاب للمعوزين لدعمهم و في سبيل تعزيز مجانية التعليم

على  محاربة  وتشجيعهم على التعليم، و كذلك إنشاء مطاعم مدرسية للفئة ذاتها هدفها القضاء

     بالحق 0222/29/57المؤرخ في  019/25قر المرسوم الرئاسي رقم االتسرب المدرسي، و 

اليتامى وضحايا الإرهاب وذوي الدخل الضعيف و  ينلأطفال المعوز لخاصة  ،في منحة مدرسية

حيث  ؛الدخل الضعيف ات، أو العائلات ذ1والمعوقين المتمدرسين في مؤسسات تربوية خاصة

دج في سنة  1222دج ثم  إلى  1222إلى  0255سنة دج ليتم زيادتها في 0222كانت مقدرة ب 

0257 . 

 إلزامية التعليم: 2

ر الدساتي أقرتهالاتفاقيات الدولية و أهم المبادئ التي نادت بها ا منالتعليم أهمية إلزامية  تعتبر

 66في المادة5796ركذلك دستو ؛" ةشر اعة المادالا الحق في ذعلى ه5761الوطنية، فنص دستور

       12في المادة  5797كذلك دستور ( خلال المرحلة الأساسية  للمرأة  إجبارية التعليم بالنسبة)على 

وكرسته "، أن التعليم الأساسي إجباري على " 21/11المعدل في المادة  5776و نص دستور 

أن التعليم إجباري لجميع الأطفال من  أقر  الذي  21في المادة  11/96النصوص القانونية، كالأمر 

 " .ةالسنة السادسة إلى نهاية السنة السادسة عشر 

                                                           

الذي يحدث منحة دراسية خاصة للأطفال  0225/29/57المؤرخ في  019/25المرسوم الرئاسي رقم 1 
 . 51، ص  0225/29/02، المؤرخة  09مين، العدد للمتمدرسين المحرو 
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 ديمقراطية التعليم: 2

كبر قدر ممكن من التعليم والتكوين بما أفالة الدولة للحق في الحصول على و تتمثل في ك

    ، 1نوعه كان دم المساواة دون أي تمييز مهمايتوافق و رغباتهم و قدرتهم لجميع الأطفال على ق  

 20و تحقيق فرص متكافئة للجميع في إمكانية متابعة التعليم في كل مراحله وهذا ما أكدته المادة 

 .ةمن القانون التوجيهي للتربية الوطني 55والمادة  52والمادة  11/96من الأمر رقم  51ة والماد

ون بوجود دم المساواة مرهرض الواقع على ق  أتجسيد حق المرأة في التعليم على و يبقى 

ع الجزائري بإقرار مبدأ إلزامية حيث قام المشرّ  تمكن من تحقيق ذلك، الأدوات و الوسائل التي

التعليم و التكوين في مختلف أطواره حرصا منه على تمكن المرأة  من ممارسته هدا الحق  ومجانية

 .بشكل كامل 

نه أكبير في مجال تعليم المرأة، إلا على الرغم مما أحرزه المشرع الجزائري من تقدم و 

في الواقع العملي يبقى ممارسة هدا الحق مرهونا بالواقع الصحي للمرأة نظرا للارتباط  

د الحق في الرعاية الصحية الكبير بين التعليم و الصحة، فما هو دور المشرع في ترقية و تجسي

 ؟للمرأة 

                                                           

 01المتعلق بتنظيم التعليم والتكوين، العدد  5796/20/56المؤرخ في 11/96من الأمر رفم  51-20المواد 1 
، المؤرخ في 20/29من القانون التوجيهي للتريية رفم  55-52والمواد  5796/20/00،المؤرخة في 

 .0229/20/00في  ، المؤرخة20عدد ،ال 0229/25/01
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 الاعتراف بحق المرأة في التعليم في الاتفاقيات الدولية :ثانيالبند ال

و أكد  ،1اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في التعليم لكل شخص دون تمييز

 ان يكون التعليم الأولي إلزاميأفي المراحل الأولى والأساسية ، و على وجوب مجانيته على الأقل 

وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم مساواة التامة 

مي العالأصدر المؤتمر  5762/50/50وفي ،( 06المادة ...") أساس الكفاءةللجميع وعلى 

اتفاقية تؤكد إن منظمة الأمم المتحدة UNESCOالأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. تعليملل

  تكريس مبدأ المساواة  و للتربية والعلوم والثقافة تسعى لتعزيز التعاون بين أطراف المجتمع الدولي

صوص عليها في الإعلان على الحقوق المن افي فرص التعليم، وأن أي إخلال بهذا المبدأ يعد تعدي

،كذلك اعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية   2العالمي لحقوق الإنسان

تقر الدول الأطراف في هذا "أنه على 5/51حيث نص في المادة ؛والثقافية بالحق في التعليم للمرأة 

دة بين الجنسين في الاعتراف بحق حيث لم تميز الما"،......العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم

 . 3التعليم

 4في المبدأ التاسع حق الطفل في التعليم 5717كذلك تضمن الإعلان لحقوق الطفل لعام 

ي اته الفكرية للاندماج بشكل  فعلعلى ضرورة تثقيف الطفل و إعطائه الفرصة لتطوير قدر  و أكد

 ؛       صنفا 59م حقوق الطفل إلى تقس 5717ل لسنة ففي المجتمع، لتأتي اتفاقية حقوق الط

                                                           

 .5709/ 50/52المتحدة المؤرخ في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بقرار الجمعية العامة للأمم 1
 .5769/52/51انضمت الجزئر إلى هذه الاتفاقية في2 

تنفيذ في ، دخل حيز ال 566/50/56العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في 3 
5796/25/21 . 

 .5797أوت 06إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في  4
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و بدورها نصت على إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل لدعم و   ،1منها حقه في النماء و التعليم

حيث كان شعار قمة الألفية الأخير هو تحقيق التعليم الابتدائي للجميع  ،ترسيخ حقوق الطفل

 .0251بحلول عام

دم المساواة بين الذكر و الأنثى التعليم على ق  كما أقرت هده الاتفاقية بحق الطفل في 

على مبدأ  جل تجسيد هدا الحق بناءألبت الدول الأعضاء بالالتزام من و طا 09حسب المادة 

 :المساواة عن طريق اتخاذ التدابير التالية

 مجانا للجميع،و جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا - 

ثانوي سواء العام أو الخاص، وتوفيرها تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم ال- 

مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية  ؛وإتاحتها لجميع الأطفال واتخاذ التدابير المناسبة

 .عند الحاجة إليها

 .جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس القدرات-

 .مية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهجعل المعلومات والمبادئ الإرشاد-

  على ضمان إعطاء المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل  52أكدت سيداو في المادة  اكم

 :، و لتحقيق دلك ألزمت الدول الأطراف على العمل بما يلي2في مجال التعليم

توفير نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني وللوصول إلى الدراسات والحصول - 

على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية 

                                                           

 .5772/29/20التي دخلت حيز النفاذ في  5797/52/02اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 1 
 .5797/50/59المؤرخ في ة أ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر  2
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وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام  ،على السواء

 .وكذلك في جميع أنواع التدرب المهني ،والمهني والتعليم التقني العالي والتقني

     توفير نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات -

 .من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية

ع مستويات التعليم القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جمي-

من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق  هوفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغير 

 .ق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليميهذا الهدف ولاسيما عن طر 

 .دراسيةنفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح التوفير -

نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار توفير -

ومحو الأمية أو محو الأمية الوظيفية ولاسيما التي تهدف إلى تضييق في أقرب وقت ممكن أي 

 .فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة 

طالبات وتنظيم برامج للفتيات خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين ال- 

 .والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان
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و على مستوى المواثيق الدولية الإقليمية، فقد نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 

 :1أن على منه 59في المادة  795لسنة

 .حق التعليم مكفول للجميع- 

 .الثقافية للمجتمعلكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة - 

وحمايتها  ،النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع- 

 .واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان

ن         التي تنص  05في المادة   2كما أكد على ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسا

وتضمن الدول  ،ولكل شخص الحق في التعليم ؛الدولةم واجب على اعلى أن محو الأمية التز 

الأطراف لمواطنيها مجانيته على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي 

وتتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق  ،ومتاحا للجميع اإلزامي

 . ةالشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطني

 دم المساواة نه حق مكفول  للجميع على ق  أتقدم فيما تعلق بحق التعليم على و يتبين مما 

 .خاصة في المراحل الأساسيةضمان مبدأ مجانيته و الزاميته بو تقوم الدولة 

                                                           

اصادقت الجزائر على هذا الميثاق بموجب المرسوم رقم 795الإنسان والشعوب لسنة الميثاق الإفريقي لحقوق 1 
 . 5799/20/20المؤرخة في  26رقم  الرسمية' ، الجردة 5799/20/21المؤرخ في  19/99

، 0220/21/20بتاريخ  6021الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمدته جامعة الدول العربية بموجب قرا رقم  2
 .ه الجزائر في نفس الدورة ووقعت علي
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 في الشريعة الإسلامية ثقافيال من العنفالمرأة  مايةح: نيالمطلب الثا

صلى الله  -قال الرسول عل طلب العلم فريضة فج   ،المرأة بتعليم  الإسلاميةاهتمت الشريعة 

هذه المرأة في و  حيث ساوى الحديث بين الرجل ،«طلب العلم فريضة على كل مسلم» -عليه وسلم

هم به في خير أمة تسو  حيث وجب على المرأة أن تتعلم كل ما تدبر به شؤون حياتها؛ الفريضة

 الإيمانربط بين و  ،البحث والمعرفةو  المرأة على اقتحام ميدان العلم الإسلامفقد حث   1. الإسلام

لقرآن الكريم نزل من ا ممّاذلك هو  علىلا أدل و  ،العلمو  بين البحثو  الإسلاممعرفة شريعة و  بالل

ربك و  اقرأ  *خلق الإنسان من علق* اقرأ باسم ربك الذي خلق»قال تعالى بالقراءة  الأمريحمل 

قد جاءت الآية و  ، سورة العلق، 1-5الآيات «ما لم يعلم علم الإنسان* الذي علم بالقلم * الأكرم 

 معرفة الله ومخلوقاته إلىالسبيل السليم  ما، حيث إن  البحث والعلم هالأنثىو  عامة شاملة للرجل

دليل على المساواة التامة بين هذا و  ،الكتابةو  العلم وهي القراءةو  المعرفة أدواتق أهم عن طريو  ذلكو 

 ،معرفةو  التدبر في خلق اللهو  المعرفة  والتفكير بأسبابالأخذ و  المرأة في ضرورة طلب العلمو  الرجل

ذلك  تصرفاته وفق مسئول عنو  مستطيع مكلف شرعا بأحكام الشريعة عاقل حر إنسانوبما أن كل 

 الإسلاملذلك حث  ؛ما عليهو  معرفة ما لهو  بالتعلمكان من اللازم عليه أن يرفع الجهالة عن ذلك 

يحضرن مجالسه لّ الله عليه وسلّم د كانت النساء في عهد الرسول صقو  ،2.المرأة على ضرورة تعليم 

       الشرعيةو  الفقهية الأحكاماليومية بغية  معرفة  نفي حياتهه اجهنما يو و  لطرح مشاكلهن

حثهن و  حاورهنو  أجابهنو  رسول الله نقد استمع لهو  ،ندنياه أمورمن العلم ما يصلحن به   الأخذو 

 . المعرفةو  ملللع

                                                           

 . 6-0، ص 0220الرشودي وليد بن عثمان، نحن و تعليم البنات، الإسلام اليوم، 1
 . 56-7البريك سعد بن عبد الله، تعاليم المرأة تعليم المرأة أهمية و خصوصية و ضوابطه، موقع البيرالي، ص  2
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وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في جرأة نساء الأنصار في طلب العلم 

    نساء الأنصار لا يمنعهن حياؤهن  رحم الله» نخصوصيتهو  يتعلق بأحكام النساء خاصة فيما

 1.«أن يسألن عن أمور دينهن

باب تعليم الرجل -هي و   ،و قد جاء في صحيح البخاري ثلاثة أبواب خاصة بتعليم المرأة 

     ىحد ىهل يجعل للنساء يوم عل-اب وب -باب عظة الإمام النساء وتعليمهن-و -أمته وأهله

غلبنا » -صلي الله عليه وسلم -روى في ذلك حديث أبي سعيد قالت النساء للنبي و  ،في العلم

 الأمثلةبالكثير من  الإسلاميةحضارة القد زخر تاريخ و  ،«عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك

إن البكر كان ذكر الإمام الذهبي و  .الفنون و  المعارفو  تي برعن في مختلف العلوملامن النساء ال

 2.في جهازها عند زفافها نسخة من كتاب المزني

 -قال  .العلمتخصيص مجالس خاصة بهن لتلقينهن  لو طلبت النساء في عهد الرسو 

فعلمهن مما  ،فاجتمعن فأتاهن معن في يوم كذا وكذا في مكان كذااجت» : -صلى الله عليه وسلم 

 (. رواه البخاري ومسلم) «ˋعلمه الله

عندهم يوم عرفة في صوم النبي  -تجادلوا -تماروا أناساأن  »لفضل بنت الحارثوعن أم ا

فأرسلت إليه بقدح  ،ليس بصائم ؛وقال بعضهم ،هو صائم ؛فقال بعضهم -صلى الله عليه وسلم  -

منها  ،وفي الحديث من الفوائد العديدة ،وقال الحافظ ابن حجر ؛«فشربه ،لبن وهو واقف على بعيره

                                                           

       الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر  -سلامية، عمانابراهيم عبد الهادي النجار، حقوق المرأة في الشريعة الإ 1
 .599، ص 5771و التوزيع، 

 .9الرشودي وليد بن عثمان، المرجع السابق، ص  2
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     لاستكشافها  -عنها  وفيه فطنة أم الفضل رضي الله ،الرجال والنساء ينالعلم بالمناظرة في 

 .1«لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة ،الوسيلة اللطيفة الرائعة بالحال عن الحكم الشرعي بهذه

  -رضي الله عنها  -و من أبرز وأهم الفقيهات العالمات في الإسلام أم المؤمنين عائشة 

  حدهم أتعلم أمور دينهم أو لترجيح رأي  الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها فيحيث كان 

، وكانت تحفظ لّ الله عليه وسلمرواة الحديث عن الرسول ص أهمكذلك كانت من  ،على آخر

 .ندنياهو  نتفقهن في أمور دينهو  وكانت تؤم النساء في الصلاة  ،الشعر

حين دخل على  رضي الله عنه بار بن الخطكذلك ما روي في الأثر عن قصة إسلام عم

فوجدها تتدارس القرآن مع زوجها سعد بن زيد  ،-رضي الله عنها  -أخته فاطمة بنت الحطاب 

صلى الله عليه  -التي حينما توفي الرسول الكريم  أيمنماروي عن أم و  ،بمساعدة خباب بن الأرث

 الرسول ي والله  لقد علمتإ»أتبكين ؟ فقالت: فقيل لها ،وانقطع الوحي بكت بكاء شديدا -م وسل

 2«أبكي على الوحي الذي انقطع عنا من السماء إنماصلى الله عليه وسلم سيموت  ولكني 

تين أو أكثر من جواريه يب جار ى وأدّ ربّ و  مكل من علّ صلى الله عليه وسلم  وقد وعد الرسول

تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن كن له حجابا من  نن ابتلي بجاريتين رباهن فأحسم  » بالجنة 

ما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها أي  » قال أيضا في تعليم البنات و  ،«النار

من دليل حرص و  ،(رواه البخاري ومسلم وأحمد) «فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران

                                                           

فتح الباري لشرح صحيح البخاري، القاهرة، مطبعة ( ن.ت.د)ابن حجر  شهاب الدبن أحمد بن علي العسقلاني  1
 .02، ص9مصطفى الحلبي، ج 

 . 51، ص 0، ج5767، الهند، 1ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج، صفوة الصفوة، ط 2
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 -رضي الله عنه  -المرأة ما روي عن جابر بن عبد الله على تعليم صلى الله عليه وسلم  الرسول

فلما فرغ نزل فأتى النساء  ،يوم الفطر فصلى ثم خطب -صلى الله عليه وسلم  -قام النبي »: قال 

وفي رواية ابن  ، «فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة

وقال ابن جريج لعطاء وهما من رواة  ،عظهن وأمرهن بالصدقةفظن أنه لم يسمع النساء فو : عباس 

يفعلونه  لاإنه لحق عليهم وما لهم : أترى حقا على الإمام أن يذكرهن ؟ فال : الحديث عن جابر 

واذكرن ما »: على من هي تحت ولايته قال تعالى حقلمرأة اتعليم أن من خلال ذلك يتبين و  1«؟

: قال الإمام ابن سعديو  ،«الله كان لطيفا خبيراإن  ةفي بيوتكن من آيات الله والحكم يتلى

والحكمة أسراره وسنة رسوله وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه  ،والمقصود هنا بآيات الله القرآن»

 إن الله ،بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله

 تبينوات والأرض والأعمال التي لسموخبايا ا يدرك سرائر الأمور وخفايا الصور كان لطيفا خبيرا

ومجازاة الله لهن على تلك  ؛قتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعماليفلطفه وخبرته . وتسر

 2.الأعمال

لقضية حق المرأة في التعليم نابع من خصوصية المرأة في حد  الإسلاميةإن نظرة الشريعة 

 كالتربية ،فترى أن تعليم المرأة يجب أن يكون ضمن إطار واسع تراعى فيه عدة معطيات ،ذاتها

لمختلف مراحل الحياة وفي كل  يكون شاملا البعد المقاصدي من ذلكو  ،التشريعيةو  القيم الدينيةو 

الأحوال، لذلك كان من الضرورة ربط حق التعليم بالتربية و  ففي الظرو و  ةالتعليمي الأطوار

                                                           

 .6البريك سعد بن عبد الله ، المرجع السابق، ص  1
 .6الرشودي وليد عثمان، المرجع السابق، ص  2
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 النبيلة من صلاح حالها أهدافهذلك حتى يحقق تعليم المرأة و  .التعليمية في السياسية الإسلامية

 1.ذات تأثير إيجابي في المجتمع لتكون  تأهيلهاو 

 المرأة كذا على عواهنه، وحتى تتجنب هنه لا يطلق إإن كان حقا للمرأة فو  إن التعليم

هذه  خدمتاست  حيث  ؛الأخرى المجتمعات و  المسلمة ما وقعت فيه المرأة في  بعض الحضارات

الهدف من التعليم، فالواجب على و  استغلالها بشكل يتنافى مع الفطرة البشريةو  المرأة الحقوق لابتذال 

 .الضوابط الشرعيةو  طرالأالمسلمة ممارسة هذا الحق عبر مجموعة من  المرأة 

       جال، ر تعليم ال أماكنولعل من بينها فصل أماكن التعليم المخصصة للنساء على  

  ، بناء رجالالنساء عن صفوف ال ففي حالة عدم إمكانية ذلك أن تتأخر صفو  الأقلعلى  أو

 .السلبية على المجتمعدرءا للفساد الذي قد يتأتى من الاختلاط وآثاره و  المرأة  أحوالعلى خصوصية 

 التعليمية الأماكنحرمة و ما  ما ترتديه الأنثى مع يتناسبكذلك مراعاة الحشمة  والستر في

النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين  يأيها" تجنب الزينة وعدم التشبه بالرجال لقوله تعالىو 

سورة ، 17الآية  "غفورا رحيما يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله

يقوض الغرض و  مقتضيات الحشمةو  فيجب على المرأة الابتعاد عن اللباس الذي يتنافى ،الأحزاب

 . 2المجتمع و  المرأة بالنهوض و  هو التقدمو  الأصلي من طلب العلم

ينمي و  ينفع المرأة في دينها ودنياها،ما كذلك فإن المناهج التعليمية يجب أن تتوافق مع 

. الإسلاميةقيمها و  مبادئهاالتقدم على نحو يتوافق مع  ما ينتجهفكرها بشكل يجعلها تتعامل مع كل 
                                                           

 .6البريك سعد بن عبد الله، المرجع السابق، ص  1
، ص 0221و التطرف، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  بوادي حسن المحمدي، حقوق المرأة بين الإعتدال 2

516-519 . 
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 المتعلمات إلىخبراتهن وتجاربهن نقللإيجاد كليات متخصصة و  ،ساتمدرّ و  وتكوين وتأهيل معلمات

المتعلقة بالمرأة  لمناهج التعليميةاتضمين  أيضاو  ؛1بالضوابط الشرعية التي تدرأ الفساد الأخلاقي

نها من تدبير شؤون البيت وحياتها فيما بعد التخرج من الدراسة كالأعمال بالمعارف التي يمكّ 

 2.الأولية الإسعافاتو  الأطفالتربية و  الطبخ ،المنزلية

لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  ،إن الخطاب وإن كان موجهاً لأمهات المؤمنين

في ضياعها ضياع و  ،للأمةففي صلاحها صلاح مرتبط بتعليم المرأة ؛ الأمةصلاح فالسبب؛ لذلك 

 .البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال»يقول العلامة ابن باديس  ،للأمة

ه من ناحيتها معظمه نتج من عدم نجدوالضعف الذي  ،قل  خ  ن الأم هو أساس حفظ الدين والوتدي  

     ن تسبب طلب العلم في أي تعد أخلاقي أو نفسيإف ،«تدينهن وقلةت التربية الإسلامية في البي

:       أيضا بن باديساقال العلامة و  ،لمرأة وجب عليها التخلي عنهادين و  ةأو مساس بكرام

هل له تأثير حسن  ؟المرأة بعلمها؟ هل العلم ورد صفاء للرجال ومنهل كدر النساء تعاقبلماذا »

 . «؟على فكر الإناثقبيح و  على فكر الذكور

 مناهجهتعليم المرأة عن الرجل في  استقلاليةنادت بضرورة  الإسلاميةلذا فإن الشريعة 

       لما قد يسببه الاختلاط و  الخاصة بالمرأة  للأحوالمراعاة و  مع الفطرة السليمة توافقاو  إدارتهو 

 3.مما يجلبه من منافع في هذا المجال أكثرمن مضار 

                                                           

 . 575ابراهيم عبد الهادي النجار، المرجع السابق،  1
 .519بوادي حسن المحمدي، المرجع السابق، ص  2
 .51الرشودي وليد عثمان، المرجع السابق، ص   3
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 و القانون الجزائري  بين  الصحي عنفال منالمرأة حماية :  لثالمطلب الثا

  لاتفاقيات الدولية ا

كانت مسألة الصحة سابقا تصنف على أنها من الأمور الخاصة بالفرد، وكانت  غالبا ما 

ر نظرة ي  لة اجتماعية وعامة غ  أن الصحة هي مسأعدم وجود مرض، لكن بمجرد الوعي بترتبط ب

 االتي أضافت أبعاد 5706فكان من نتائج ذلك تأسيس منظمة الصحة العالمية عام  ؛الأفراد لها

حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا "عرف على أنها و أصبحت ت   ،جديدة لمفهوم الصحة

 ".واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز

الأساسية للإنسان على كافة يؤثر مدى تمتع المرأة بالحق في الصحة لكونه من الحقوق و 

   جوانب حياتها و ممارستها لحقوقها الأخرى، و لا يتحقق تمتع المرأة بهذا الحق على أكمل وجه

لرجل        إلا بوجود منظومة صحية متكاملة ترتكز على مبدأ التكافؤ و المساواة بين المرأة و ا

ميع الوثائق الدولية في مقدمتها ا الحق دون تمييز، و هو ما دعت إليه جذفي الحصول على ه

 .اتفاقية سيداو و ألزمت جميع الدول الأطراف فيها التي من بينها الجزائر على إقرار هدا الحق

 في الرعاية الصحية في القانون الجزائري حق المرأة  :الأول فرعال

 تكريس الحق في الرعاية الصحية للمرأة في القانون الجزائري  :البندالأول

   المرأة، مية الصحية لكل المواطنين بما فيهجميع الدساتير الوطنية الحق في الرعاكفلت 

جنسين في الرعاية الصحية، لم ينص صراحة على حق المواطن من كلا ال 5761ن كان دستورو إ

من ديباجته أن الشعب الجزائري يواصل القيام بثورة ديمقراطية شعبية هدفها انتهاج  تضحلكن ي
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وتحسين السكن والحالة ........ عية لفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمالسياسة اجتما

    التي نصت على أنه توافق الجمهورية  5761من دستور  55الصحية العامة، كذلك المادة 

وذلك  ،ستجيب لكل مطامح الشعب الجزائري تنظمة دولية نظم إلى كل م  وت   ،عالميعلى الإعلان ال

أنه تعترف الجمهورية بحق  على منه التي تنص 56بضرورة التعاون الدولي، والمادة  اقتناعا منها

ا الحق في الصكوك ذن إقرار هإوزيع عادل للدخل القومي،  ومنه فكل فرد في حياة لائقة وفي ت

ه الحقوق و التزامها بتحقيق حياة ذلجزائر يرافقه اعتراف الجزائر بهالدولية التي صادقت عليها ا

 .يستوجب عليها العمل على توفير الرعاية الصحية ،على مبدأ المساواة بين الجميع بناء  للفرد لائقة

 15في المادة  5797و كذلك دستور  10المعدل في المادة  5776ونص دستور  

بوضوح على أن الرعاية الصحية حق للمواطنين، وتتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية 

 ."والمعدية ومكافحتها

اعترف بالحق في الرعاية الصحية  قد على ما تقدم و إن كان المشرع الجزائري و بناء

لك بالوقاية من الأمراض ذتكفل الدولة بضمان  على نه اقتصرإلا أالأفراد بما فيهم المرأة لجميع 

و يعتبر تحسين ظروف الصحة البيئية ، دون ضمان مجانية الرعاية الصحيةالوبائية و المعدية 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  20/50والصناعية من الأهداف التي تضمنتها المادة 

التي نصت على أنه من التدابير التي يلزم على الدول الأطراف  والاجتماعية والثقافيةلاقتصادية ا

اتخاذها للتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية تحسين جميع جوانب الصحة البيئية 

 .ةوالصناعي
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 1المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 5791/20/56المؤرخ في  21/91و أكد القانون رقم 

على إن من واجب  15إلى  10بعنوان تدابير حماية المحيط والبيئة في المواد من  الذي فصلالفي 

الدولة تزويد التجمعات السكنية بالمياه الصالحة للشرب وبشبكة المجاري والطرق المعبدة والساحات 

الخضراء ونظام التنظيف وشبكة المراحيض العمومية وذلك وفق المقاييس الصحية التي يحددها 

 .في جميع أماكن الحياة ةمراقبة مدى تنفيذ القواعد الصحيو  ،التنظيم كما وكيفا

ضمانات التمتع بالحق في الرعاية الصحية للمرأة في القانون : الثانيالبند 

 الجزائري 

و في سبيل تفعيل حق المرأة في الرعاية الصحية  وضع المشرع مجموعة من الآليات 

 :منها ،ققصد ضمان تمتع حقيقيي بهذا الح

 مجانية العلاج: أولا

ماكن التي إلى الأو يهدف المشرع من ترسيخ مبدأ مجانية العلاج إلى تسهيل توجه المرأة 

 ؛هم في المحافظة على صحتها و صحة أولادهاالصحية دون تكاليف مادية، مما يستكفل الرعاية 

 دعلى كفالة الدولة مجانية الخدمات الصحية للمرأة عن 50حيث نصت اتفاقية سيداو في مادتها 

 .الضرورة

                                                           

، المؤرخة في  26حة وترقيتها، العدد المتعلق بحماية الص 5791/20/56المؤرخ في  21/91القانون رقم1 
5791/21/59. 
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اع طي يشهده قذكتظاظ الالابسبب الضغط و  اصعب امر أا الحق ذو مع ذلك يبقى نيل ه

   فتضطر المرأة  ق،ا الحذحول دون الاستفادة من هتوما ينتج عنه من عوائق  ،الصحة العمومي

و الذي هو كذلك غير متاح للجميع بسبب  ،القطاع الخاصإلى كثير من الأحيان إلى التوجه  في

ن تفرض على القطاع الخاص ألك فمن الضروري على الدولة ذل ؛رتفاع الكبير لفاتورة العلاج فيهالا

 مستوياتهمو ما يتناسب مع خاصة المرأة  ،المشاركة الفعالة في توفير الرعاية الصحية للأفراد

 .المادية

المرسوم ) البرنامج الوطني لتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها: ثانيا

 (428/25التنفيذي رقم 

حياة المرأة، كما لها بالغ  في الحمل و الإنجاب من أكثر الفترات الحساسة ةتعتبر فتر 

رأس  علىلمرأة الحامل كون ضمان الرعاية الصحية لين ألذا يجب  ؛1التأثير على حالتها الصحية 

لك من خلال رعاية  الأم أثناء فترة الحمل عن طريق الفحص ذاهتمامات القطاع الصحي، و 

الطبي بغية معرفة إن كان الحمل يشكل تهديدا لصحة الأم و التعامل الطبي معه، كما يشمل 

كل حالات منظمة خدمات صحية متكاملة خاصة برعاية المرأة في حال الولادة من خلال إيجاد 

 .الولادة العادية والمتعسرة مع تيسير الوصول إليها

ن  العناية بالأم بعد الولادة ضروري جدا للحفاظ على صحتها و لارتباطها بصحة إكذلك ف

      حرصا من الدولة الجزائريةو من اتفاقية سيداو  50الطفل كذلك، وتنفيذا لما نصت عليها المادة 

                                                           

وما بعدها وطب ' المتعلق بتنظيم طب ما قبل الولادة 0221/52/52المؤرخ في  019/21المرسوم التنفيذي رقم 1 
 .50، ص  0221/55/00، المؤرخة في  91المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك، العدد 
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          المؤرخ 019/21و بعده أصدرت المرسوم التنفيذي رقم على صحة المرأة خلال الحمل 

ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة،  ةالمتعلق بتنظيم طب فتر  0221/55/52 في

  0229لسنة  259التعليمة رقم  :منها ،و في سبيل تجسيد دلك أصدرت مجموعة من التعليمات

من % 51سبب في حوالي تلضغط الشرياني خلال الحمل، الذي يالتي تتعلق بالتكفل بارتفاع ا

حيث تسعى من خلال هذه التعليمة إلى وضع نظام للكشف التلقائي ومتابعة ؛1وفيات الأمهات

ويتم توجيه النساء اللواتي وجد لديهن ارتفاع الضغط  ،ملائمة خلال الحمل وضمان ولادة آمنة

مريضات اللواتي يتعرضن ذا الأخير توجيه كل الالشرياني إلى مركز مرجعي، ويتعين على ه

حو مصلحة ولادة مرجعية تتناسب مع الخطر المحتمل، وتسليم بطاقة اتصال إلى نلمضاعفات 

 .المريضة تحمل إشارة ذات أولوية قصد التحاقها بالهياكل المتخصصة

 استراتيجية التخطيط العائلي: ثالثا

إلى  أدى تنفيذها متعلقة بالصحة؛ برامجات عدة يسطرت الجزائر مند بداية السبعين

لة تنظيم النسل، و هو ما يعرف بالتخطيط أخاصة فيما يتعلق بمس ،يجابيةإالحصول على نتائج 

العائلي بتطبيق التباعد في  فترات الحمل و منح الخيار للزوجين لتحديد عدد الأطفال اللذين 

 .2يرغبون في إنجابهم

ة أ ن تلتزم الدول الأعضاء بضمان للمر أفاقية سيداو على من ات 50و أكدت المادة 

   21/91الحصول على خدمات الرعاية الصحية لتنظيم الأسرة، و هو ما تجسد في القانون رقم 

                                                           

 .تتعلق بالتكفل بارتفاع الضغط الشرياني خلال الحمل 0229/26/09، المؤرخة في  259التعليمة رقم  1
 . 75حجبمي حدة، مرجع سابق، ص  2



 

326  

ت الحمل تكون موضوع برنامج وطني هدفه امنه التي نصت على أن تباعد فتر 92 ةالماد في

عن طريق توفير كل الآليات و الوسائل 1ائليالاهتمام بصحة الأم والطفل وضمان التوازن الع

 .الممكنة من طرف وزارة الصحة

وفي هذا الصدد  نظمت الأمم المتحدة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في مدينة 

، و جاء في البند السابع منه 57702سبتمبر  51إلى  21القاهرة بمصر في الفترة ما بين 

حرية و مسؤولية  في تحديد عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم الاعتراف بحق الزوجين بكل 

 .والمباعدة بين الأحمال

أطفال لكل امرأة، ليبلغ نسبة  29ات يوقد بلغ معدل الخصوبة في الجزائر بداية السبعين

غداة الاستقلال ليصل %  1.0وبهذا انخفض معدل النمو الديمغرافي من ، 0226سنة %  0.09

ورة على ، فالتخطيط العائلي أو التنظيم العائلي يجعل الحمل أقل خط0229سنة %  5.9إلى 

 . اء الحمل المبكرقلل لدى الفتيات مخاطر الوفاة جرّ ي  المرأة وأكثر توقعا له و 

 

                                                           

، المؤرخة في  21المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، العدد  5791/20/56المؤرخ في  21/91القانون رقم 1 
5791/20/57. 

،  http//ar.wikipedia.org،الموقع الالكتروني  5777منظمة الأمم المتحدة، المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 2
 . 0202/20/51:تاريخ التصفح 
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 تفاقيات الدوليةفي الا  الصحي عنفال منالمرأة  مايةح: ثانيال فرعال

 ،1بعد إنشاء منظمة الصحة العالميةلقد اكتسب الحق في الصحة قوة الاعتراف الدولي 

ن تمتع الفرد بأحسن مستوى ممكن أب ا الحق و تقرّ ذر العالم تتبنى همما جعل معظم دساتي

 .ع بها دون أي تمييزمت  من الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية لكل إنسان له الحق في الت  

الاعتراف بحق المرأة في  ، و بضمان مواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسانو قد تضمنت

والعهد الدولي  01الرعاية الصحية، فأكد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 

 56والميثاق الإفريقي في المادة  50الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 

أعلى مستوى من الرعاية على حق كل شخص بصفة عامة ودون تمييز بين الجنسين في التمتع ب

منه الرعاية الصحية بتحقيق مستوى  01الصحية البدنية والعقلية، فربط الإعلان العالمي المادة 

والتأمين على شخصه ضد  ،مسكن للفردلاء والملبس واذوالتي تتحقق بتوفير الغ ،معيشة كافية

أو المرض أو العجز أو كالبطالة  ،الظروف الفجائية التي قد تعترضه وتكون خارجة عن إرادته

و أكد كذلك بضرورة منح رعاية خاصة  ،الشيخوخة، وبضمان الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية

 .بالأمومة والطفولة

لك لم ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذعلى عكس 

و نفس الشيء بالنسبة للميثاق  ،بالمرأة بصفة خاصة على الرعاية الصحية الخاصة بالأمومة أو 

                                                           

 .0200/20/51 الصحة العالمية، الحق في الصحة ، الموقع الالكتروني لمنظمة 1
.iwww.umn.eau/humanrts/arab/M . 0202/26/51: تاريخ التصفح    
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على ما يجب للدول  الإفريقي، فيما أكد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 :وهي ،1دم المساواة بهذا الحقن تتخذه لضمان تمتع الجميع على ق  أالأعضاء فيها 

مين نمو الطفل نموا العمل علي خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأ-

 .صحيا

 .تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية- 

 .الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها-

 .تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض-

 ،منها على حق المرأة في الرعاية الصحية 50في المادة  كذلك أكدت اتفاقية سيداو 

كفالة تمتع المرأة بهذا الحق دون أي تمييز، بحيث دعت و وألزمت الدول باتخاذ التدابير الواجبة 

 :الدول الأطراف إلى الالتزام بما يلي

 .ضمان للمرأة الحصول على خدمات الرعاية الصحية لتنظيم الأسرة-

 .ثناء الحمل والوضع وفترة ما بعد الولادةالرعاية بالأمومة أ-

 .توفير خدمات مجانية عند الاقتضاء-         

                                                           

بأن تتخذ كل ما في وسعها بواطة التعاون الدولي من منه على أن تلتزم الدول الأطراف  20 كما أضافت المادة 1
 .أجل ضمان التمتع الفعلي التدريجي بهذه الحقوق دون تمييز
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 .توفير التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة-

           ن الحق في الرعاية الصحية يتمثل في توفير أحسن الظروف  البيئية إو منه ف

كذلك  ،من الأمراض و الأوبئة و مكافحتها و الصناعية، و انتهاج سياسة صحية تقوم على الوقاية

   يلاء اهتمام خاص بالأمومة و الطفولة في مختلف المراحل، و السعي على توفير الحد الأدنىإ

  .من مجانية الخدمات الصحية حتى  يتمكن الجميع من الحصول على العلاج

 حماية المرأة من العنف الاكتروني: المطلب الرابع

ي العالم التكنولوجي برزت الكثير من المساوئ و السلبيات ولعل ابرزها مع التطور الكبير ف

، ولم يستثن هو تفشي العنف ضد المرأة و الاساءة اليها في عدة أشكال وصور في الفضاء الرقمي

البحث عن حلول وآليات لمحاربتها والحد منه،  ستدعيامما  أي مجتمع أو دولة من هذه المشكلة،

 .مفهوم العنف الإلكتروني ضد المرأة و موقف المشرع الجزائري من ذلكلذا فسنحاول توضيح 

 مفهم العنف الإلكتروني ضد المرأة: الفرع الأول

 تعريف العنف الإلكتروني: البند الأول

ي الواقع ويتضمن فمن العنف الموجه ضد المرأة ء العنف المتصل بالتقنية وهو جز وهو  

جتماعي والتي ترتكب أو تحرض أو تتفاقم الإلأفعال العنيفة القائمة على النوع امجموعة من 

 نترنت ومنصات التواصل لأجتماعي،تصالات كالهاتف وإلالإاباستخدام تكنولوجيا المعلومات و 
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 1.الخ..هيةا الكر  وني، خطابالإلكتر وني، التحرش تر لكالإهذا النوع من العنف التتبع  شمليو 

 أشكال العنف الإلكتروني: البند الثاني

ن أ، 0259في نترنت الإ ي تقررها عن العنف ضد المرأة عبرفمنظمة العفو الدولية  رى ت

متعددة، منها التهديدات المباشرة أو غير المباشرة باستخدام العنف  يتخذ أشكالا: "ونيتر لكالإالعنف 

هوية المرأة، من قبيل الجسدي أو الجنسي؛ وإلاساءة الي تسهدف جانباً أو أكتر من جوانب 

العنصرية أو رهاب التحول الجنسي؛ والمضايقات المستهدفة؛ وانتهاكات الخصوصية، من قبيل 

ذى به؛ وتبادل صور أى إلانترنت بقصد إلحاق لما ونشرها ع صنبش معلومات خاصة عن شخ

  2..مرأة بدون موافقتهاجنسية أو حميمة لإ

 :هي 3مظهر 51ى لعhnaT ksu kuasحصرتها حملة استعيدى التقنية و قد 

 هو الهجوم على حسابات الشخص: ر المسموحةغيالسيطرة / ر المسموحغيالوصول -

ي الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة به أو نلكترونية أو أجهزته الشخصية، ما يعالإ

 .حجب وصول الشخص إلى حساباته الشخصية

 المعلومات المجموعة أو المسروقة تعي فقدان السيطرة :السيطرة والتلاعب بالمعلومات -

 .رها والعبث بهايعليها من قبل أصحابها أو إمكانية تغي

                                                           

 .05، ص0226نهى القاطرجي،المرأة في منظومة ومم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدرسات والنشر، بيروت، 1
 .0259 رنت فيتنالإ عبر العنف ضد المرأة موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنيت،  2

الموقع الإلكتروني  عنف ضد المرأة،لالوجه الحديث ل: العنف الرقمي، الطويل زمرد 3
./https//www.sharikawalaken.media 
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 .رضاه استخدام أو انتحال شخصية المستخدم بغير :تقليد أو سرقة الهوية-

 رونية المستمرة لأنشطة الشخص، وحياته اليوميةتلكالإالمراقبة اليومية  :المراقبة والتتبع-

 .شكل دائمب

أشكال  خطاب يكرس النظرة السائدة عن النساء، وحصرهن في :رقة العنصري فخطاب الت-

 .جنسية وأدوار إنجابية صارمة، وقد يحرض مثل هذا الخطاب أولا يحرض على العنف

لأفعال غير المرعوب بها، بشكل تطفلي محسوس بحيث بتسبب إزعاجاً اتكرار  :التحرش-

 .الأحيان جنسية بعض هذا لأداء أفعالا داً، وقد لتصاحبتهدي أو

كتابة، صورة، شفوياً، أو أي شكل )يف سواء كان عنوى الهو الخطاب أو المحت :ديدتهال-

، للتهديد بالعنف أو الاعتداء الجنسي بحيث يعبرعن نوايا صاحب التهديد على إيقاع الضرر )آخر

 .بالشخص نفسه أو عائلته أو أصدقائه أو ممتلكاته

 نشر أو مشاركة أي نوع من المعلومات: للمعلومات الخاصة يةكة غير الرضائر المشا-

 .الخاصة بالشخص، أو بياناته الخاصة دون رضاه 

 .ى القيام بتصرفات ضد رغبته، عن طريق التهديد والتخويفلإجبار الشخص ع :تزازالاب-

 ة العامةالسب والقذف والتشهير في مصداقية أو مهنية أو عمل أو في الصور  :الذم-

 .كاذبة عنه، أو التلاعب بالحقائق للشخص عن طريق نشر أخبار

 ىلى شخص تقوم علهو ممارسة القوة ع :المرتبط بالتقنية سينلانتهاك والاستغلال الجا-
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دته، بحيث تكون التكنولوجيا هي الاداة اى غير إر له جنسياً عن طريق صوره الشخصية عاستغلال

 .ي هذا الاستغلالفساسية الأ

 ى قنوات التواصل، بحيث يبقى الشخصلالهجوم الدائم ع :قنوات الاتصال لىالهجوم ع-

 .المستهدف خارج دائرة التواصل

 تجاهل أو عدم اهتمام أو قلة معرفة :تجاهل أو إغفال الجهات المنظمة للانتهاك-

أو حل المشكلة ى التنظيم لالسلطات، مقدمو الخدمة الذين لديهم لديها القدرة ع)شخاص الفاعلين الأ

 .ورفع الانتهاك، أو معاقبة المنتهك

تقريراً زعمت فيه ( مم المتحدة للنطاق العريضالألجنة ) ، أصدرت0251سبتمبر  00في و 

ت تعرضن لمضايقات و تنمر وتهديدات بالعنف، يرنتنالإمن النساء على  ٠/٠ 91لي أن حوا

د النقاش العام حول الهجمات القائمة على نوع الجنس اروني وقد ز تلكالإسم العنف إوالمعروف ب

دعوات للتدخل السياسي واستجابات أفضل من الشبكات الاجتماعية  بشكل ملحوظ، مما أدى إلى

 .ترتويو بوك فيس مثل

 المشرع الجزائري من العنف الإلكتروني ضد المرأةموقف : الفرع الثاني
قصد مواكبة التطور التكنولوجي ولتحقيق حماية قانونية لكل مستعملي الفضاء الرقمي و 

تعديل بالمشرّع  قامالجرائم المستحدثة في هذا الشأن،  محاربةضمان استخدام آمن لهذا و بهدف 

تبار الأشخاص باستعمال أي وسيلة إلكترونية تجريم الاعتداءات على شرف واعلقانون العقوبات 

تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد ب كذلك قام، (0مكرر500-مكرر500:)بموجب المواد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%b6_%d9%85%d9%86_%d8%a3%d8%ac%d9%84_%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1
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 ، و في نفس السياق قام(1مكرر121-مكرر121: )باستعمال الوسائل التقنية بموجب المواد من

: المؤرخ في 51-20: ون رقمالمشرع بتعديل قانون العقوبات مرة أخرى بموجب القان

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية :" بإضافة قسم سابع مكرّر عنوانه 52/55/0220

. حماية نظام المعالجة الآلية للمعطيات لهدف، (9مكرر 170 -مكرر 170:)المواد" للمعطيات

المشرّع إلى  قام الإجراءات التقليدية وصعوبة الكشف عنها بالجرائم الإلكترونية لخصوصية  نظراو 

 حيث،  00/50/0226: المؤرخ في 00-26:تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم

وطبيعة هذه الجرائم المستحدثة وذلك بموجب  ماشىنصّ على أساليب خاصة للبحث والتحري تت

كما نصّ . إلخ...الأصوات، كاعتراض المراسلات وتسجيل (59مكرر 61- 1مكرر 61:)المواد

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  21/29/0227:المؤرخ في 20-27:القانون رقم

المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها على جملة من الإجراءات الوقائية كمراقبة 

 .الجريمة قبل حدوثهاالوقاية من من هذا الإجراء هو  هدف المشرع يالاتصالات الإلكترونية، حيث 

ونظرا للبعد الدولي للجرائم الإلكترونية، صادقت الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة  

، والتي تنص على جرائم جديدة كالتزوير الإلكتروني 29/27/0250:جرائم تقنية المعلومات بتاريخ

، أصدر نفس المجالوفي  ،الوالإباحية الإلكترونية، إضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية في هذا المج

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  25/20/0251:المؤرخ في 20-51:المشرع القانون رقم

والتصديق الإلكترونيين أين نص على عقوبات جزائية وإدارية في حالة اساءة استخدام هذه التقنية، 

في هذا والنقص تدارك التأخر ، و ونيةجنائية لمكافحة الجرائم الإلكتر السياسة فعالية ال  ضمنبما ي

 .المجال
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 :ملخص الباب

في مجتمع أو دولة ما، نظرا  المرأة تشكل حماية حقوق المرأة المعنوية مرآة عاكسة لوضعية 

   تمتع المرأة بحقوقها المعنوية  إناختلاف مرتبط بطبيعة كل مجتمع، و  لم يكتنفها من غموض

مجتمع، واعترفت  أي إليه تطور يرنو أويجابي في كل تقدم الإو  المباشر الأثرله  الأمثلعلى الوجه 

 كذلك دعت ،المساواة مع الرجل مبدأعلى  ميع الحقوق المعنوية للمرأة بناءالاتفاقيات الدولية بج

هو ما التزم و  حمايتها في قوانينها الداخلية،و  الاعتراف بهذه الحقوق بالمجتمع الدولي  افأطر  ألزمتو 

واجباته و  مع تطلعاته الداخلية لتتواءمحيث قام بتعديل منظومته القانونية  ؛به المشرع الجزائري 

سباقة في ذلك فيما  الإسلاميةكانت الشريعة و  للمرأة، المعنويةالدولية في الحفاظ على الحقوق 

.حفظ كرامتهاو  حصونهاو  حماية المرأة  إلىفقهية تهدف  أحكامنصت عليه من 



 

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة  
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المشرع غم محاولات الإتفاقيات الدولية وعلى غرارها يتضح أنه و ر وفي ختام هذه الدراسة 

 ،ه لا يزال موجود في كل المجتمعاتإلا أن هالمرأة بكافة أشكالالجزائري للقضاء على العنف ضد 

        الدول  خصوصياتمراعاة صياغة الإتفاقيات الدولية لمصطح العنف ضد المرأة بعيدا عن  لقد أتت

خاصة فيما يتعلق  عنف ضد المرأة أنه ضبط ما يمكن تكييفه في صعوبة أوجد  ، مماوالمجمتمعات

بمصطلح العنف المعنوي الذي وحسب منظور الإتفاقيات الدولية يمكن أن يشمل كل مساس بحرية 

 لى إفي كثير من الأحيان  يؤديي قد ذال) المرأة وحقها  في المساواة المطلقة في كافة المجال

صوصيتها، و حترام خابعدم و عنف ضدها بهذا التطرف في المساواة، نتيجة عكسية وزيادة ال

عدم وجود تأثر محاربة العنف ضد المرأة بكذلك  ،(اختلافها الطبيعي البدني و النفسي عن الرجل

حماية شاملة بتقرير الشريعة الإسلامية قامت آليات واضحة لتطبيق النصوص القانونية، فيما 

ذي يراعي خصوصية وكاملة للمرأة من العنف، وقابلة للتحقيق على أرض الواقع، بناءا مبدأ العدل ال

  :استخلصنا من هذه الدراسة أيضاالمرأة، وقد

 متوقفا علىكان من القرن العشرين  اتيتسعيننهاية ال حتىضد المرأة مفهوم العنف أن  -

 .لم يكن قضية مستقلة بذاتهاو  ،فقط التعدي البدني على المرأة 

ربط قضية العنف ضد تم ملة للمرأة التحقيق حماية شو  ،على المستوى الدولي-

      ، ليأتي مؤتمر القاهرة ثم مؤتمر بكين ليركز 5771بالتمييز بين الجنسين في سنة  المرأة 

 ،ضد المرأة  االأحكام التي تنظم العلاقات الأسرية باعتبارها عنفو  على ضوابط الممارسات الجنسية

تبنت ذلك حيث  ؛لدوليمستوى االمطروحة على الصبح العنف ضد المرأة من أكثر القضايا لي

 على الجمعيات والمنظمات المتطرفة التي تحولت إلى وسيلة ضغط على الدول من أجل التوقيع

 .المرأة الدعوة إلى تجاوز الأديان في قضاياو  المواثيق الدولية المتعلقة بذلك



 

337  

اتفاقية ى الدولي خاصة في العنف ضد المرأة على المستو  يلاحظ على مفهوم كذلك-

 : مما يؤدي إلى  افضفاضو  اواسعتعريفه كان  أن    ،على العنف ضد المرأة القضاء 

 :مما ينتج عنه ،المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، مفهوم الجندر -

 ،إباحة الزناو  الحرية الجنسيةو  الاعتراف بكل الممارسات الجنسية الشاذة كحق للفرد- 

 ..وسائل الحماية من الحمل غير المرغوب فيهو  بتوفير برامج الصحة الإنجابية والجنسية،و 

إلغاء قوامة و  مثل التعدد، والطلاق، والعدّة، والزواج :المطالبة بالمساواة في الأحوال الشخصية-  

أدوار الإنجاب، والأمومة، و  إزالة كافة الفوارق في الميراثو  ،الرجل على المرأة، وولايته عليها

 تجريم تزويج الفتاة دون سن الثامنة عشرو  ،ة لا تختص بجنسواعتبارها أدواراً نمطي ،والحضانة

اعتباره شكلا من  أشكال الاتجار بالمرأة، مقابل اعتبار علاقاتها الجنسية بلا عقد زواج حرية و 

 ".الدعارة"مع الإقرار بحق المرأة في المتاجرة بجسدها  شخصية

مما ي لحق ضرراً  ؛رمبنياً على الجندة بين الطرفين عمل لا تتفق فيه الإراد اعتبار العنف كل -

 .يجعل حصره أمراً بالغ الصعوبة جسدياً أو جنسياً أو معاناة نفسية، وهذا المفهوم المطاطي

تمييزها  وقة القضاء على العنف ضد المرأة هخاصة وثي ،برز ما يلاحظ على الاتفاقيات الدوليةو أ

  ،عاقة أو كبر سن التي كانت أولى بالحمايةالعاجزة لإملت المرأة بحيث أه ؛ضد المرأة في حد ذاتها

الفتاة الشابة، أكثر المرأة المسنة ثلاث مرات، فيما ذكرت إلى المرأة المعاقة مرتين، و إلى فأشارت 

 .، وهذا يوضح اتجاه واضعي الوثيقة، وهو المرحلة الإنجابية للمرأة اتمر ( 552)من 

مرة فقط ( 50)فنجد أن التعليم ذكر  ،ميع جوانب حياة المرأة كذلك لم توازن الوثيقة في اهتمامها بج

هذا الجانب التي تم التركيز فيه على المسائل الجنسية فذكرت  ،مرة( 19)بينما الجانب الصحي 

فقط، في حين تكرر ذكر لفظي  مرتين(0)مرات فقط، والصحة النفسية ( 1)الصحة العقلية، 
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   الوقاية منهو  توفير وسائل منع الحمل،و  ه الصحة الإنجابيةمرة، بما في( 59)الجنسية والإنجابية 

ذلك يدل على أن الغاية من و  مرة،( 50)الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض، وختان الإناث و 

 .الوثيقة هو نشر الإباحية في المجتمعات فقط

واج محاربة الز و  وقعت الاتفاقية في تناقض كبير في دعوتها إلى تحديد سن الزواجو   

: فتنص على ،العلاقات الجنسية المحرمة للمراهقينو  فيما تنادي من جهة أخرى بإباحة الزنا ،المبكر

ضمان وصول المراهقين إلى خدمات وبرامج لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق "

 ".الاتصال الجنسي

الفوارق  وتجاوز ،يكون للمرأة والأبوة للرجلدور الأمومة  إلغاء مفهوم أن ولةمحا -

اعتبار ذلك و ، (المثليين والمتحولين جنسيًا)الدعوة إلى تقبل الشواذ و  الطبيعية والاختلافات الفطرية،

يدخل ضمن حقوق و  عادي،و  لهم الحق في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي" أنماطًا غير تقليدية"

 .الإنسان

سبل حصول المرأة لى الدول تيسير مطالبة الدول بإعطاء المرأة كامل الحق في جسدها، بل وع- 

الدول فعلى  مرأة فيه، وإذا ما حدث ذلك الحملتفاديًا لحدوث حمل لا ترغب ال على موانع الحمل

 .إباحة الإجهاض للتخلص منه

في الأخير لفظ  لكنهاة، واختلفت الزوايا المنظور منها إليه أ تعددت تعريفات العنف ضد المر لقد 

هما م ايعمم على مدى واسع من الممارسات والسلوكيات ضد المرأة، التي تحمل في طياتها ضرر 

وبالتالي فهو سلوك غير معترف به منطقيا وإنسانيا وأخلاقيا  ؛كان نوعه ومهما اختلف أسلوبه

 .ودينيا ومعاقب عليه قانونا
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    المرأة و ضمان تمتعها بجميع حقوقها، بحمايةمنذ الإستقلال هتم المشرع الجزائري ا  لقد 

الجزائري  المشرعلكن المتتبع لتطور المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر يلاحظ توجه 

 ة رغم التباين بينها و بين مرجعيتهما يتعلق بحقوق المرأ إلى الأخد بالمقاربة الدولية في

دث حد أقو  المرجعية الدولية رغم صعوبة ذلك،بين ها و التوفيق بين ، لذلك حاول(الإسلامية)الأصلية

إن كانت التعديلات مست فقط المسائل و  في التعاطي مع عدة مسائل، اتشريعي اتذبذبو  اذلك ارتباك

التي تولى القرآن الكريم  ي وليس الأحكام القطعية الثابتةالاجتهادية الخلافية في الفقه الإسلام

 .تفسير من ذلك  التفصيل فإن النصوص كانت قابلة لأكثر رغمو  والستة النبوية تفصيلها،

إنما اعتد بالآثار المترتبة عليه من تجريم  ة وأ لم يعرف المشرع الجزائري العنف ضد المر 

 .مرتكبيهعلى للأفعال التي تشكل عنف ضدها، و تقرر العقاب 

وقد حاول المشرع الجزائري القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال سياسة 

ت الحياة    حماية قانونية مدنية تتمثل في تكريس حقوق المرأة في مجالا :بشقيهاتشريعية شاملة 

ضمان تمتع المرأة  قد أردف ذلك باستحداث سياسة جنائية تهدف إلىو  في منظموته القانونية،

    .حقوق المرأة على  تعدىقيقي و تقرير عقوبات صارمة لكل من يح بحقوقها بشكل

قديما في وضع الأحكام التفصيلية لهذه المبادئ المتعلقة بالأسرة،  الإسلام فقهاءلقد اجتهد 

 .كان من الطبيعي أن تختلف الآراء تبعا لتعدد واختلاف طرق الاجتهادف

 :التوصيات والإقتراحات وبناءا على ما تقدم من نتائج يمكن طرح جملة من

في الوقت الراهن ومع تغيرات ظروف العصر والتطور الذي عرفته المرأة بعد خروجها -

للتعليم والعمل، لا بد من إعادة النظر في الكثير من اجتهادات الفقهاء التي كانت تمليها ظروف 

 .معصره
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 حقوق المرأة بصفة عامةالتحفظ على المفاهيم التي تطرحها المواثيق الدولية المتعلقة ب -

كونها تحمل فكر وتوجه تيار متشدد  ظهر في  واجب،محاربة العنف ضدها بصفة خاصة و 

 . بصفة خاصة الإسلامو  ،هدفه محاربة الأديان ،ثم انتشر ،الغرب

 عادة بعث المفاهيم الدقيقة لحقوق إ من خلال  ضرورة سلامإبراز مكانة المرأة في الإ -

تشجيع  سنة الاجتهاد الفقهي في المنظومة التشريعية و  الاسلام وتفعيلها،واجبات المرأة في و 

كب التطور الاجتماعي على اليها الاسلام ليو إوالقيم التي يدعو  سسوالأ ئدمباالالإسلامية على 

 . كل المستويات

لذا وجب  ثير وضعية المرأة على المجتمعات سواء كانت سلبية أو ايجابية،أالوعي بت - 

أة القائمة على فلسفة عالمية مبنية على النفعية المحضة، من رؤية المواثيق الدولية للمر  رالحذ

إلى الكتاب والسنة   فعلينا التأكد من مصدر وجذور المبادرات والبرامج وتحليل مرجعيتها وتحكيمها

 .قبل قبولها

من خلال  لكذالمجتمع و على المشرع مواكبة التطورات والتغيرات التي تشهدها الأسرة و -

جل ضمان أفضل حماية أالأسرة  من مع ديناميكية وحركية المجتمع و  تكييف المنظومة القانونية

 .اقتصادية للزوجة

على المشرع الجزائري إيجاد سياسة تشريعية خاصة به في حماية المرأة من العنف  -

ا بما تمتلكه الجزائر تكون نابعة من حاجة المجتمع و مبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية، مستعين

 .من علماء وفقهاء

إحاطة كل انواع العنف ضد المرأة بحماية جزائية و إلا بقيت عرضة لانتهاك خاصة -
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كتجريم التعدد خارج إطار القانون، وتجريم تزويج الفتيات تحت السن )العنف المعنوي أو الرمزي 

 ....(القانونية دون رخصة قضائية
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 :المصادر

 القرآن الكريم  

 :كتب السنة

  ،بن حنبل، تحقيق شعيب مسند الامام احمدأبو عبد الله  أحمد بن حنبل

 .0225، 5الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

 مية، ل، الطبعة الأولى، دار الكتب الع1محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج الإمام

 .بيروت، لبنان

  ،محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر

 .0222، طوق النجاة، بيروت، 5ط

  دار 21ج ( سنن الترمذي) الجامع الصحيح الترمذي،محمد بن عيسى بن سورة ،

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بون تاريخ نشر

 فؤاد عبد الباقي، دار المختصر، تحقيق محمدصحيح مسلم بن حجاج، المسند ال 

 .0229غحياء التراث العربي، بيروت، ب س ن، 

 معاجم اللغة: 

 س. د/ط. إبرهيم مصطفي وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، اسطنبول تركيا، د . 

  ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف

 .5797القاهرة، 

  أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المطبعة
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 .5726الكبرى الأميرية، بدون مكان نشر، 

 لبنان، : عبد اللام هارون، دار الجيل: حمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تقديما

5777. 

 بيروت: محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية. 

  إسماعيل بن حماد الجوهري المشهور بالفارابي ترجمة ياقوت الحموي ، معجم

 .5799إحياء التراث العربي، ببروت الادباء، 

 ون ، د 0227/الوطنية للكتاب، ط محمد بوزواوي، معجم ومصطلحات الأدب، الدار 

 .شرن لدب

 النصوص القانونية 

 1— الاتفاقيات الدولية: 

  ضت ر عو  مدتتسيداو ، اعالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرة اتفاقية

 59، المؤرخ في 592/10قرار الجمعية العامة للأمم سدة الانضمام بموجب و  التصديقو  للتوقيع

 (.5)09ام المادة حك، وفقا لأ5795سبتمير  1: ، تاريخ بدء النفاذ5797دمير 

 -د بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعت

 .5709/ 50/52المؤرخ في 

 -والاجتماعية والثقافية المؤرخ في  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

 . 5796/25/21، دخل حيز التنفيذ في  566/50/56

 - التي دخلت حيز النفاذ في  5797/52/02اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في

5772/29/20 . 
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 5771ة أ ر إعلان بشأن القضاء على العنف ضد الم. 

 - 5795الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة. 

  رها رقم االميثاق العربي لحقوق الانسان، اعتمدته جامعة الدول العربية بموجب قر

 .0220/21/20بتاريخ  6021

 2— التشريعات الوطنية: 

 الدساتير الجزائرية و تعديلاتها-أ: 

  5761لسنة  60ية عدد مس، الصادر بالجريدة الر  5761لسنة دستور الجزائر. 

  المؤرخة في  70بالجريدة الرسمية عدد ، الصادر  5796دستور الجزائر لسنة ،

 . 5796نوفمبر  00

  المورخة في  27مية عدد سريدة الر لج، الصادر با 5797ر الجزائر لسنة دستو

 .5797مارس  25

  96، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5776التعديل الدستوري الجزائري لسنة ،

 .5776ديسمبر29المؤرخة في 

  50ريدة الرسمية عدد لج، الصادر با0256لسنة  التعديل الدستوري الجزائري 

 .0256ارس م 29المورخة في 

  5776، المتضمن تعديل دستور 0229نوفمبر  51المؤرخ في  57-29القانون 

 .0229نوفمبر 56المؤرخة في  61، الصادر بالجريدةالرسمية عدد 

  0256عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة ،

 .0256التوزيع، الجزائر، و  الطبعة الأولى، دار جسور للنشر
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  الجريدة  5761سبممبر  52دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

 .5761/ 52/27 في المؤرخة 60الرسمية،العدد 

  -5796نوفمبر  00يمقراطية الشعبية دستور الجمهورية الجزائرية الد ،

 .00/55/5790في  ، المؤرخة70العدد رسمية، الدة يجر ال

  -دة ي، جر 5797ري ففي 01راطية الشعبية دستور الجمهورية الجزائرية الديمق

 .5797/21/25في  ، المؤرخة 27رسمية، العدد 

 -الجريدة 5776نوفمبر  09يمقراطية الشعبية دستور الجمهورية الجزائرية الد ،

 .5776/50/29المؤرخة في  ،96الرسمية، العدد 

 القوانين -ب: 

  لفصل المتضمنا 0220 -29 -20المؤرخ في  0220لسنة  91القانون عدد 

 .0259-29-07الصادرة في  06رقم ، المجلة الجزائية

  516/66لمعدل والمتمم للأمر ا، 0251ديسمر  12الموخ في  57/51القاذون 

 0ديسمبر  12بتارخ لصادرة ا، 95لمتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، لعدد ا

 .5790سبتمبر 27بتاريخ ، والصادر55/90رقم ( المعدل)قانون الأسرة الجزائري، 

  0259يوليو  0الموافق  5017شوال عام  59المؤرخ في  55-59قانون رقم 

 .المتعلق بالصحة

 المتضمن قانون الانتخابات 5792أكتوبر  01المؤرخ في  29-92القانون رقم ،

 .5792أكتوبر  09المؤرخة في  00لجريدة الرسمية عدد زائري، الصادربالجا

  المتضمن قانون الانتخابات 5797أوت  29المورخ في  51-97القانون رقم ،
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 .5797أوت  29المورخة في  10الجزائري، الصادربالجريدة الرسمية عدد 

  المتضمن قانون الانتخابات 5775أبريل  20المؤرخ في  26-75القانون رقم ،

 .5775أبريل  21المورخة في  50الصادر بالجريدة الرسمية عدد  الجزائري،

  المتضمن قانون 0220فيقري  29المورخ في  25-20القانون العضوي ،

 .0220فيقري  55المؤرخة في  27ريدة الرسمية عدد لجالانتخابات الجزائري، الصادر با

  المتضمن قانون 0250يناير  50المورخ في  25-50القانون العضوي ،

 .0250يناير  50المورخة في  25ية عدد مسريدة الر لجالانتخابات الجزائري، الصادر با

 - لمتضمن ا  ،0229/25/01، المؤرخ في 20/29قم القانون التوجيهي للتربية ر

 .0229/20/00، المؤرخة في  20الرسمية، العدد  الجريدة لتوجيهي للتربية الوطنية،القانون ا

  المتعلق بحماية الصحة  ،5791/20/56في  المؤرخ ،21/91القانون رقم

 . 5791/20/02، المؤرخة في  26رسمية،العدد الدة ريجالوترقيتها، 

 الأوامر-ج: 

 الجريدة العقوبات، ،المتضمن قانون 5766ونيوي 29المؤرخ في  516/66الأمر

 .5766،الصادرة بتارخ يونيو 07العدد  الرسمية، 

  ري ففي 09ؤرخ في ملجزئري، ارة س، المتضمن قانون الأ20/21م قالأمر ر

لعدد ا، الجريدة الرسمية، 5790جوان  27رخ في مؤ  55/90ون رم نوالمتمم للقا لمعدلا، 0221

 .0221ري ففي 09لصادرة بتاريخ ا، 51

  المتضمن موافقة الجزائر مع  5776يناير  52المورخ في  21-76الأمر رقم ،

،  5797التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في سنة 
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 .5776يناير  50مؤرخة في ال 21الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 الانتخابات ، المتضمن قانون 5779مارس  26المؤرخ في  29-79مر الأ

 . 5779مارس  26المورخة في  50ريدة الرسمية عدد لجزائري، الصادر بالجا

 انون الأساسي ق، المتضمن ال5766جوان  20المورخ في  511-66مر الأ

، المعدل  5766جوان 29، المورخة في  06ريدة الرسمية عدد لجة العمومية، الصادر بافوظيلل

 .والمتمم

 انون الأساسي للوظيف ق، المتضمن ال0226يوليو  51خ في المور  21-26مر الأ

 .0226يوليو  56المورخة في  06ية عدد مسريدة الر لجزائري، الصادر بالجالعمومي ا

  يتعلق بتنظيم التربية والتكوين، 5796/20/56، المؤرخ في  11/96الأمر رقم ،

 . 5796/20/59، المؤرخة في 01رسمية، العددالجريدة ال

  المتعلق بتنظيم التعليم والتكوين،  5796/20/56،المؤرخ في 11/96الأمر رقم

 . 5796/20/59، المؤرخة في  01رسمية،العددالدة يجر ال

 المراسيم الرئاسية-د: 

  المتضمن انضمام 5776جانفي  00: ، مؤرخ في15/76: مقالمرسوم الرئاسي ر ،

ة مع أ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاتفاقية

 .5776جانفي  00، الصادرة بتاريخ 26التحفظ، الجريدة الرسمية، العدد 

  المتضمن قانون الانتخابات 5761أوت  02المؤرخ في  126-61المرسوم رقم ،

 .5761أوت  02المؤرخة في  19ية عدد مريدة الرسلجالجزائري، الصادربا

  الذي يحدث منحة  0225/29/57، المؤرخ في 019/25المرسوم الرئاسي رقم
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، المؤرخة في 09رسمية،العدد الجريدة الرية خاصة للأطفالللمتمدرسين المحرومين، و د

 . 51،ص  0225/29/00

  المتعلق باجبارية التعليم،  5796/ 20/56المؤرخ في  ،66/96المرسوم رقم،

 . 5796/20/57ؤرخة في ، الم11الجريدة الرسمية،العدد

  المتعلق بتنظيم  ،0221/52/52،المؤرخ في  019/21المرسوم التنفيذي رقم

رسمية، العدد الدة يجر الي الولادة وممارسة ذلك، ثولادة ومابعدها وطب المواليد حديطب ما قبل ال

 0221/55/00، المؤرخة في 91

 القرارت القضائية: 

  20العدد  0220سنة لالمجلة القضائية. 

  25العدد رقم  0229مجلة المحكمة العليا لسنة. 

  559091القرار الصادرعن المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم ،

 .07، العدد 5776نشرة القضاة، سنة 

 5790/55/57عن المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية بتارخ القرار الصادر 

 .21 ،العدد5797، المجلة القضائية، 10975ملف رقم 

  القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ

 .20، العدد 600600، ملف رقم 0255/29/50

  القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ

 .20، عدد 0226، مجلة المحكمة العليا،116779، ملف رقم 0226/29/50

  ،91991غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم قرار صادر عن المحكمة العليا 
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 .20، العدد 5771، المجلة القضائية لسنة5775/20/01بتاريخ 

 5776/29/12رار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ ق ،

 .، العدد الأول5779، المجلة القضائية، لسنة505060ملف رقم 

 5770/29/05حوال الشخصية في القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الأ ،

 .، عدد خاص0225، المجلة القضائية لسنة91621ملف رقم 

  616017قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم ،

 .25، المجلةالقضائية، العدد 0250، سنة 0255/27/51: بتاريخ

 قضائية، العدد الأول، قرار صادر عن الغرفة الجزائية للمحكمة العليا، المجلة ال

5797. 

  الغرفة الجنائية للمحكمة  019700ملف رقم  0225-20-26قرار بتاريخ ،

 . 0225،  20العليا، المجلة القضائية، العدد 

  تقرير المقرر الخاصة حول الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممرات

جنة حقوق الإنسان، المجلس الإقتصادى الشبيهة بالرق خلال فترت النزع المسلح، الأمم المتحدة، ل

، E/CN. 4/Sub.0/5779/ 51: ، وثيقة رقم5779جوان  00والإجتماعي، الدورة الخمسون، 

 :متوفر على الموقع

 الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم و  المذكرة التفسيرية لأركان جرائم الإبادة الجماعية

من نظام روما الأساسي، الوثائق الرسمية  29، 29، 26الحرب، الهيكل المقابل لأحكام المواد 

لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدور الأولى نيويورك 

 .، موقع المحكمة الجنائية الدولية0220سبتمبر  52إلى  21من 
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 :المراجع باللغة العربية

 الكتب والمؤلفات بالعربية: 

  العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب أحمد بن علي بن حجر

 .5796ث، بدون مكان نشر، االجزء الثالث عشر، دار الران للتر  الأدب، باب الرفق في الأمر كله

  (دراسة فقهية مقارنة)إبراهيم رفعت الجمال، الحقوق غير المادية بين الزوجين ،

 .0221دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 

  ن، سنة5ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الهمام، شرح فتح القدير، دابن :

 . 1م، ج0221هـ ، 5000

  ،تحقيق عبد الله بن عبد الله مغنى المحتاج لمعرفة المنهاجابن قدامة المقدسي ،

م، 5779هـ ، 5059: ، سنة 1دية، طالتركي، د ار علم الكتب، الرياض، الممغنطة العربية السعو 

 . 50ج

 عادل شوشة، دار  تحقيق التائبين ونزهة المشتاقين،روضة  بن قيم الجوزية،ا

البصائر للتوزيع والنشر، بدون تاريخ نشر، الجزائر العاصمة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .الشعبية

  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق

 .م5797-هـ5027، سنة  5أحد مبارك البغدادي، مكتبة د ار بن قتيبة، الكويت، الطبعة  الدكتور

  ،عبد محمدريج وتعليق، تخأبو بكر بن عبد الله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن 

 .القادر عطا، د ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ نشر

  د ار الفكر (6ج)أبو محمد محمود بن أحد العيني، النهاية في شرح الهداية ،
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 .م،5772-هـ5055، سنة  0للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 طبع في  –الجزء الأول  –الوجيز في القانون الجنائي الخاص  -أحسن بوسقيعة

 .دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -0221

  ،الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة التاسعة، دار هومة، أحسن بوسقيعة

 .0227الجزائر، 

  برتي 51أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، الطبعة ،

 .للنشر، الجزائر

 المكتب  -5779طبعة -( 0)الموسوعة الجنائية الحديثة  -أحمد أبو الروس

 .كندريةالجامعي الحديث الأزاريطة بالإس

  أحمد شامي، قانون الأسرة الجزئري طبقا لأحدث التعديلات درسة فقهية ونقدية

 .0252مقارنة، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر 

  ،أحمد محمد الشافعي، الزواج في الشريعة الإسلامية، دار الهدى للمطبوعات

 .5799الإسكندرية، 

 دار المطبوعات  -5772طبعة  -عرضجرائم هتك ال -أحمد محمود خليل

 .الجامعية الإسكندرية

 ،أعمر يحياوي، الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي 

 .0225دار هومة ، 

 جنائي خاص  –شرح قانون العقوبات الجزائري  -إسحاق منصور إبراهيم-   

 .الجزائرديوان المطبوعات الجامعية  -5799الطبعة الثانية 
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  ،أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، مكتبة صادر ناشرون

 .0251بيروت، 

  أبو الوليد القرطبي، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة ،مصر،  الطبعة الباجي

 .1 ، جهـ 5110الأولى، 

  0220الطبعة الاولي  -مفهوم الجرائم ضد الإنسانية–البقيرات عبد القادر- 

 .الديوان الوطني للأشغال التربوية

 مدعم و  الوجيز في قانون الأسرة الجزائري وفق آخر التعديلات ي،بلحاج العرب

، ديوان المطبوعات 26بأحدث الاجهادات للمحكمة العليا، أحكام الزواج، الجزء الأول، الطبعة 

 .0252الجامعية، 

  جرائم ضد الأشخاص) الخاصبن الشيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي- 

 .0255، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، (أعمال تطبيقية-جرائم ضد الأموال

 بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون، دار : جبر محمود الفضيلات

 .نشر الشهاب للطباعة والنشر، الجزائر، بدون سنة

  نية اجتماعية، منشورات الحلبي سة قانو اجعفر عبد الامير الياسين، الاجهاض در

 .0251الحقوقية، 

  (جرائم الأشخاص، جرائم الأموال)حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري ،

 .0226ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .د



 

354  

 القاهر، الجنائية بشأن الأحداث،دار النهضة العربية، الإجراءات ،عطية رجبحمدي  .

 .12ص  ،5777

جرائم الاعتداء على )شرح قانون العقوبات القسم الخاصسام الدين محمد أحمد، ح    .

، (والضرب واعطاء المواد الضارة والإجهاض والاعتداء على العرض الأشخاص القتل والجرح
 .5772نشر،  الطبعة الأولى، الولاء للطبع والتوزيع، بدون مكان

  الدولية والشريعة الإسلامية خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة في الاتفاقيات

 .والتشريع الوضعي، دار الجامعة الجديدة، مصر، دون ذكر سنة نشر

  دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول، ديوان

 .0221المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 دار  -5772طبعة  -جرائم هتك العرض -الدكتور أحمد محمود خليل

 .وعات الجامعية الإسكندريةالمطب

  حسن، علياء شكري، التحرش الجنسي من المعاكسات الكلامية حتى محمدرشا 

 .الإغتصاب دراسة سسيولوجية

  رشدي شحاته أبو زيد، اتفاقية القضاء على جميع أشكاة التمييز ضد المرأة من

 .0227المنظور الإسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الأولى، 

  رشدي شحاته أبو زيد، العنف ضد المرة وكيفية مواجهته في ضوء أحكام الفقه

 .0229الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرة، مصر، 
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  ،رفيق يونس المصري، فقه المعاملات المالية، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق

 .0221، 5006سوريا، 

 ة، الاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق سامية بوروب

 .0256الانسان للمرأة، دون ذكر دارنشر، الجزائر، 

  التوزيع، عمان، و  النشرو  حقوق الإنسان، دار الثقافة: سهيل حسين الفتلاوي

 .0229الطبعة الأولى، سنة 

 ضد الإنسانية، موسوعة جرائم و  سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الإبادة الجماعية

 .0255القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 

  منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا، سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية ،

0226. 

  شمس الدين محمد بن الاطيب الشرببيني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ

 .م،5779هـ ،  5059، سنة  0ج 5المنهاج، د ار المعرفة بيروت لبنان، ط 

 دراسة "شيلان سلام محمد، المعالجة الجنائية للعنف ضد المرة في تطاق الأسرة

 .25،0259ط  المركز العربي للنشر و التوزيع، مصر، ،"تحليلية مقارنة

  ،5ن، ط. ب. دصفي الرحمان المباركفوري، الرحيق المختوم، دار المستقبل ،

0221. 

  ضاري خليل محمود، باسل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم

 .0229قانون الهيمنة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، 

  هريدي، التحرش الجنسي بالمرأة العاملة دراسة محمد فرح وعادل محمدطريف شوقي 
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 .اب، جامعة بني سويفلة كلية الآدمجات، ةمن العاملات المصريعيننفسية استكشافية على 

  الطبعة الرابعة، ديوان (القدم العام)عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات،

 .5770المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 5779طبعة -جرائم العرض في قانون العقوبات المصري -عبد الحكم فودة- 

 .ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية

  الديوان  –الطبعة الثانية  -الجرائم الواقعة على نظام الأسرة –العزيز سعد عبد

 .الوطني للأشغال التربوية 

  0250، دار هومة، 0عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط. 

 الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانية، دار و  عبد العزيز سعد، الزواج

 .5799ر، هومة، الجزائ

 جرائم القتل في الشريعة الإسلامية ولقانون الوضعيالتوازي بد الخالق ع ، ،

 .المكتبة العصرية، بيروت، د س ن تمنشورا

  عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في

الاختصاص القضائي القانون الجنائي الدولي، النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية، نظرية 

 .0229للمحكمة، د ط، دار الكتب القانونية، القاهرة 

  عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، د ار احياء التراث

 . 55م ج5761العربي، بيروت، لبنان، ط 

  عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، د ار إحياء التراث

 . 51م، ج5761بي، بيروت، لبنان، ط العر 
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  ،عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية

 .0221لبنان، 

  دراسة )عدي طلفاح محمد الدوري، الرابطة الزوجية في منظور القانون الجنائي

 .، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت(مقارنة

 أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفق آخر التعديلات، : لحاجالعربي ب

التوزيع، و  الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ومدعم بأحدث اجهادات المحكمة العليا،

 .0250الجزائر، سنة 

 عز الدين طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، جرائم ضد الأشخاص 

 .ن.س.بلقيس الدار البيضاء الجزائر، د الأموال، دارو 

  سة مقارنة في الفقه اعطا عبد العاطي السنباطي، بنوك النطف والأجنة در

 .0225الإسلامي والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

  جرائم الاعتداءات على ()القسم الخاص)علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (والمال وعلى الإنسانالمصلحة العامة 

0225. 

  ،التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط، دراسة مقارنة، دار علي محمد علي قاسم

 .0221الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

 يم أحمد الكبيسي، الذمة المالية للزوجيندعمر صلاح الحافظ مهدي العزوي، تق 

سة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورت الحلبي الحقوقية، افي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي در 

0252. 
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  ،دار الفكر للطباعة غيظان يوسف محمود، عقوبة القتل في الشريعة الاسلامية

 .5771شر، عمان، الأردن، نوال

 العلمية، دار الكتب ، :الكساني علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 .5796الطبعة الثانية،  لبنان–بيروت 

  ليث قطيفان، العنف الأسري، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان

0255. 

 ،الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار عالم تبصرة محمد ابن فرحون

 .0221ية، الرياض، المملكة العربية السعود الكتب، 

 قسم الزواج، ديوان  أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، أحمد سراج، محمد

 .5777المطبوعات الجامعية، مصر، 

 ثار الولادة و آة يانحلال ميثاق الزوج -محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة الزواج

 .0229، 21الدار البيضاء، ط ( عين السبع)دار النشر المغربية نتائجها، 

  5709مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  م الدين،و إحياء عللي، امحمد الغز ،

 .20ج 
 م، 5790التنوير، الدار التونسية للنشر، ط و  بن عاشور، التحرير محمد الطاهر

 .50ج

  محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، في فقه مذهب الإمام الشافعي، د ار

 .51م، ج5770هـ ت 5050، سنة  5الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط 

  محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، الاجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة
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 . 0255، العبيكان للنشر الرياض، 5ة، طنسة مقار االقانون الوضعي در و  الإسلامية

 طبع في  –الجزء الأول  –الوجيز في القانون الجنائي الخاص  --محمد رشاد متولي

 .دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -0221

  جرائم الإعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن  -رشاد متوليمحمد– 

 .يوان المطبوعات الجامعية الجزائرد -5797الطبعة الثانية 

  ،دار المطبوعات (القسم العام)قانون العقوبات شرح محمد زكي أبو عامر ،

 .5796الجامعية، الإسكندرية، 

  ،ط، دار الجامعة .، د(القسم الخاص)العقوباتقانون شرح محمد زكي أبو عامر

 .0229الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

  درسة  -ة ضد العنف في نطاق الأسرةأ محمد سلام شيلان، المعالجة الجنائية للمر

 .0259ي للنشر، مصر، بر غلما، الطبعة الأولى، المركز -تحليلية مقارنة

 دراسة تحليلية )ن في الدول العربية محمد سيد عرفة، الحماية القانونية لحقوق المعاقي

 . ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية( مقارنة

  شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان  –محمد صبحي نجم

 .5772المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 

 الدار السعودية 5محمد علي العبار، مشكلة الإجهاض، دراسة طبية فقهية، ط ،

 .5791لنشر والتوزيع، ل

 0229، سعنة  5محمد علي قطب، التحرش الجنسي، إتراك للطباعة والنشر، ط  ،

 .القاهرة، جمهورية مصر العربية
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  0220، دار الهدى، الجزائر،  -حق لنظرية ا-محمد فريد، مدخل للعلوم القانونية. 

 ،دراسة مقارنة بين فقه المذاهب  محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام

 .5790 0السنية و المذهب الجعفري و القانون، الدار الجامعية ط 

  الطبعة السادسة، دار (القسم العام)محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ،

 .5797النهضة العربية، لقاهرة، 

  الجنائي محمد عبد الرؤوف محمود أحمد، أثر الروابط الأسرية على تطبيق القانون

 .0221مصر، ،ةجامعة القاهر  ،الجنائيالة دكتوراه في القانون سر  في الأنظمة القانونية المقارنة،

 وفقا لأحداث التعديلات ( القسم الخاص)محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات

 .0259التشريعية، الطبعة الخامسة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

  عبد المجيد، أثر العلاقة الزوجية على أحكام التجريم والعقاب محمد نور الدين سيد

 .0250ط، دار النهضة العربية، القاهرة، .، د(دراسة في القانون الجنائي والفقه الإسلامي)

  جرائم و  الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالأداب العامة –معوض عبد التواب

 .يثدار الكتاب الحد -الطبعة الثالثة –العرض 

  دراسة مقارنة بأحكام  -منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لحقوق المرأة

 .0229، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -الشريعة الإسلامية 

  ،منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية

 (.022/50)م،  0229،  5007، سنة  5ط 

 الجزء  ،ع بشرح رد المستقنعيلحجازي، الروض المر حمد بن موسى اموسى أ

 .ن.س.الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د
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 ،موقف الشريعة الإسلامية من تولي المرأة لعقد النكاح، ناصر احمد إبراهيم النشوى

 .دراسة فقهية مقارنة دار الجامعة الجديد، الإسكندرية

  ،دار الهدى، عين مليلة، 0227نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص ،

 .0227الجزائر، 

  ،نزيه نعيم شلالا، دعاوى التحرش والإعتداء الجنسي، منشورات انملس الحقوقية

 .0252، سنة  5بيروت، لبنان ط 

  الطبعة (رؤية إسلامية )نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة ،

 .0226الأولى، المؤسسة الاسلامية للدراسات، لبنان، 

  نهى القاطرجي، المرة في منظومة الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدرسات

 .0226والذشر، ببروت، لبنان، 

  هالة سعد التبسي، حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

 . 0255ضد المرأة سيداو، منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا، الطبعة الأوق، 

 أنجز طبعة بمطبعة عمار قرفي باتنة -الخبرة في الطب الشرعي -لىيحي بن لع        .

  الطبعة (الزواج والطلاق)يوسف دلاندة، دليل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة ،

 .0229ئر، الجز اشر وتوزيع، نالثانية، دار هومة للطباعة وال

 التطليق والخلع على ضوء قانون الأسرة واجهاد المحكمة العليا،  ،يوسف عزيرية

 .0220-0221مذكرة تخرج من المعهد الوطني للقضاء،الجزائر، 

 :الرسائل والأطروحات الجامعية
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 أطروحات الدكتوراه —أ: 

  درسة تحليلية )أحلام محمود النهوي، الحماية الجنائية للمرأة في القانون المقارن

ء القانون الليبي والمصري والقمي والانجليزي والأمريكي والاتفاقيات الدولية، رسالة في ضو ( مقارنة

 .0250دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق الدرسات العليا، جامعة عين شمس، مصر، 

 يحياوي، المساواة بين الرجل و المرأة، في القانون الدولي و الئشريع  أعمر

الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود محمري، تيزي 

 .0229وزو، 

  ،درسة )الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري "آلاء عدنان مصطفى الوقفي

 .0220ره في القانون الجنائي، كلية الحقوق جامعة القاهرة، ، رسالة دكتو ("مقارنة

  محمد شنة، جرائم العنف الأسري وآليات مكافحتها في التشريع الجزئري، أطروحة

، الجزئر، 25دكتوراه في علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

0259. 

 ة، أ الأردنية نحو العنف ضد المر  صالح محمد صقار، اتجاهات طلبة الجامعة

 .0229 آيار، معة الأردذية، الأردن،لدرات العليا، الجااماع، كلية تأطروحة دكتوره في علم الاج

 مدينة —ي لمدنتمع المجصحبيه وداد، المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ا

السياسي، جامعة وهران، ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع  -وهران نمودجا

 .0256 -0251الجزائر، 

  ة بين الفقه والمواثيق الدولية، درسة أ عالية أحمد صالح ضيف الله، العنف ضد المر

مقارنة، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدرسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، آيار 
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0229. 

  في التشريع الإسلامي، لرسالة دكتوراة كامل عبود موسى، الحقوق المعنوية للمرأة

 .5790غير منشورة، جامعة الازهر، كلية الشريعة و القانون، دار النهضة 

  ،دراسة  -الجهود الدولية في مواجهة العنف ضد المرأة »نجاة علي محمود عقيل

انون الدولي ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق قسم الق«بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية -مقارنة

 .0221العام، جامعة أسيوط، 

  محكمة تلمسان  —نعيمة محاني، العنف الزوجي الممارس ضد المرة بتلمسان

أنموذجا، رسالة دكتوراه في الانتربولوجيا، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر 

 .0255بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 رسائل الماجستير -ب: 

 داوود السواعير، الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، رسالة ماجستير،  أحمد

 .0221المعهد الدبلوماسي الأردني، الأردن، تموز 

  ألفت حسن محمد المعصوابي، العنف الزوجي الممارس ضد الزوجة ومستوى تقبله

، كلية التربية، وعلاقته بالصحة النفسية لدى تاء محافظة غزة، رمالة ماجستير في علم النفس

 .0251جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 

  ،ضحية العنف الزوجي، رسالة ماجستير في القانون الخاص،  المرأة آية المؤدب

 .0257كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، تونس، 

 لامي، رمالة ماجستير في سأيمن أحمد محمد نعيرات، الذمة المالية للمرة في الفقه الإ

 .0227طين، سالفقه والتشريع، كلية الدرسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فل
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  الة سبن عطاء الله بن علية، الآليات القانونية لمكافحة العنف ضد المرة، ر

ان والحريات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي نسماجستير في حقوق الإ

 .0250مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 اواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري على سيلالي وحياني، مظاهر المج

ضوء الاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير في قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .0251أبي بكر بلقايد تلمان، الجزئر، 

 ،شهادة الماجستير الحماية القانونية للمراة في الجزائر، مذكرة لنيل  حجيمي حدة

 . 0250-0251فرع دولة ومؤساتعمومية، كلية الحقوق،جامعة الجزائر، 

 زائرية، رسالة مقدمة لجة في التشريعات الوطنية اأ حقوق السياسية للمر لحمزة نش، ا

-0255، الجزائر، 1لنيل درجة الماجستيرفي العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

0250. 

  الة سة من العنف في القانون الجزائري، ر أ ي، الحماية القانونية للمر ضاحنان ر

رة وحقوق الطفل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، سماجستير في قانون الأ

0251. 

  زكرياء حرزي، المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في تكريس الديمقراطية

 .0252-0255لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، التشاركية، مذكرة مقدمة 

 زهرة ريحاني، العنف الأمري ضد المرة وعلاقته بالاضطرابات السيكوسوماتية— 

انية سماعي،كلية العلوم الإنتس المرضي الاجنفالة ماجستير في علم الس، ر —درسة مقارنة

 .0252الجزائر، والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  ة والمشاركة السياسية، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي علم أ سامية بادي، المر

 .0221-0220اجتماع التنمية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

 المساواة بن الجنسين في قانون الأسرة الجزائري في ضوء اتفاقية  ،سمية بوكايس

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة،

 .0250-0251المعمق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 ى قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل لانعكاسات اتفاقية سيداوع ،سمية شنوفي

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانونالأحوال الشخصية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

0250-0251 . 

 زائر وتونس من الاستقلال إلى لجم بن رحو، المشاركة السياسية للمرأة في اسها

-0226ائر، لجز العلوم السياسية، جامعة وهران، ا، مذكرة ماجستيرفي (دراسة مقارنة) 0220

0229. 

  حقوق المرأة بين اتفاقية سيداو وقانون الأسرة،  ،فايزة مصطفاوي و  صبرينة لعماري

في الحقوق،القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، نيل شهادة الماستر لمذكرة 

0256-0259. 

 تأثير الاتفاقيات الدولية على قيام الرابطة الزوجية وانحلالها في  ،صياد المختار

رفي الحقوق، تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق تقانون الأسرة الجزائري، مذكرة شهادة الماس

 .0251-0250ة محمد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسية، جامع

 الة ماجستير في العلوم سرية، ر سعبد الباقي بوزيان، الحماية الجنائية للرابطة الأ

 .0252ن، الجزئر، مساد، تلقايالجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بل
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  مذكرة سة مقارنة، ارر في قانون الأسرة الجزائري، در ضلل قريفالت ،كمال فريحاوي

 .0220-0225ماجيستير عقود ومسؤولية، كلية الحقوقالجزائر، 

 نسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، جلقاط مصطفى، جريمة التحرش ال

قوق بن عكنون، حال ة، كلي5قانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر رسالة ماجستيرفي ال

 .0251-0250 ،السنة الجامعية

 ئري، رسالة اودة حسكر، الحماية الجزئية للزوجة في القانون الجز مراد بن ع

ماجستير في علم الإجرام والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزئر، 

0220. 

 ي وعقوبته، رسالة نسلجمهند بن حمد بن منصور الشعيبي، تجريم التحرش ا

صص سياسة جنائية، جامعة نايف خلدين محمد صالح، تت اشراف الدكتور جلال احماجستير، ت

العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض، المملكة العربية السعود 

 .م0227 -5012ية، السنة الجامعية 

 ي الأسرة التربوية أبابه وأشكاله حسب ر سنادية دشاش، عنف الزوجة ضد الزوج أ

انية سس وعلوم التربية الأرطوفونيا،كلية العلوم الإننفتير في علم السكرة ماجذالمة، مبولاية ق

 .0226والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

  من قانون الأمرة الجزائري على ضوء  11نجية زيتوني، درسة تحليلية للمادة

ئر، اؤولية،كلية الحقوق، جامعة الجز سومالة ماجستير، عقود سأحكام الشريعة الاملامية والقانون، ر 

 .0226الجزائر، 

 ريع شئية للمرأة ضد العنف في التاالجز  نيفين سمير سليمان الأمير، الحماية
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الأردني، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الثرق الأوسط، الأردن، كانون 

 .0257الثاني 

 الة ماجستير في القانون سر الزواج، ر نيمة عليوي، العنف ضد المرة في إطا

 .0250، الجزئر، 25الخاص، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزئر

  يمينة مكرلوفي، استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة وعلاقتها بالتوافق

لأرطوفونيا،كلية الزوجي، رسالة ماجستير في علم النفس الأسري، قم علم الفقس وعلوم التربية وا

 .0251ئر، ا، الجز 0العلوم الاجتماعية، جامعة وهران 

 :المقالات

 5إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفقه للإسلامي، ط ،

 .0220، 51إصدارت الحكمة، بريطانيا، العدد 

  انية، سالانة ضد العنف، مجلة العلوم أ أحمد بنيني، الحماة الدولية والوطنية للمر

 .0251، نوفمبر 10العدد 

  أحمد دريدش، الحماية القانونية للمرأة ضحية العنف، مجلة الأكاديمية للدرسات

 .0259، جوان 59انية، العدد سالاجتماعية والإن

 المرأة في عقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  أحمدعبدو، رضا

، سنة 52صلية تصدر عن مركز البصيرة، الجزائر، العدد الجزائري، مجلة دراسات قانونية، دورية ف

0255. 

  ت الاجتماعية للعنف الزواجي مظاهر اأمال بوعيشة، فريدة بولسنان، التصور
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تمع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية جلمى عينة من أسر اسلبية وتطلعات إيجابية درسة عل

 .0251، ديسمبر 05والاجتماعية، العدد

 أشكال العنف على ضوء التعديد الجديد لقانون  كلاية الزوجة من آمنة تازير، حم

 .0257، أفريل 25لعدد ا، 52جلد المسية، السياالعقوبات، مجلة العلوم القانونية و 

 ة، مجلة أنيسة برغيت عسوس، العنف الأسري والعوامل السوسيو نفسية والاقتصادي

 .0251، 52ع، العدد ابد الر لمجلأمارباك، ا

 ال الأسري، مجلة المجالد بوشمة، العنف ضد الزوجة في افى، خإيمان مصط

 .0259، ديسمبر50العلوم القانونية والاجتماعية، العدد 

 تمع الجزائري قراءة سوسيو ثقافية، لمجبلحضري بلوفة، عنف الزوج ضد الزوجة با

 .0259، جوان 25لعدد ا، 27سات الاجتماعية وصية، مجلد امجلة الناصرية للدر 

  القانون و  سيدي محمد أمين، عقوبة اجهاض الجنين بين الشريعة الإسلاميةجدوي

 . 0256ن، المركز الجامعي النعامة، العدد الأول، االجزائري، مجلة الميز 

  جمال قتال، العنف داخل دائرة العلاقة الزوجية وفقا لمقتضيات نصوص التجربم

 516—66والمتمم للأمر رقم المعدل 0251 —50 — 12المؤرخ في  57—51القانون رقم )

 .0259، حي 55لاقتصادية، لعدد اسات القانونية اجلة الاجتهاد للدر ، م(المتضمن قانون العقوبات

  ة إشكالية تمدد الجتمع درسة أ حلمي دريدش، عبد الرزق فارح، العنف ضد المر

لعلوم الاجتماعية، تحليلية سوسيوثقافية للأسباب وتمثلاته الاجتماعية في الجزائر، مجلة الآداب وا

 .0257، 25، العدد 55الجلد 

  خولة كلفالي، دور الطبيب الشرعي في الكشف عن جريمة الضرب والجرح
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ة عقضائي، العدد الخامس عشر، جامالعمدي ضد الزوجة في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد ال

 .0259 خيضر، بسكرة، سبتمبرمحمد

  الجنائية الدولية في حماية النساء من رضوان الحاف، جاسم زور، دور المحكمة

 .0227، 17، العدد 55العنف الجنسي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

  حسب التشريع )رضوان ربعية، أنماط العنف ضد المرأة وسبل الحماية القانونية

 .0259، جوان 25ياسية، لعدد سللبحوث والدراسات القاذوذية وال ، مجلة المنار(الوطني الجزائري 

 سة ميدانية على ادر : العنف على الموظفات طزيد محمود محمد الشمايلية، أنما

، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث، في الدوائر الحكومية قصبة الكركالموظفات العاملات 

 .0202، 25، العدد 26الجلد 

  سة على ادر )سامي عوض أبو إسحاق، أنواع العنف الموجه من الزوج للزوجة

سات في جامعة القدس المفتوحة، منطقة خان يونس التعليمية، ار الد( الطالبات المتزوجاتعينة من 

 .0251، يناير 20سات، العدد امجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدر 

  سحر جبار يعقوب، حق المشاركة السياسية للمرأة بين الشريعة الإسلامية والقانون

 .0255، لسنة 25عدد ة القادسية للعلوم الإنسانية، اللالوضعي، مج

  سة اسعاد بنت محمد عبد العزيز الثايقي، عمل الزوجة وأثره على النفقة الزوجية، در

 .5019، 52انية، السنة الخامسة، العدد سفقهية مقارنة، مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإن

  ،سهي حميد سليم، جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

 .0252، 01، العدد 50لة الرافدين للحقوق، المجلد مج

 ماعي، مجلة تيجية فعالة في مواجهة العنف الاجسهيل مقدم، من أجل إسترات
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 .0250، جوان 29العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 

 القانون، المجلة و  طاهر صالح العبيدي، الحماية الجنائية للجنين في الشريعة

، 00التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، المجلد و  منيةسات الااالعربية للدر 

 .0229، جوان 00العدد 

 الوسائل الشرعية لحل مشكلة العنف بين الزوجين  عادل موسى عوض جاب الله ،

 .0202، 10عدد اللجزء الأول، امعة الأزهر، جاقانون، الو  ، مجلة كلية الشريعة(سة فقهيةادر  )

  تبها، مجلة البحوث امحمد أبو هربيد، مدى سلطة الزوج على عمل الزوجة ور عاطف

 .5019ن ١، رمض11سات الشرعية، العدد اوالدر 

  عبد الحليم مشري، ضوابط تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون، سلسلة، المنتدى

جامعة محمد خيضر، القانوني، العدد السادس، قسم الكفاءة المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .0227بسكرة، أفريل 

  ة قراءة تحليلية في الواقع المعاش وبحث أ عبد القادر بغداد باي، العنف ضد المر

 .0259، حي 50سبل المناهضة، مجلة الفكر المتوسطي، العدد 

  عزلدين طباش، مكافحة العنف الزوجي في القانون الجزئري بين التحربم وفكرة

 .0257، 21، العدد 52جلد الم، ة الأكاديمية للبحثجلمالتأديب، الالحق في 

  سة تحليلية للمواد اة در أ علي بن عوالي، عبد القادر داودي، العنف ضد المر

، أفريل 25لعدد ا، 57لإسلامية، سد الحضارة االمضافة في قانون العقوبات الجزائري، مجلة 

0259. 

  ،قية اضد المرأة العر  العنف النفسي الموجه" علي شاكر عبد الأئمة الفتلاوي" ،



 

371  

، كلية الآداب جامعة القادسية، 0-2الحادي عشر، العددان  لقادسية للعلوم الإنسانية المجلدمجلة ا

0229. 

  عماد محمود عبيد، السرقة بين الأقارب في القانون الأردني مقارنا مع القانون

 .0256، 20ملحق  ،01جلد المانون، لقاوا ريعةالشسات، علوم االسوري والمصري، مجلة در 

  ة وحقوقها المالية والاجتماعية في الإسلام، مجلة أ عيسى إبرهيم سليمان، المر

 .0222، 5002، 050الوعي الإسلامي، العدد 

  فاطمة آيت الغازي، الحماية الجنائية للمرأة ضحية العنف الزوجي، مجلة العلوم

 .0256، 21الجنائية، العدد 

 29ي التشريع الجزائري، مجلة القانون، العدد فطومة بودلال، المرأة المعنفة ف ،

 .0256ديمبر 

 الحصانة و  كربمة محروق، جرممة السرقة بين الأقارب بين خصوصية المتابعة

 .01،0257، العدد 01جلد مالعائلية، مجلة المعيار، ال

  ،مجلة كلية التربية للبنات، المجلد "ة أ العنف ضد المر " كوثر عبد الحميد سعيد ،

 .0222، جامعة بغداد،0العدد، 00

  ،ميكانيزمات المشاركة السياسية للمرأة و دورها في تكريس زكريا حريزي

 .0200الديموقراطية التشاركية، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، 

  محمد يوسف علوان، الجرائم ضد الإنسانية، بحث منشور ضمن مؤلف المحكمة

 .0225واللجنة الدولية للصليب الأحمر الجنائية الدولية، جامعة دمشق 

  ،المجلة "دم الفرد على ارتكابه جريمة على أفرد الأسرةندراسة "ماجدة عبد الغني ،
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 :ملخص الاطروحة

حمايتها الشغل و  المساواة  أو نيلها حقوقها كاملة قائمة على مبد ة أ اصبحت قضية المر لقد 

 تتجلى ذلك في العديد من الاتفاقيايو  خاصة النسوية، ةمنظمات الحقوقيالو  الشاغل للمجتع الدولي

 شكالأتعتبر اتفاقية القضاء على جميع و  و احد حقوقها عنوان لها،أالمؤتمرات التي كانت المرأة و 

ما جاءت به من و  اهمها على الاطلاق لما تتميز به من شمولية  5797( سيداو)التمييز ضد المرأة 

ما حملته من وجوب التزام الدول الاطراف بما و  ليات لتسجيد حقوق المراة على ارض الواقعآ

من يعتبر انضمام الجزائر لاتفاقية سيداو نقلة نوعية في اطار تكريس المزيد و  تضمنته من حقوق،

يتجلى دلك في العديد من التعديلات التي ادخلها المشرع الجزائري على و  الحقوق بالنسبة للمرأة 

 مواكبة التطورات الدولية في حقوق المرأة و  منظومته القانونية لمساير التغيرات الاجتماعية الحاصلة

فقد بقي المشرع وفيا لك ذمتوافقا مع التزامته الدولية، مع و  تماشيا مع تطلعات المجتمع الجزائري و 

ما يدور و  لمرجعيته الاسلامية التي خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة باعتبارها فردا من الاسرة

 .حوله من احكام
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Thesis summary 

 The issue of women and the realization of their full rights based on 

the principle of equality and their protection has become a preoccupation 

of the international community and human rights organizations, especially 

women, and this is evident in many conventions and conferences in which 

women or one of their rights was a title for them, and the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 

1979, the most important of all because of its comprehensiveness and the 

mechanisms it brought to uphold women’s rights on the ground and what 

it entailed from the obligation of the parties to the rights contained therein. 

Algeria’s accession to CEDAW is a qualitative leap in The framework of 

consecrating more rights for women, and this is evident in the many 

amendments made by the Algerian legislator to its legal system to keep 

pace with the social changes taking place and to keep abreast of 

international developments in women’s rights and in line with the 

aspirations of Algerian society and in line with its international obligations, 

however, the legislator has remained faithful Because of his Islamic 

reference, which is especially with regard to the rights of women as a 

member of the family, and the rulings that revolve around it 
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